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  وربط طاعتهما بعبادته  إلـى من أعلى ا منزلتهما،
  إليه.إلى من لهما الفضل بعد ا عز وجل فيما وصلت 

  عمريهما. في الوالدين الكريمين حفظهما ا وأطال
  الأستاذ الفاضل والمعلم الفذ روح  إلى

  .إبراهيم قلاتي رحمه ا وجعل مثواه الجنةالأستاذ الدكتور 

  وكل أفراد العائلة، حفظهم ا جميعا وأختايإلى إخوتي 
  .وبيان ملاك، والأبناء رائد و المحترمة إلى الزوجة

 
  اهدي ثمرة هذا العمل المتواضع

  مع المحبة والعرفان
  

  رداوي مراد
  

  

  



 

  

 
"ولا تنسوا الفضل  :قوله تعالىامتثالا لإذا كان على المرء أن يذكر لكل ذي فضله ، 

  ولقوله صلى ا عليه وسلم :"من لا يشكر الناس لا يشكر ا"...، بينكم"
نجاز هذا إكل من ساهم وساعد على  إلىامتناني فإنني  أتقدم بشكري  و 

المشرف الفاضل، الدكتور عزري الزين، لما المتواضع وفي مقدمتهم الأستاذ القدير و البحث
بذله من جهود مخلصة وإرشادات سديدة في تفحص محتويات الأطروحة ، وتصويباته العلمية 

  فله مني كل الشكر والتقدير والامتنان. ، الدقيقة
لما تحملوه من عبء كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للسادة أعضاء لجنة المناقشة الموقرين 

  وتوجيهات بناءة.لما سيبدونه من اقتراحات قيمة هذا العمل ، و مراجعة
لا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بالجهود الطيبة والمساعدة الصادقة التي قدمها بعض  و

الزملاء الأساتذة الأفاضل سواء بالمشورة العلمية والحوار، أو من خلال مد يد العون لتسهيل 
  .قدير والاحترامإنجاز البحث فلهم مني فائق الت

 
  و الحمد والشكر من قبل ومن بعد ،

  "وإن تعدوا نعمة ا لا تحصوها"
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 - )1( Dominique ROUSSEAU, La justice constitutionnelle en Europe, Montchrestien, Paris, 1992, P.09. 
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  :مقدمة
أحد أهم یشكل  مبدأ الفصل بین السلطاتعلى أن  فقهاء القانون الدستوريیجمع 

دولة القانون،  الدستوریة في الدول الدیمقراطیة المعاصرة، وأهم ضمانات ومؤشراتالمبادئ 
یؤدي إلیه وما  ،رقابة تباشرها الهیئات الحاكمة كل على الأخرىلما ینطوي علیه من وذلك 

 التشریعیة وظیفة لسلطةفتلحق بالكل وظیفة من وظائف الدولة،  هیئة مستقلةمن تخصیص 
 بتطبیق القضائیة السلطة فة التنفیذ والتنظیم، وتختصیبوظ التنفیذیة السلطة وتنفرد التشریع،
 اتاختصاص هیئةلكل یصبح ذلك عند تحقق و  ؛نزاعات منعلیها  یعرض ما على القانون
الهیئات  اتالاعتداء على اختصاصا، أو الخروج علیه ها تجاوزها أولا یمكنة دستوریا محدد

  .الأخرى

وآلیات  وسائلبما یتیحه من  ولا شك في أن الفصل بین السلطات یمنع ذلك الاعتداء
السلطات الدستوریة  من تعسف أو تجاوزأي تمكنها من الوقوف في وجه بید كل سلطة، 

ة ومنع ـمن أهم مزایا مبدأ الفصل بین السلطات صیانة الحری ولذلك تعتبر، الأخرى
  والمساهمة في إنشاء أو بناء دولة القانون. وكفالة احترام القوانین وحسن تطبیقها الاستبداد،

تعطي بكل تأكید فهي  السلطات بین الفصل مبدأ من تنطلق القانون دولة كانت ولما 
تمارس كل سلطة بحیث  ،نظیم العلاقة فیما بینهاات الثلاث وتلسلطاالأولویة لعملیة ضبط 

لا السلطات صلاحیاتها واختصاصاتها ضمن المیدان الذي أوكله إیاها الدستور، فهذه من 
ق امتیازات أو لتحق ،لتمنعها من القیام باختصاصاتها الكاملة الأخرىعلى  إحداهاتتجاوز 

لهذا التنظیم، حفاظا على  والرعایة الحمایةمن قدر  توفیر حتما، وهذا یقتضي على حسابها
  .التوازن بین جمیع هذه السلطات

 على الحفاظ في فقط لیس ،یلعب دورا أساسیاالقضاء الدستوري الذي  یوفرهوهذا ما 
ما یتضمنه من مبادئ دستوریة لتنظیم ب، باحترام الدستور التزام السلطات العامة في الدولة

هذه  أداء انتظامر على ــــــالسه في أیضاً  ، وإنمابینهاات وإیجاد التوازن فیما ـالسلط
سواء فیما یتعلق بخضوع السلطة المؤسسات، وفي حمایة الحقوق والحریات الفردیة والعامة، 

 التنفیذیة أو الإدارة للقانون، أم في خضوع السلطة التشریعیة للدستور. 
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القواعد القانونیة و  ل الأحكامكیجب أن تتفق أعمالها وتصرفاتها مع  فالسلطة التنفیذیة
استناداً ، وهذا لوائح تنظیمیةأم قوانین عادیة أم قواعد دستوریة  سواء كانتفي الدولة النافذة 

وكذلك فإن أعمال السلطة التشریعیة یجب أن تدور في حدود أحكام  ؛ةیلمبدأ المشروع
فلا تملك السلطة التشریعیة أن تخالف أحكام  ،الدستور، وخاصةً في إصدارها للتشریعات

التصریح تحت طائلة  ،من خلال القوانین الصادرة عنها - في نصها وفي روحها -الدستور
من قبل القاضي الدستوري الذي یسهر على حمایة الإرادة العامة المتجسدة بعدم الدستوریة 

آلیة م الدستور یتم عن طریق ضمان أن تكون أحكام القوانین متفقة مع أحكاو ؛ في الدستور
  القوانین.الرقابة على دستوریة 

ة ـرة الرقابـــــــــون حول تبني أو رفض فكـبین السیاسیین وفقهاء القان لقد تباینت الآراء
ون، وهذا التجاذب یبدو في الواقع ــن كآلیة ضامنة لمبادئ دولة القانــــعلى دستوریة القوانی

هذا الأخیر الذي بقي تحت  ،الرقابة لها وجه سیاسي ووجه قانونيمنطقیا كون أن هذه 
ضغط وهم مقولة القانون یعبر عن الإرادة العامة المتمثلة برأي الأغلبیة في البرلمان، لذلك 

 غیر  ؛طغت الناحیة السیاسیة على الناحیة القانونیة، مما استبعد مرحلیا اعتماد تلك الرقابة
الدستوریة المختلفة جعلت من مبدأ الرقابة  ةالأنظمتي شهدتها التطورات المتسارعة الأن 

هذا المبدأ على نطاق واسع وأصبح من  ، بحیث تم اعتمادلا اختلاف حوله أمراالدستوریة 
  .لا یمكن تجاوزه لبلورة مفهوم دولة القانون أساسیا الدستوري، ومبدأ والقانون مسلمات الفقه 

الهیئة التي  أوالجهة وبالرغم من هذا الاعتراف، إلا أن الاختلاف قد وقع بخصوص 
وبنظرة فاحصة في المناهج الرقابیة المقارنة یمكننا حصر الجهات ، تتولى الرقابة أنیمكن 

  جهتین: إحدىفي  على دستوریة القوانین القائمة بفرض الرقابة

تتم الرقابة بواسطة القاضي  أینادیة، القضائیة الع الجهاتفي  فتتمثل داهماإح أما
 منها في حالة ثبوت التعارض الأدنىدرجة على  الأعلىالعادي الذي یتولى ترجیح القواعد 

، ولذلك عادة ما یطلق الأمریكیةقد نشأ في الولایات المتحدة  الأسلوب اهذ أن، ونجد بینهما
جهة  إلىفتسند الرقابة  الأخرى أما ؛"ة القوانینیللرقابة على دستور  الأمریكي الأسلوب": علیه
 ، ویطلق علیهامحددین دون غیرهم أشخاصاخصیصا لذلك، تضم في عضویتها  إنشاؤهایتم 

 هذا النموذج من الرقابة یختلف عن النموذج الأمریكي كونهالأوروبي"، ة من النموذج ـالرقاب"
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طبیعة الهیئة المكلفة  نأغیر  ة؛الدستوریة عن المنازعات العادییقوم على فصل المنازعات 
من حیث تحقق الصفة  ، ومن نظام إلى آخر،أخرى إلىمن دولة بدورها بالرقابة تختلف 

  نسبیة.بصفة  أمبصفة كاملة ومطلقة  فیها السیاسیة

من النموذج الأوروبي من طرف معظم دول العالم مع اختلاف في  الرقابة اعتمدتلقد 
مهمة إلى هیئة تسمى بالمحكمة الالرقابة، فالبعض منها یسند هذه تسمیة الهیئة المكلفة ب

نسبة هذه الصفة من نظام ، مع اختلاف الدستوریة، والتي یغلب علیها الطابع القضائي
ونجد هذا النموذج معتمدا لدى غالبیة الدول الأوروبیة مثل النمسا،  ؛دستوري إلى آخر

  عربیة كمصر، سوریا، والمغرب وتونس.وبعض الدول ال ا...،ـإیطالیا، ألمانیا، أسبانی

هذا أخرى مهمة الرقابة إلى هیئة تسمى بـ "المجلس الدستوري"،  دولتسند  حینفي 
 ؛1958دستور  في ةالخامسة المكرسالفرنسیة  یعتبر أحد أهم إنجازات الجمهوریةالأخیر 

 وذلك، واضعي الدستورتم تحدیدها بدقة من طرف  المجلس الدستوري الفرنسيصلاحیات 
الذي أصبح ثابتا من ثوابت التاریخ السیاسي  "حكومة القضاة"التقلیدي من  خوفتالبسبب 
البرلمانیة  آلیاتجل ضمان حسن سیر لأفي البدایة إنما وجد فالمجلس الدستوري  ،الفرنسي
وهذا ما جعل ، وخصوصا من أجل تثبیت المشرع في مجاله المحدد له في الدستور، المعقلنة

سلاح ضد انحراف النظام البرلماني، وبالتالي فإن  "Michel Debré "كما صرح بذلك  منه
لتنفیذیة ضد تدخلات البرلمان بواسطة آلیة الرقابة احمایة السلطة  كانتوظیفته المبدئیة 

الدستوریة، ثم شیئا فشیئا أصبح المجلس الدستوري یتمتع بصلاحیات جدیدة خاصة في 
  ریات ذات القیمة الدستوریة.مجال حمایة الحقوق والح

على أنه الأداة الأفضل  ینظر إلى المجلس الدستوري في الفقه الفرنسي صارومن ثم 
التي تستطیع بما تملكه من سلطة واختصاصات أن تفرض احترام الدستور ومبادئه 
ومقتضیاته من طرف كل السلطات العامة في الدولة، سواء بوصفه كقاضي دستوري أم 

ابات، بما یقره من مبادئ أساسیة على مستوى العلاقة بین السلطات، أو على كقاضي انتخ
مستوى الحقوق والحریات العامة، وهذا الموقع والدور المهم رشح المجلس لیكون الوجه 

  . Dominique ROUSSEAU""الجدید للدیمقراطیة كما عبر عنه 
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مبدأ یتبنى ن النظام السیاسي الجزائري أجد ن ،الحالي الدستورنصوص بعض باستقراء 
الشعبي المجلس  تيفالسلطة التشریعیة منوطة بهیئ ،ویقوم على أساسه الفصل بین السلطات

، والسلطة والحكومة ، والسلطة التنفیذیة یباشرها رئیس الجمهوریةالأمةمجلس  الوطني و
بما حیث تم تطبیق هذا المبدأ  ؛بشقیه العادي والإداري القضائیة یباشرها الجهاز القضائي

تنظم  التي لیاتمجموعة من الآأوجد لهذا الغرض  فقد ،یتماشى والخصوصیة الجزائریة
مختلف السلطات وتضبط العلاقة فیما بینها، وأوجد في المقابل آلیات وأجهزة تسهر على 

ري یمثل ولعل المجلس الدستوري الجزائ ،رعایة نظامیة هذه العلاقة المكرسة بین السلطات
  . هم هذه الأجهزة الدستوریةأ

مساهمة المجلس الدستوري الجزائري " لموضوع: اختیار الباحثجاء  المنطلق هذامن 
بالضرورة إلى الهیئة الدستوریة فیه  یتم التطرق ، والذي"في حمایة مبدأ الفصل بین السلطات

وتتبع  هوهي المجلس الدستوري، وذلك من خلال الرجوع إلى اجتهادات المهمةالمنوطة بهذه 
هذا  ، مع الإشارة إلى أن دراسةمساره الفقهي منذ إنشائه وكما أراده مؤسسوه إلى یومنا هذا

الموضوع لن تنصب على النظریة العامة للرقابة الدستوریة وأشكالها، ولا على الرقابة 
على  –وكما هو واضح من خلال العنوان–ستقتصر  بمجموعها كما نظمها الدستور، بل

السلطات، وبالتوازن  مواقف المجلس ذات العلاقة المباشرة أو غیر المباشرة بمبدأ الفصل بین
  المكرس دستوریا فیما بینها.

   :أهمیة البحث: أولا
  في كونه یجمع في مضمونه بین موضوعین في غایة الأهمیة: البحثأهمیة  تكمن

الأول یتمثل في مبدأ الفصل بین السلطات، بما یكتسیه من مكانة هامة في الموضوع ف
أحد أهم یشكل  أنهحیث  ،الأنظمة السیاسیة المعاصرة ومنها النظام السیاسي الجزائري

لما  ،أهم ضمانات ومؤشرات دولة القانون ، وأحدالدستوریة في الدول الدیمقراطیة المبادئ
للحقوق الأساسیة والحریات العامة الاستبداد وصون یوفره من حمایة لمبدأ المشروعیة ومنع 
كما أن هذا المبدأ كان ولا یزال إلى الیوم من أكثر  للمواطن انطلاقا من النص الدستوري؛

المواضیع الفكریة والسیاسیة إثارة للجدل، رغم انتشاره الواسع في الأنظمة الدیمقراطیة 
  . المعاصرة
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الذي یشكل أحد أهم الأجهزة  )∗1(أما الموضوع الثاني فیتمثل في القضاء الدستوري
المجلس الدستوري الجزائري، بحیث یسمح  الجزائرالدستوریة في الدولة الحدیثة، ویمثله في 

ر واختصاصات بكشف حصیلة اجتهاده یـلنا الغوص في تفاصیل هذا الجهاز من تنظیم وس
أمامه والمتصلة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة بمبدأ الفصل بین في المسائل المطروحة 

ن من تحدید مدى توفیقه في معالجة ـــالسلطات وذلك منذ تأسیسه إلى یومنا هذا، كما یمك
هذه المسائل، وكذا الصعوبات التي تقف في سبیل اضطلاعه بالمهمة المنوطة به، والتي 
تعتبر مهمة جد صعبة كونه من جهة یقف كحكم بین سلطات دستوریة متداخلة من حیث 
الاختصاصات ومجالات العمل، ومن جهة أخرى حساسیة الموقع الذي یشغله، وحرصه 

ذره من أن تستدرجه تلك الصلاحیات المخولة له من أن یشكل سلطة رابعة تنافس وح
  ، أو یتدخل في اختصاصاتها .الدستوریةالسلطات الثلاث 

البحث أیضا أهمیة عملیة یجسدها الحرص على الخروج في نهایة البحث  یكتسيكما 
المجلس الدستوري باقتراحات عملیة وواقعیة من شأنها المساهمة في تحسین وتفعیل دور 

كحارس للدستور، وإثراء الاجتهاد الدستوري الجزائري، حتى تواكب هذه الهیئة التطورات 
والتغیرات المتسارعة في الحیاة السیاسیة والقانونیة للدولة الجزائریة، وتسایر الهیئات المشابهة 

  في الأنظمة الدستوریة المختلفة.

  : مبررات اختیار الموضوعثانیا
 لموضوع مساهمة المجلس الدستوري الجزائري في حمایة مبدأ اختیارنافع دواتقوم 

موضوعیة  اعتباراتكأطروحة لنیل الدكتوراه في القانون على عدة الفصل بین السلطات، 
  وعلمیة وذاتیة.

                                                           
یطلق مصطلح  القضاء الدستوري على تلك السلطة (عندما یتعلق الأمر بجهاز ضمن هرم السلطة القضائیة كالمحكمة العلیا)،  – (∗)

أو الهیئة (عندما یتعلق الأمر بجهاز لا علاقة له بالسلطة القضائیة في الدولة) الدستوریة التي أوجدتها الإرادة الشعبیة كغیرها من 
صلاحیاتها بشكل حصري، وذلك لكي تحافظ بالدرجة الأولى على احترام قواعد توزیع صلاحیات بقیة السلطات، وحددت 

  السلطات، وعدم انتهاك أي منها لصلاحیات الأخرى التي خصها بها الدستور. 
  أنظر في ماهیة القضاء الدستوري: 

، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون، دراسة مقارنةأمین عاطف صلیبا،   -
  وما بعدها.  114 ص ،2002
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موضوع البحث من جهة، ومكانته الطابع المتجدد لالموضوعیة في  الاعتباراتتتجلى 
من جهة أخرى، وبخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهد  في الدراسات الدستوریة

صفة التطور والتغیر التي تطبع  تحولات جذریة في صمیم الأنظمة السیاسیة، كما أن
ذات أهمیة  موضوع الأنظمة السیاسیة تجعل استمرار البحث في هذا الموضوع بالذات مسألة

  خاصة.

 ى تحقیق تحلیل قانوني دستوري ممنهجالاعتبارات العلمیة في السعي إل تتمثلفي حین 
، ومساهمة المجلس الدستوري في لموضوع توزیع السلطات في النظام السیاسي الجزائري

ى إلالحفاظ على التوازن المؤسساتي في الدولة، ومحاولة الوصول من خلال هذا التحلیل 
  .الرقابیة في نظامنا السیاسي وضع الید على مكامن الخلل في التجربة

بكل ما له صلة  المتجدد القدیم هواهتمام تعلق الباحثأما الأسباب الذاتیة فتنطلق من 
رصد وبخاصة هیئة المجلس الدستوري من خلال  ،بالقانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة

تطور اجتهاداته عبر متابعة علمیة أكادیمیة لمخرجات هذا العمل وتأثیرها ونتائجها على 
  ات في الدولة والذي یشكل محور النظام الدستوري.التوازن بین السلط

  : إشكالیة البحثثالثا
تغیرات كثیره  1989بموجب دستور  هتأسیسمنذ المجلس الدستوري الجزائري عرف لقد 

إن على مستوى التنظیم والاختصاص، أم على مستوى الاجتهاد الفقهي، هذه التغیرات كثیرا 
التي عرفتها الدولة الجزائریة منذ الاستقلال  السیاسیة والدستوریة بالتطورات ما كانت مرتبطة

ما یستوقفنا في كل تلك  ؛1996دستور  جاءت في ظل، خاصة تلك التي إلى یومنا هذا
حول مدى فعالیتها  -فقهي وسیاسي  -محل نقاش وجدال في مجملها كانت التدخلات أنها 

، وهذا ة التي عرفتها الأنظمة والتشریعات المختلفةومصداقیتها، وكذا مواكبتها للتحولات الكبیر 
النقاش غالبا ما كان یثور عقب كل تدخل للمجلس الدستوري سواء بمناسبة رقابة دستوریة 

  القوانین، أو بمناسبة رقابته للعملیات الانتخابیة.

إلى الاعتقاد بأن هناك حالة من الشك وعدم الرضا الدائم على أداء  یقود الذي الشيء
المجلس الدستوري سواء من طرف السیاسیین أو رجال القانون، فآراء وقرارات المجلس غالبا 
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ما كانت تواجه بانتقادات شدیدة، وتوصف بأنها مواقف سیاسیة ومتحیزة لصالح السلطة 
ة، ما یجعل من مسألة مصداقیة المجلس، ومشروعیة التنفیذیة على حساب السلطة التشریعی

  مواقفه، بل ومبررات وجوده محل نظر ونقاش.

الأساسیة التي نود مناقشتها بكل موضوعیة في هذا  الإشكالیـةمما سبق فإن  نطلاقاا
الدستوري الجزائري لمبدأ  نطاق الحمایة التي یوفرها المجلسمدى و  تقدیرالبحث تكمن في 
لطات، وتأثیر تدخلاته لتكریس هذه الحمایة على المؤسسات الدستوریة الفصل بین الس

الأخرى التي یحكمها هذا المبدأ، بل وعلى المبدأ في حد ذاته. وبناء علیه یمكن بلورة جوهر 
ما مدى مساهمة المجلس الدستوري الجزائري  هذه الإشكالیة في التساؤل الرئیسي التالي:

  ؟ین السلطاتفي حمایة وصیانة مبدأ الفصل ب

التساؤلات الفرعیة مجموعة ارتأینا أن نطرح  امن كل جوانبه یةالإشكال هوللإحاطة بهذ
لبسط رقابته على الفصل بین الدستوري  ما هو النطاق الذي یتدخل فیه المجلس التالیة:

ما هي العوائق والقیود التي أثرت وتؤثر في توجه وفعالیة المجلس تجاه نظریة و السلطات؟ 
الاجتهاد الذي رسخته قرارات وآراء المجلس الدستوري ما تأثیر وأخیرا،  الفصل بین السلطات؟

التوازن بین السلطات الدستوریة الفصل بین السلطات من جهة، وعلى  مبدأالجزائري على 
  .؟من جهة أخرى في الدولة

  : منهج البحثرابعا
 نها، وظفنا مجموعة من مناهجإشكالیة البحث والإشكالیات المتفرعة ع لمعالجةكمنهج 

البحث العلمي التي تسمح بالإحاطة الكاملة بجمیع مفردات العلاقة التي تربط القاضي 
من خلال كمنهج أساسي،  المنهج التحلیليالدستوري بمبدأ الفصل بین السلطات، فاعتمدنا 

آلیة تطبیق تحلیل مختلف النصوص القانونیة لا سیما أحكام الدستور الجزائري للتعرف على 
من خلال تحلیل  أخرى ومن جهة مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري،

قرارات وآراء المجلس الدستوري الجزائري للتعرف على مدى تأثیرها على التوجه الذي سلكه 
والذي عبر عنه في الأحكام  ، الدستوري بخصوص مبدأ الفصل بین السلطات المؤسس

الدستوریة التي تنظم السلطات الثلاث في الدولة وتؤطر العلاقة أو الحدود بین هذه 
  السلطات.
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حیث  ،وتدعمه البحثالمنهج المقارن من المواد الأساسیة التي تشد بنیان  یعتبر كذلك
میز بها أنماط الرقابة استخلاص الإیجابیات التي تتلابد من اعتماد المقارنة التي تقودنا إلى 

في الجزائر، وأقصد بذلك المجالس الدستوریة لدى بعض  المعتمد المشابهة لنمط الرقابة
الدول الرائدة في هذا المجال خاصة فرنسا، ولبنان، وحتى المحاكم الدستوریة لدى بعض 

-توریة الدول مثل مصر وألمانیا وإیطالیا...، والتي تتماشى إلى حد كبیر مع المجالس الدس
، وهذا طبعا في حدود الإمكانیات المتاحة والوسائل المتوفرة -مع بعض الخصوصیات

والقصد من وراء كل هذا هو محاولة الخروج بدراسة مفیدة وعملیة من خلال الاستفادة من 
  توظیف ما أمكن جمعه من دراسات سابقة ، ومراجع متخصصة.

اهج الأخرى كالمنهج التاریخي والمنهج الإشارة إلى استعمالنا لبعض المن نغفل أندون 
  الوصفي في بعض جزئیات البحث.

  : الصعوبات والعقباتخامسا
إلا تحقیقها من الدراسة،  ابتغینابالرغم من الأهمیة التي یكتسیها البحث، والنتائج التي 

منذ بدایة البحث، فرغم  واجهتناالتي  والعقباتلا بد من الإقرار بصعوبة هذا المسعى، أنه 
تنوع الدراسات وتعددها في موضوع الرقابة على دستوریة القوانین، وغزارة الآراء وتباینها حول 

، إلا أن الصعوبة تكمن لفكرة الرقابة، وهي بالطبع میزة إیجابیة تمیز الدراسات في هذا المجا
والاجتهادات القضائیة  يالجزائر  غیاب تقلید التعلیق على اجتهادات المجلس الدستوريفي 

تقییم تجربة المجلس الدستوري المتعلقة ببشكل عام، فضلا عن ندرة الدراسات الأكادیمیة 
  الفصل بین السلطات.خاصة في موضوع 

واجهته في إعداد هذا البحث فیتمثل في الندرة الكمیة لآراء وقرارات  إشكال أهم أما
مما  –وبة بسعة المجالات التي تدخل فیهامصح–المجلس الدستوري حول دستوریة القوانین 

  جعل من مسألة استنتاج موقف ثابت للمجلس بخصوص قضیة ما لیست بالأمر الیسیر.

كذلك لا بد من الإشارة في معرض الحدیث عن الصعوبات التي واجهتني في أعداد 
الدستوري البحث عن ذلك المستجد الذي طبع الساحة الدستوریة في الجزائر، وهو التعدیل 

، والذي بادر به رئیس )ةجدیدمادة  27 ةضافإ و  مادة، 67تعدیل  ( 1996الذي مس دستور 
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، وأفتى المجلس 2014ماي  07الجمهوریة وأعلنه رسمیا في اجتماع مجلس الوزراء بتاریخ 
بتمریره على البرلمان المنعقد  )1(2016جانفي  28ه المؤرخ في ـالدستوري بموجب رأی

بموجب القانون رقم تم إصداره و ، 2016فیفري  07بغرفتیه، حیث وافق علیه هذا الأخیر في
  .)2(المتضمن التعدیل الدستوري 16/01

ولأن هذا التعدیل قد أحدث تغییرات مهمة في كثیر من المؤسسات الدستوریة ومنها 
ي مضطرا بعد إنهاء البحث إلى إعادة النظر في المجلس الدستوري الجزائري، فقد وجدت نفس

كثیر من عناصره، خاصة تلك المتعلقة بالمقترحات الرامیة إلى تفعیل المجلس الدستوري 
ومن خلاله آلیة الرقابة على دستوریة القوانین، حیث أن كثیرا من تلك المقترحات قد تبناها 

  التعدیل الدستوري. 

بأهمیة الموضوع، وبضرورة بعث نقاش حقیقي ینصب على اجتهاد  قناعتيإلا أن  
قد یشوب هذا الاجتهاد من ثغرات أو  امن خلال النقـد البناء لم الجزائري المجلس الدستوري

انحراف، بهدف مشاركـة الجمیع في تكریس رقابة دستوریة فعالة وموجهـة، جعلني أصر على 
 الشخصیة نظرالإبداء وجهة الاجتهاد في محاولة  إتمام ما بدأت فیه، وإتمام الدراسة مع

  حول مختلف المواقف التي تبنـاها المجلس الدستوري بمناسبة نظره في دستوریـة القوانین.

  : خطة البحثسادسا
على حقیقة الدور الذي یلعبه المجلس الدستوري الجزائري في حمایة مبدأ  للوقوف

ر، ومدى تأثیر تدخلاته على العلاقة القائمة الفصل بین السلطات كما هو مكرس في الدستو 
سنستعرض جملة من المواضیع التي تقودنا مجتمعة إلى  ؛بین السلطات الدستوریة في الدولة

تحقیق هذا الهدف، وسیكون بسطنا للموضوع وفق ما یملیه التحلیل القانوني المجرد في 
مفصلة ومرتبة عبر بابین  خطة البحث وفق ناإطار التأصیل الفقهي، وبناء علیه قسم

  یتقدمهما مبحث تمهیدي.

                                                           
، یتعلق بمشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري، ج.ر.ج.ج، 2016ینایر  28م د مؤرخ في - ر.ت د 16/01رأي رقم  - (1)

  .2016فیفري  03، بتاریخ  06العدد 
مارس  07، بتاریخ  14ج.ر.ج.ج، العدد  ، یتضمن التعدیل الدستوري،2016مارس  06 في  مؤرخ  16-01  رقم  قانون - (2)

2016.  
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المفاهیم الأساسیة التي یدور  الذي یشكل مقدمة نظریة للدراسة، التمهیدي الفصل یتضمن -
الذي یمثله في نظامنا المجلس الدستوري  الدستوري القضاءحولها موضوع البحث، وهي: 

دور هذین المفهومین في  الوقت، مع إبراز، في نفس، مبدأ الفصل بین السلطاتالجزائري، و 
  تحقیق أسس ومبادئ دولة القانون.

مراقبة مبدأ ل للمجلس الدستوريالمجالات المتاحة فیسلط الضوء على تلك  الباب الأولأما  -
أهم العراقیل والقیود التي ساهمت بشكل مباشر أو غیر مباشر في و ، الفصل بین السلطات

بالمجلس كحامي للدستور ولمبدأ الفصل بین السلطات، بما  المنوطالحد من فعالیة الدور 
 .الوقوف على عدد من الاختلالات التي تستوجب التصحیح والتصویبیسمح ب

بالدراسة والتحلیل مختلف  فیتناولوالذي یعتبر مكملا للباب الأول،  الثاني الباب أما -
 النظریة في حد ذاتهاسواء في  هاتأثیر  ، واستخلاصلمجلس الدستوري الجزائرياقرارات وآراء 

  وفي التوازن القائم بین السلطات وفق ما كرسه الدستور في أحكامه.أ
  وأبرز التوصیات. تم التوصل إلیهاالخاتمة أهم النتائج التي  تتضمنوأخیرا  -

تصمیم البحث وفق هذا القالب قد فرضته علینا طبیعة الموضوع نفسه، الذي  أنعلى 
فكان لابد من دمج مجالات الرقابة  ،الآثار - القیود -املة: المجالاتیقوم على ثلاثیة متك

كونه  ثارللآفي باب واحد لعدم إمكانیة فصلهما عن بعضهما، وإفراد باب مستقل وحدودها 
لقرارات والآراء التي صدرت عن المجلس الدستوري في حدود المجالات ایلا لتلك لیتضمن تح
  القیود المفروضة علیه. ، بالرغم من المتاحة له
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  لفصل التمهیدي
  ،ضمانتي دولة القانون

  مبدأ الفصل بین السلطاتو الدستوري  القضاء
الدستوري یلعب دورا بارزا في إرساء أسس ق غالبیة الفقه الدستوري على أن القضاء ـیتف

-من خلال رقابته الهادفة إلى صون الدستوروحمایة مبادئها، وذلك  )1(وقواعد دولة القانون
والحفاظ على سموه، وتأمین احترام السلطات  - دولةفي الالمرجع القانوني الأعلى باعتباره 

من مبادئ دستوریة لتنظیم السلطات  ةالأخیر  هذهالعامة في الدولة لأحكامه، بما تتضمنه 
  .أو من حمایة لحقوق وحریات الأفراد ،وإیجاد التوازن فیما بینها

القواعد القانونیة و  كل الأحكام، یجب أن تتفق أعمالها وتصرفاتها مع التنفیذیةفالسلطة 
ي وكذلك فإن أعمال السلطة التشریعیة یجب أن تدور ف ؛النافذة استناداً لمبدأ المشروعیة

أن وهي تسن القوانین فلا تملك  ،حدود أحكام الدستور، وخاصةً في إصدارها للتشریعات
وضمان أن تكون أحكام القوانین متفقة مع  ؛في نصها وفي روحها تخالف أحكام الدستور

  القوانین.الرقابة على دستوریة آلیة أحكام الدستور یتم عن طریق 

من التمسك بمبدأ الفصل بین  اضي الدستوريللقإلا أنه ولأجل تحقیق هذا الدور لابد 
أحد أهم المبادئ و  السلطات باعتبار هذا الأخیر الركن الأساس لبنیان دولة القانون،

نظرا لما یوفره من آلیات  ،في الدول الدیمقراطیة المعاصرة والركائز الأساسیة الدستوریة
والمساهمة في إنشاء أو  وكفالة احترام القوانین وحسن تطبیقها صیانة الحریة ومنع الاستبداد،ل

  بناء دولة القانون. 

                                                           
" عبارة عن إقلیم معین یعیش علیه شعب معین تقوده سلطة سیاسیة؛ Carré de Malbergالدولة حسب الفقیه الدستوري " - (1)

مسبقا بواسطة قواعد یتم سنها بطریقة شرعیة ومشروعة، ودولة القانون هي دولة تكون في إطارها السلطات العامة محددة المهام 
  .والقانون  بمفهومه الواسع هو نفسه بالنسبة للحكام والمحكومین ولیس هناك أحد فوق هذا القانون

      عن:
Losséni CISSE, La Problématique de l'état de droit en Afrique de l'Ouest, Thèse de Doctorat en 
Droit, Université de Paris XII VAL DE MARNE, Mai 2009, P.23. 

  دولة القانون: مفاھیمأنظر في 
  وما بعدها. 25، صمرجع سابقأمین عاطف صلیبا،   -

  .175ص ،1970العربیة، القاهرة،  النهضة، دار النظم السیاسیة، الجزء الأول، النظریة العامة للنظم السیاسیة ،ثروت بدوي -
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هي علاقة مركبة  مبدأ الفصل بین السلطاتو   فالعلاقة إذا بین القضاء الدستوري
ومتكاملة وغیر قابلة للفصل، ومحاولة فهم هذه العلاقة یقتضي منا الغوص والتعمق في 

وهو ما سنحاول تضمینه  ؛خرالآ بالعنصرتحلیل مركبات كل عنصر فیها ومعرفة علاقته 
حیث نتناول في المبحث الأول القضاء الدستوري من حیث الأسس  ؛المبحثین الموالیینفي 

صات، ونتناول في المبحث الثاني مبدأ الفصل بین السلطات كمبدأ أساسي في والاختصا
  تنظیم السلطات العامة.

  الأولالمبحث 
  القضاء الدستوري واختصاصاته أسس

ومعرفة أسس القضاء الدستوري أهمیة خاصة كونه یعد الركیزة الأساسیة  دراسةتكتسى 
الحقوق والحریات العامة التي كفلتها وصیانة مبادئ دولة القانون، ورعایة الضامنة لحمایة 

  .جمیع الدساتیر في العالم

التقلیدي للقضاء الدستوري هو مراقبة دستوریة القوانین، فإن هذه  الاختصاصولأن 
وهو ما سنتناوله بالتفصیل في  المراقبة تختلف من بلد إلى آخر ومن نظام سیاسي إلى آخر،

ثم  ،النظم المقارنة للقضاء الدستوري )الأول (المطلبفي التالیة، حیث سنستعرض  لبالمطا
  .تطبیق القضاء الدستوري في الجزائر )الثاني (المطلبنتناول في 

  : نظم القضاء الدستوريالمطلب الأول
یتبلور  تقوم على مفهوم مبسط وواضحوإن كانت  على دستوریة القوانین الرقابةإن 

ورد في الدستور من  مع ما تتعارضقاعدة قانونیة  أیة استبعادفي كیفیة ضمان أساسا 
الأمثل المنهج الرقابي  أوعلى النظام  العثورالصعوبة تكمن في  أن إلا ،وأحكامنصوص 

من تحدید  بما یقتضیهالجهة المؤهلة لفرض تلك الرقابة، طبیعة وكذا تحدید  لتحقیق ذلك،
العضویة فیها،  وأحكامالقائم على تبیان تشكیلها ، و التركیب الهیكلي التنظیمي لهذه الجهة

 والأحكامالمسموح بترتیبها على القرارات  والآثارالنتائج  وأخیرا، لهاوتحدید النشاط الوظیفي 
  الصادرة عنها.
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ابة دستوریة القوانین قد اختلف في الفقه الدستوري بین مؤید لمبدأ رق الرأي كان وإذا
الدستوریة المختلفة جعلت  ةالأنظمفإن التطورات المتسارعة التي شهدتها ، وبین معارض لها

القائلین بوجوب رقابة دستوریة  أنغیر  ،لا اختلاف حوله أمرامن مبدأ الرقابة الدستوریة 
ما یمنحها القانون ، ومدى تتولى الرقابة أنالهیئة التي یمكن  أوالقوانین اختلفوا في الجهة 

التمییز بین  وبنظرة فاحصة في المناهج الرقابیة المقارنة یمكن ،من صلاحیات في هذا الشأن
  الرقابة السیاسیة والرقابة القضائیة. أسلوبین في الرقابة:

  على دستوریة القوانین السیاسیةالرقابة  :الفرع الأول
بالرقابة الوقائیة حیث یعقد اختصاص ممارسة تعرف الرقابة السیاسیة لدستوریة القوانین 

هذه الرقابة لهیئة سیاسیة تتحدد مهمتها في محاولة منع مخالفات الدستور عند المنبع، عن 
هیئة  بواسطةتتم الرقابة السیاسیة و ؛ )1(طریق الحیلولة دون إصدار قانون مخالف للدستور

  بواسطة هیئة نیابیة. أودستوري المجلس خاصة تسمى بال

   الرقابة بواسطة مجلس دستوري: الفقرة الأولى
الأولى لتقریر الرقابة السیاسیة في فرنسا عند وضع دستور عام  المحاولات ظهرت

"هیئة محلفین دستوریة" إنشاء  اقترح الذي "Sieyes"إلى الفقیه ذلك الفضل في  ، ویعود1795
أن ورغم ، )2(التي وضعته توقع الجزاء على مخالفة الدستور إلى جانب السلطة التأسیسیة

 وجدت سبیلها إلى التطبیق بعد ذلك إلا أنها شدیدة في البدایة، هذه المحاولة لقیت معارضة
الحامي  مجلس الشیوخ"نشأت هیئة تسمى حیث أُ  ،1799لسنة السنة الثامنة في دستور 

، غیر أن اإصدارهقبل التي تحیلها علیه الحكومة رقابة دستوریة القوانین  یتولى "للدستور
  .)3(هیمنة نابلیون على هذا المجلس قد أدت إلى فشله

                                                           
  .47، ص1994، القاهرة، 2ط العربیة، النهضة، دار في رقابة الدستوریة مقارنة، دراسة يالقضاء الدستور طعیمة الجرف،  – (1)

)2( - Jacques CADART, Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, Economica، Paris, 3me édition, 
1990, P.172.  

  .55صطعیمة الجرف، مرجع سابق،  – (3)
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المجلس "هیئة تسمى  قوم بهذه المهمةت 1958لسنة الحالي دستور ال ظلفي و 
ومن  أعضاء مدى الحیاة، ینتكوّن من رؤساء الجمهوریة السابقی الأخیرهذا  ،"الدستوري

سنوات غیر قابلة للتجدید على أن یجدد الثلث كل ثلاث  تسعة یعینون لمدةأعضاء  تسعة
رئیس الجمعیة  وثلاثة یعیّنهممنهم، ثلاثة  بتعیینالجمهوریة یقوم رئیس ، بحیث سنوات

ار رئیس المجلس یختبارئیس الجمهوریة  ویقوم ؛رئیس مجلس الشیوخ ثلاثة یعینهمو الوطنیة، 
   .من بین الأعضاء التسعة

وذلك  ،في التحقق من عدم مخالفة القوانین للدستورالفرنسي الدستوري  المجلس یختص
من أحد  انائب )60( ستینبناء على طلب رئیس الجمهوریة أو رئیس مجلس الشیوخ أو 

ظر في والانتخابات البرلمانیة وینیشرف على انتخاب رئیس الجمهوریة كما  المجلسین،
  نتائجها.یشرف على صحة الاستفتاءات الشعبیة ویعلن ، و هماالطعون المقدمة بشأن

  الرقابة بواسطة هیئة نیابیة: الفقرة الثانیة
 هأن الاشتراكیة، وهو یقوم على فكرةفي الدول ذات الأنظمة من الرقابة  النوع هذا انتشر

كلمة أیة جهة على الهیئات المنتخبة التي تمثل الشعب في ظل نظام  یمكن أن تعلو لا
الأنظمة التي أخذت بهذا  ومن بینوبالتالي فهي ترفض بشدة نظام الرقابة القضائیة، ، الحزب

، والدستور 1968دستور ألمانیا الشرقیة لسنة سابقا، و  السوفیتيالنوع من الرقابة الاتحاد 
  .)1(1946البلغاري لسنة 

  الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین :الفرع الثاني
الرقابة من فكرة حق هذه وینطلق مفهوم  هیئة قضائیة، بواسطة تمارس التي الرقابةهي 

تشكل الرقابة القضائیة ضمانة و  الدستور، فيالأفراد في حمایة حقوقهم وحریاتهم المقررة 
بالحیاد والنزاهة والاستقلالیة بالإضافة بقدر من فاعلة لدستوریة القوانین حیث یتسم القضاء 

  .ي وعلانیة الجلسات وتسبیب الأحكاملما تقدمه من حریة التقاض

                                                           
  .51طعیمة الجرف، مرجع سابق، ص -(1)
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غالبیة الدول بأسلوب الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین إلا أنها لم تتفق  اخذورغم 
وعلیه سنتناول ، على أسلوب واحد، فبعضها اخذ برقابة الإلغاء، والآخر اخذ برقابة الامتناع

  هذین النوعین من الرقابة بشيء من التفصیل.

  الامتناعرقابة : ىالفقرة الأول
، ومقتضاها عدم تطبیق القانون الذي أقر "الرقابة عن طریق الدفعأیضا " وتسمى

كانت وقد  ،)1(القاضي عدم دستوریته في قضیة معینة، ویبقى ذلك القانون نافذ المفعول
، بالرغم من أن الدستور بهذا النوع من الرقابةسباقة في الأخذ الالولایات المتحدة الأمریكیة 

تطبیق هذا المبدأ باعتراف المحكمة المؤرخون ویربط  ؛ذلكالأمریكي لم ینص صراحة على 
بحق رقابة دستوریة القوانین في  "John Marshal"العلیا الأمریكیة لنفسها برئاسة القاضي 

في  "William Marbury v. James Madison  -مادیسونبوري ضد ر قضیتها المشهورة "ما
  .)2(1803عام 

بعدم  ، وقولهاالأمریكیة أن تلغي القانون عند نظرها في قضیة أمامها للمحاكمولیس 
كان الحكم إلا إذا  الأخرى،ذلك ملزما للمحاكم  دون أن یكونبل تمتنع عن تطبیقه  ،تهدستوری

 الامتناعوهناك عدة صور لرقابة ؛ العلیاصادراً من المحكمة  ة ذلك القانونبعدم دستوری
  منها:

                                                           
)1( - Jacques CADART, op.cit. P.172. 

جون " بعد انتخابات الرئاسة التي هزم فیها الرئیس ،في الولایات المتحدة الأمریكیة 1803وقعت أحداث هذه القضیة في عام  -  (2)
الذى كان یؤید الاتجاه الآخر الداعي إلى  "توماس جفرسون "لتقویة السلطة المركزیة الفدرالیة أمامالمعروف باتجاهه  "آدامز

بعد رحیله عن المنصب وقع الرئیس آدامز قرارات تعیین  السیاسيولضمان استمرار خطه  ؛اللامركزیة و تدعیم سلطات الولایات
 .وثلاثة من رفاقه "ماربوري" القاضيمنصب وكان من بینهم بعض القضاة المناصرین لهذا الفكر في آخر لیلة له في ال

 "مادیسون"أمرا قضائیا إلى الوزیر  "مارشال "القاضيطالب القضاة في دعوى رفعوها أن تصدر المحكمة العلیا برئاسة 
قد لا  التيالجدیدة  الإدارةلتسلیمهم قرارات التعیین. ووجد مارشال نفسه في مأزق صعب حیث لم یكن یرید البدء بمعاداة خط 

 .تنصاع لأمره وكذلك لم یكن یرید لهیبة المحكمة العلیا أن تخدش بأن یحكم بعدم الاختصاص
وزملائه في التعیین ولكنه رفض طلبهم بأن تأمر المحكمة بتسلیم  "ماربوري"وعلیه أصدر حكما بارعا في بابه بالاعتراف بحق 

هذه الأوامر بصفة  اصدرااعتبار عدم دستوریة القانون الذى یخول للمحكمة سلطة قرارات التعیین وجاء هذا الرفض مبنیا على 
  .أصلیة

  مادیسون_ضد_ماربرى/http://www.marefa.org/index.phpأنظر في قضیة ماربوري ضد مادیسون: موسوعة المعرفة: 

http://www.marefa.org/index.php
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  الدستوریةالدفع بعدم : أولا
هذا الحق عندما  وتمارس المحاكم ؛"الدفع الفرعي"الطریقة طریقة  هذه یطلق على

فیطعن الطرف الآخر بعدم  ما،تطبیق قانون ب الأطراف ویطالب أحدیطرح أمامها نزاع 
لا یحق لأي شخص الطعن بعدم دستوریة نه أوما یمیز هذا الأسلوب  ،دستوریة هذا القانون

على الشخص في دعوى قضائیة  مطبقا، بل یجب أن یكون القانون أصلیةالقوانین بصورة 
  .القانونفیبادر هذا الشخص إلى الطعن بعدم دستوریة هذا 

 ذلك فلا یطبقه على لقاضي أن القانون المطعون فیه غیر دستوري فعلالفإذا تبین 
بحث مسألة  إلىالقاضي لا یتعرض ن أكما  ؛یهغعده دون أن یلبتیسبحیث  ،فقط النزاع

بذلك من أجل  أمامه ومةصدفع أحد أطراف الخ إذا إلا ة القوانیندستوریة أو عدم دستوری
  .الدفاع عن نفسه

  الأمر القضائي: ثانیا
ویطلب لأي شخص أن یلجا إلى المحكمة  الوقائي" -"الهجومي یسمح هذا الأسلوب

وذلك قبل أن یطبق علیه هذا  دستوري،نه غیر أأن توقف تنفیذ قانون ما على اعتبار  منها
تصدر أمراً قضائیا بعدم  وللمحكمة أن ضررا به، القانون، علي اعتبار أن تطبیقه سیلحق

  .القانونتنفیذ 

ونظرا للنتائج المترتبة على الإسراف في استعمال أوامر المنع القضائیة وتعطیلها لنفاذ  
اتحادیة تم بمقتضاهما تحدید محكمة  1937و 1910القوانین فقد سن الكونغرس قانونین في 

ویجوز الطعن في قرارات هذه  تختص وحدها بإصدار أوامر المنع، قضاة، 03مكونة من 
  .)1(العلیاة الاتحادیة المحكمة أمام المحكم

                                                           
، 1978، دار الجامعات المصریة، الإسكندریة، دراسة مقارنة -الرقابة على دستوریة القوانین في مصرعلي السید الباز،  – (1)

  .177ص
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  التقریريالحكم : ثالثا
حكم تقرر فیه ما  إصدارمن المحكمة  یلتمسیحق للشخص أن بمقتضى هذا الأسلوب 

یتوقف تنفیذ القانون على الحالة  وفي هذه ،سیطبق علیه دستوریاً أم لا الذيإذا كان القانون 
المحكمة یقوم الموظف ، وعلى أساس حكم حكم المحكمةصدور هذا الشخص إلى غایة 

  .)1(بتنفیذ القانون أو عدم تنفیذه

  )الدعوى الأصلیة(الرقابة عن طریق  رقابة الإلغاء :الفقرة الثانیة
خلاف رقابة الامتناع فإن رقابة الإلغاء تقتضي وجوبا التنصیص علیها في صلب  على

المحكمة الدستوریة المواطن في رفع دعوى أصلیة مباشرة أمام ، ویقصد بها حق )2(الدستور
أو المحكمة العلیا طالبا منها إلغاء قانون ما لمخالفته لنصوص الدستور؛ فإذا تحققت 
المحكمة من وجود هذه المخالفة الدستوریة قضت بإلغاء القانون المخالف للدستور بحكم 

  .)3(نهائي لا یقبل الطعن وله حجیة مطلقة أمام الكافة

ففي الرقابة  ؛علیهو لاحقة على إصدار القانون أالرقابة أن تكون سابقة  لهذه ویمكن
مختصة لفحصها من الناحیة  هیئة قضائیةإلى قبل إصدارها  القوانینتم إحالة السابقة ت

أما رقابة الإلغاء ، الرقابةبهذا النوع من  1937لسنة  الایرلنديالدستور  وقد أخذ الدستوریة،
التي  وتختلف الدول، إصدارها ودخولها حیز التنفیذلى القوانین بعد اللاحقة فإنها تباشر ع

فمثلا  القانون،دستوریة في الطعن الجهة التي تملك حق أخذت بهذا النوع من الرقابة في 
على الحكومة الاتحادیة الحق  اهذ ممارسة حصری 1920النمساوي لسنة الدستور نجد 

الدول الأخرى للأفراد الطعن في دستوریة وحكومات الولایات فقط، في حین تجیز بعض 
  قانون یراد تطبیقه في دعوى منظورة أمام القضاء.

 1880فدستور بولیفیا لسنة  بالرقابة،الدول في تحدید المحكمة المختصة  تختلف كما
جعلت الرقابة من  العادیة، وبعض الدولمثلاً قد جعل هذا الأمر من اختصاص المحاكم 

                                                           
  .181، صمرجع سابقعلي السید الباز،  – (1)

)2( - Pierre Vialle, Droit Constitutionnel et institutions Politique, Edition L’Hermes, Lyon, 1984, 
P.264. 

  .263، ص2000، الدار الجامعیة، بیروت، رقابة دستوریة القوانین والمجلس الدستوري في لبنانمحمد رفعت عبد الوهاب،  – (3)
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البلدان العربیة  وإیطالیا وبعضا ـدستور النمسوهذا ما نجده في اختصاص محكمة خاصة 
  .وظیفة الرقابة القضائیة" المحكمة الدستوریة" تمارس، أین كالعراق، الكویت، مصر، السودان

  : القضاء الدستوري في الجزائرالمطلب الثاني
المعتمد من طرف المؤسس الدستوري الجزائري فیما یخص الرقابة على  المفهومیقترب 

من طرف عدد كبیر من الدول  العامة وأسسه من ذلك المعتمد مبادئهدستوریة القوانین في 
ومن طرف فرنسا بصفة خاصة، والذي یقوم على فصل المنازعات العادیة عن  ،الأوروبیة

  المنازعات الدستوریة.

هذا المفهوم نحتاج إلى البحث في الأساس التاریخي للرقابة على دستوریة  ولتوضیح
هذه فیها  تلف المراحل التاریخیة التي تدرجتمن خلال استعراض مخ، رالجزائالقوانین في 

 في الوقت الحاليوانتهاء بما هو معمول به  ،الجزائریة للجمهوریةالرقابة منذ أول دستور 
اسة الهیئة المكلفة بهذه المهمة في ظل الدستور الحالي، وهي ثم در ومن الأول)،  الفرع(

  ).الثاني الفرعالمجلس الدستوري الجزائري (

  : الأساس التاریخي للرقابة الدستوریة في الجزائرالفرع الأول
 مهمة الرقابة على دستوریة القوانینإنشاء مجلس دستوري مكلف بممارسة  فكرة تعود

وظلت  ،1963سبتمبر  08إلى ما بعد الاستقلال مباشرة في أول دستور جزائري وضع في 
، ثم ظهرت من جدید في دستور 1976تتطور بشكل متقاطع بحیث اختفت في دستور 

مراحل تتماشى والتغیرات السیاسیة  03وهذا یقودنا إلى التمییز بین  ،وما بعده 1989
  .لجزائریة الثلاثوالدستوریة المكرسة في الدساتیر ا

    1963: الرقابة في ظل في دستور الفقرة الأولى
دستور للجمهوریة الجزائریة على إنشاء مجلس دستوري مكلف بالرقابة على  أولنص 

من  1963 ویتكون المجلس الدستوري في ظل دستور  ؛التشریعیة والأوامردستوریة القوانین 
سبعة أعضاء: ثلاث قضاة وهم الرئیس الأول للمحكمة العلیا، ورئیسي الغرفتین المدنیة 

رئیس من طرف  والإداریة بالمحكمة العلیا، وثلاثة أعضاء من البرلمان، وعضو یعین
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المهمة  انحصرتوقد  .)1(طرف الأعضاءومن  ،بینالجمهوریة، وینتخب الرئیس من 
الأساسیة للمجلس في هذه المرحلة في ضمان دستوریة القوانین والأوامر التشریعیة بطلب من 

  .)2(فقط رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس الوطني

العملیة لم یتم تأسیس المجلس الدستوري نهائیا بسبب لجوء رئیس  الناحیةمن 
وذلك إعمالا لسلطاته  ،یوما من إصداره 23بالدستور بعد  العملالجمهوریة إلى تعلیق 

المتعلقة بالخطر الوشیك، وهو العامل الذي  59الاستثنائیة المنصوص علیها في المادة 
استمر الوضع  حیثتسبب في عدم تطبیق الرقابة على دستوریة القوانین في هذه المرحلة، 

تم التخلي  أین 1965جوان  19تلت حركة على ما هو علیه في ظل المرحلة الانتقالیة التي 
  .1963نهائیا عن العمل بدستور 

  1976: الرقابة في ظل دستور الفقرة الثانیة
نه كرس أبجدید فیما یخص الرقابة على دستوریة القوانین سوى  1976 دستور یأتلم 

مبدأ فرغم تبنیه ل ؛الوضع الذي كان قائما في ظل المرحلة الانتقالیة التي سبقت إصداره
تسییر الالمراقبة تستهدف ضمان  ونصه صراحة على أن هذه، )3(الرقابة بمفهومها الشامل

حسن لأجهزة الدولة في نطاق احترام المیثاق والدستور وقوانین البلاد، والتحقق من التطابق ال
أیة إشارة  في هذا الدستورإلا أنه لا توجد  ،)4(بین أعمال الإدارة والتشریع وأوامر الدولة

 13للرقابة على دستوریة القوانین كآلیة مستقلة، وهذا ما أكده التطبیق العملي للدستور لمدة 
سنة، وعلیه فالرقابة المقصودة لیست الرقابة على دستوریة القوانین بل هي مراقبة تقنیة 

                                                           
یتألف المجلس الدستوري من الرئیس الأول للمحكمة العلیا ورئیس الحجرتین المدنیة والإداریة في المحكمة العلیا، «  :63المادة  - )1(

) یعنیه رئیس الجمهوریة، ینتخب أعضاء المجلس الدستوري رئیسهم الذي 1نواب یعنیهم المجلس الوطني وعضو () 3وثلاث (
  .»لیس له صوت مرجح

یفصل المجلس الدستوري في دستوریة القوانین والأوامر التشریعیة بطلب من رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس «  :64 المادة - )2(
  ».الوطني

تمارس الأجهزة القیادیة في الحزب والدولة، المراقبة السیاسیة المنوطة بها، وذلك طبقا للمیثاق الوطني ولأحكام « : 186المادة  - )3(
  ».الدستور

  184المادة  -  )4(
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مؤسسات وأجهزة  علىالرقابة في هذه المرحلة  وظیفة وقد اقتصرت ممارسة، )1(بحتة
الذي أصبح یلعب دورا محوریا في تنظیم المؤسسات الدستوریة، وحل النزاعات  ،)2(حزبال

التي تثور بین المجلس الوطني والحكومة بمناسبة ممارسة الاختصاصات المقسمة بینها 
  بموجب الدستور .

خضع أن الدستور نفسه أإلى  1976الرقابة الدستوریة في دستور  فكرة إقرار عدمیرجع 
المتعلقة  127المشرع للمیثاق الوطني ولیس للدستور، ویبدو هذا واضحا في نص المادة 

یستوحي مبادئ المیثاق الوطني والتي یجعلها حیز التطبیق "بالمجلس الشعبي الوطني الذي 
المیثاق "من الدستور التي نصت على أن  06، كما كرسته المادة "في عمله التشریعي

  ."لأساسي لسیاسة الأمة وقوانین الدولةالوطني هو المصدر ا

الدستور في عدم إنشاء هیئة للرقابة على دستوریة القوانین على  واضعو ویستند
مجموعة من المبررات كتجنب الإكثار من المؤسسات الرقابیة تفادیا لتداخل اختصاصاتها 

ا كاملا في إطار ن تقوم بدورهأوعدم فعالیتها، فهناك مجالس عدیدة للرقابة وما علیها إلا 
ویرى البعض أن وجود هیئة من هذا القبیل من شأنه أن یعرقل أعمال السلطة ، القانون
  .)3(الثوریة

  89: الرقابة في دستور الفقرة الثالثة
تحولا جذریا نحو تكریس دولة القانون  1989ابتداء من الجزائریة  الدولة شهدت

لیة الرقابة على آة إحیاء دعاإفكان من ثمار هذا التوجه  ،الإنسان حقوقوالمؤسسات واحترام 
یؤسس مجلس « على أنه:  1989من دستور  153نصت المادة  حیثدستوریة القوانین، 

كما یسهر المجلس الدستوري على صحة ، الدستوردستوري یكلف بالسهر على احترام 

                                                           
 ، مجلة جامعة قسنطینة للعلوم الإنسانیة،الرقابة على دستوریة القوانین في التجربة الدستوریة الجزائریة ،بوزید لزهاري - )1(

  .43، ص1992، 03عدد
بتأسیس جهاز سیاسي تحت سلطة  1983دیسمبر  22و19المنعقد بین  لحزب جبهة التحریر الوطني،أوصى المؤتمر الخامس  - )2(

  نه لم یتم تجسیدها.أرئیس الجمهوریة الأمین العام للحزب، یتولى الرقابة على دستوریة القوانین، غیر 
  .405، ص1990، دار الهدى، الجزائر، سي الجزائريالنظام السیا ،سعید بوالشعیر -  )3(
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التشریعیة، ویعلن نتائج هذه عملیات الاستفتاء، وانتخاب رئیس الجمهوریة، والانتخابات 
  .»العملیات

منهم  اثنان :)1(أعضاء سبعة من 1989الدستوري في ظل دستور  المجلسیتكون 
ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان تنتخبهما المحكمة  واثنانیعینهما رئیس الجمهوریة، 

 06الجمهوریة لمدة ، ویتم تعیین رئیس المجلس من طرف رئیس العلیا من بین أعضائها
بصلاحیات أوسع وأهم من تلك المخولة له  1989في ظل دستور المجلس یتمتع و  ؛سنوات
، كامتداد رقابته إلى دستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیمات، وصحة 1963دستور  في ظل

الاستشارات السیاسیة الوطنیة، بالإضافة إلى صلاحیات استشاریة في بعض الظروف 
  .الخاصة

یعد خطوة هامة في مسیرة  1989في ظل دستور الدستوریة من جدید  الرقابة إقرارن إ
الذي أحدث  1996نوفمبر  28 دستور هذه الخطوة تعززت أكثر بصدوربناء دولة القانون، 

تغییرا في تشكیلة المجلس برفع عدد الأعضاء إلى تسعة، كما أقر أیضا توسیع صلاحیاته 
وفتح مجال الإخطار أمام سلطة دستوریة  ،إلى رقابة القوانین العضویة إجباریا قبل إصدارها

لیعزز أكثر  2016، ثم جاء بعد ذلك التعدیل الدستوري لسنة جدیدة وهي رئیس مجلس الأمة
مهمة مست آلیة الرقابة على دستوریة القوانین في  وتعدیلات تغییراتهذا التوجه بإقراره 

  الجزائر وكذا هیئة الرقابة، وهذا ما سنفصل فیه من خلال الفرع التالي.

  : هیئة الرقابة: المجلس الدستوري الجزائريالفرع الثاني
الهیئة المنوطة بالرقابة على دستوریة القوانین باختلاف طبیعتها ونوع  تنظیم یختلف

الرقابة التي تمارسها بما یتماشى وطبیعة النظام السیاسي القائم، وقد اعتمدت الجزائر 
مع بعض الخصوصیات التي سنوضحها من خلال  الدستوریة الرقابةالنموذج الفرنسي في 

  .، وسیر العمل والإجراءات أمامهواختصاصاته ،ائريدراسة تركیبة المجلس الدستوري الجز 

                                                           
اثنان منهم، یعینهما رئیس الجمهوریة، واثنان ینتخبهما المجلس  :یتكون المجلس الدستوري من سبعة أعضاء « :154المادة  -  )1(

وبمجرد انتخابهم أو تعیینهم، یتوقفون عن ممارسة أي عضویة  .الشعبي الوطني، واثنان تنتخبهما المحكمة العلیا من بین أعضائها
 .»أو أي وظیفة أو تكلیف أو مهمة أخرى
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  : تشكیل المجلس الدستوريالفقرة الأولى
تسعة  من 1996ظل دستور مكونا في  الجزائري الدستوري المجلس بعد أن كان

اثنان ، بینهم رئیس المجلس یعینهم رئیس الجمهوریة بمرسوم منهم من ثلاثة: أعضاء
عضو تنتخبه المحكمة ، اثنان ینتخبهما مجلس الأمة، ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني

لیرفع العدد إلى اثني  2016الدستوري لسنة جاء التعدیل  ؛عضو ینتخبه مجلس الدولة، العلیا
یعینهم رئیس الجمهوریة، واثنان  هونائبالمجلس عضوا، أربعة منهم من بینهم رئیس  عشر

ا مجلس الأمة، واثنان تنتخبهما المحكمة ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان ینتخبهم
  العلیا، واثنان ینتخبهما مجلس الدولة.

غیر قابلة إلى ثماني سنوات العضویة في المجلس الدستوري التعدیل مدة هذا كما رفع 
 ، بعد أن كانت مدة العضویة)1(سنواتأربع بحیث یجدد نصف عدد الأعضاء كل  ،للتجدید

   .والتجدید الدوري كل ثلاث سنوات، ست سنوات قبل التعدیل

  : اختصاصات المجلس الدستوريالفقرة الثانیة
في الحالات یاته صلاح بینفي صلاحیات المجلس الدستوري الجزائري  یزیالتم یمكن

وبین لمجلس كهیئة العائدة ل صلاحیاتالوبین  خاصة، العادیة وبین صلاحیاته في حالات
  لرئیس المجلس.الصلاحیات المخولة بصفة شخصیة 

الدستوریة ورقابة بالرقابة الجزائري العادیة یختص المجلس الدستوري  الأوضاعففي 
 في دستوریة المعاهدات والاتفاقات والاتفاقیات، والقوانین برأيیفصل حیث  ،المطابقة

وبقرار عندما یتم إخطاره من خلال آلیة الدفع بعدم الدستوریة  ؛، قبل إصدارهاوالتنظیمات
مطابقة كما یخطر وجوبیا للنظر في  من الدستور؛ 188المنصوص علیها في المادة 

فیما صدار الإقبل ، القوانین العضویة والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور
  .)2(للأنظمة الداخلیةذ بالنسبة دخولها حیز التنفی یخص القوانین العضویة، وقبل

                                                           
 .المعدل 1996دستور من  183المادة  -  )1(

  .المعدل 1996دستور من  186المادة  - (2) 
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 الهیئاتبناء على إخطار من إحدى  ولا یمكن للمجلس الدستوري أن یباشر الرقابة إلا
هي رئیس الجمهوریة، ورئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس مجلس و  المؤهلة دستوریا

الأمر ویتعلق  2016؛ بالإضافة إلى جهات أخرى أضافها التعدیل الدستوري لسنة الأمة
عضوا في مجلس الأمة، كما مكن التعدیل الأخیر كل  30نائبا، أو  50بالوزیر الأول، 

طرف في نزاع منظور أمام أیة جهة قضائیة من الادعاء بعدم دستوریة الحكم التشریعي 
الذي سیطبق في النزاع، شرط أن یتعلق الطعن بتشریع ینتهك الحقوق والحریات التي 

  .   )1(یضمنها الدستور

لى صحّة عملیات المجلس الدستوري قاضي انتخابات أیضا، حیث یسهر ع یعتبرو 
ویفصل في الاحتجاجات  الاستفتاء، وانتخاب رئیس الجمهوریة، والانتخابات التشریعیة،

 163المادة استنادا إلى الفقرة الثانیة من  ویعلن نتائج هذه العملیات والطعون المتعلقة بها،
الانتخابات، وسیتم الرجوع إلى  قانون، ووفقا للإجراءات التفصیلیة التي تضمنها الدستور من

 .)2(تفصیل هذه الاختصاصات ضمن الباب الأول من هذا البحث

لمجلس الدستوري ورئیسه اختصاصات الحالي ل خوّل الدستور فقد أخرىجهة  من
 قبل تطبیقوجوبا  یتدخل المجلس الدستوريف؛ الحالات الخاصة في بعض هامة استشاریة
 لرئیس مانعال حدوثعند قبل التعدیل)، أي  88(المادة من الدستور  102 ةالماد مقتضیات

  .همنصبأو شغور الجمهوریة 

یمنعه من أداء  في حالة حدوث مانع لرئیس الجمهوریة بسبب مرض خطیر ومزمنف
بكل الوسائل  المانعوجوبا، ویتثبت من حقیقة هذا الدستوري  ، یجتمع المجلسمهامه مؤقتا

التصریح بثبوت  معا بغرفتیهالمجتمع  على البرلمانأعضائه ، ویقترح بإجماع الملائمة
هذا الأخیر یقر ویعلن بأغلبیة ثلثي أعضائه ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة ویكلف ؛ المانع

ویجتمع المجلس الدستوري یوما،  45رئیس مجلس الأمة بتولي رئاسة الدولة بالنیابة لمدة 
الرئیس سواء استقالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة بسبب وفاة أو كذلك وجوبا في حالة 

                                                           
المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو  إخطاریمكن « : دستورالمن  188المادة  - (1)

مجلس الدولة، عندما یدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك 
  .»لفقرة بموجب قانون عضويالدستور. تحدد شروط وكیفیات تطبیق هذه ا یضمنهاالحقوق والحریات التي 

  .76-59أنظر، ص  – )2(
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كانت استقالة إرادیة مكتوبة أو استقالة حكمیة بناء على استمرار المانع المؤقت لأكثر من 
بلغ للبرلمان بموجب شهادة تصریح تالشغور النهائي بالإجماع حالة  تُ ، ویثبِ یوما 45

یكلف رئیس مجلس الإمة بتولي مهام رئیس الدولة لمدة أقصاها  المجتمع بغرفتیه معا، والذي
  یوما تنظم خلالها انتخابات رئاسیة. 60

ور رئاسة مجلس الأمة لأي غرئیس الجمهوریة أو وفاته بشوفي حالة اقتران استقالة 
لشغور النهائي ر بالإجماع ثبوت اویقر  وجوبایجتمع على المجلس الدستوري أن سبب كان، 

، وفي هذه الحالة یتولى رئیس المجلس لرئاسة الجمهوریة وحصول المانع لرئیس مجلس الأمة
  .یوما تنظم خلالها انتخابات رئاسیة 60الدستوري مباشرة رئاسة الدولة لمدة أقصاها 

في حالة رئیس الجمهوریة المجلس الدستوري من طرف  یستشارمن جهة أخرى  
 لاستحالة إجراء انتخاباتد مهمة البرلمان ـرة جدا تقتضي تمدیـخطی مستجداتحدوث 
من  3و 2الفقرتان  ،119منصوص علیه في المادة ما هو حسب ة، ـعادی تشریعیة
الذي یبادر به رئیس حالة التعدیل الدستوري في كما أن رأي المجلس مشروط ، )1(الدستور

 210تطبیقا لأحكام المادة ویصدره مباشرة دون عرضه على الاستفتاء الشعبي  الجمهوریة
  .)2(من الدستور

فضلا عن الصلاحیات الإداریة والمالیة المخوّلة ، و الدستوري رئیس المجلس بخصوص
، 107 ،105في المواد  المقررةضمن الحالات رئیس الجمهوریة فإنه یستشار من طرف له، 

الحالة و ، )3(الحصار حالة الطوارئ أوویتعلق الأمر ب ،الدستورمن  147، و109
                                                           

) 06مجلس الأمة بمدّة ست ( عهدةتحدّد  ) سنوات.05خمس ( لعهدة مدتهانتخب المجلس الشعبي الوطني ی«  :119المادة  - )1(
  سنوات.

  ) سنوات.03تجدّد تشكیلة مجلس الأمة بالنصف كل ثلاث (
  خطیرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادیة.لا یمكن تمدید مهمة البرلمان إلاّ في ظروف 

 ».ویثبت البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئیس الجمهوریة واستشارة المجلس الدّستوري
العامة التي تحكم المجتمع إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعدیل دستوري لا یمس البتة المبادئ  « :210المادة  - )2(

الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحریاتهما، ولا یمس بأي كیفیة التوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات الدستوریة، وعلل 
فتاء رة دون أن یعرضه على الاستــــــــــــــــرأیه، أمكن لرئیس الجمهوریة أن یصدر القانون الذي یتضمن التعدیل الدستوري مباش

 ».) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان4/3أرباع ( ثلاثةالشعبي، متى أحرز 
یقرر رئیس الجمهوریة، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معینة بعد اجتماع المجلس  « :105المادة  - )3(

  »...، ورئیس المجلس الدستوري.والوزیر الأولرئیس المجلس الشعبي الوطني، ، و الأعلى للأمن، واستشارة رئیس مجلس الأمة



  

 
   [25]  
 

، وعند لجوء رئیس الجمهوریة إلى حل المجلس الشعبي )2(، وقبل إعلان الحرب)1(الاستثنائیة
  .)3(الوطني، وإجراء انتخابات تشریعیة مسبقة

الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة بشغور رئاسة مجلس الأمة، یتولى  اقتران حالةوفي 
  . من الدستور 102المادة طبقا للفقرة الأخیرة من  رئیس المجلس الدستوري مهام رئیس الدولة

  الثانيالمبحث 
  مبدأ الفصل بین السلطات: مبدأ أساسي في تنظیم السلطة العامة

الفكر القدیم الذي  الفصل بین السلطات إلى مبدأالأولى ل التاریخیةترجع الجذور 
الفلسفة السیاسیة  یتزعمه الفیلسوف الیوناني "أفلاطون"، أما أصل المبدأ كنظریة فینسب إلى

حیث ظهر في ذلك الوقت كسلاح من أسلحة الكفاح ضد الحكومات  ،لقرن الثامن عشرل
وكوسیلة أیضا للتخلص من  ،المطلقة التي كانت تعمد إلى تركیز جمیع السلطات بین یدیها

  .)4(استبداد الملوك وسلطتهم المطلقة

في  السلطةمبدأ في ضرورة توزیع هذا الالفكرة الأساسیة التي یقوم علیها  وتتلخص
، بحیث منفصلة ومتساویة، تكون تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة أو سلطات هیئاتعلى الدولة 

حتى لا تتركز السلطة في ید واحدة فتسيء تستقل كل منها عن الأخرى في مباشرة وظیفتها، 
ن یكون لكل منها أ، و تكاملالو  تعاونقدر من الالسلطات هذه بین على أن یكون  ،استعمالها

نظام الحكم قائما على أساس أن بحیث یكون  ،رقابة على الأخرى في نطاق اختصاصها
حقوقهم واحترام حریات الأفراد وضمان  صیانةفیؤدي ذلك إلى  "،"السلطة توقف السلطة

                                                           
یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها  « :107المادة  - )1(

  الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها.
  .»..المجلس الدستوري.، ورئیس یس المجلس الشعبي الوطنيرئ، و ولا یتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئیس مجلس الأمة

على البلاد أو یوشك أن یقع حسبما نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة،  يإذا وقع عدوان فعل « :109المادة  -  )2(
، اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس مجلس الأمة  یعلن رئیس الجمهوریة الحرب، بعد

  .»، ورئیس المجلس الدستوري...رئیس المجلس الشعبي الوطنيو 
یمكن لرئیس الجمهوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشریعیة  قبل أوانها ، بعد  «: 147المادة  – (3)

  .» ...استشارة رئیس مجلس الأمة، ورئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس المجلس الدستوري، والوزیر الأول
  .237ص دون سنة نشر، ، الدار الجامعیة، بیروت،السیاسیة والقانون الدستوريالوجیز في النظم  ،شیحا العزیزعبد  إبراهیم -  )4(
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القوانین وحسن تطبیقها تطبیقا عادلا وسلیما، فهذا ما یتفق وحكمة الأخذ بمبدأ الفصل بین 
 .)1(السلطات التي هي تحقیق التوازن والتعاون بین السلطات

المنطلق سنتناول بالدراسة في هذا المبحث مبدأ الفصل بین السلطات من  هذامن 
حیث الأسس النظریة التي یقوم علیها (المطلب الأول)، وتطبیقاته الحدیثة وتحدیدا في 

  النظام الدستوري الجزائري (المطلب الثاني). 

  : الفصل بین السلطات: النظریة والتطبیقالمطلب الأول
، إلا أن الیونانیة القدیمة بین السلطات التي تنسب إلى العصور الفصل فكرة قدمرغم 

من خلال أعمال  الثامن عشر المیلادي،بلورتها كنظریة قائمة بذاتها ترجع إلى القرن 
، ثم إلى 1690في كتابه "في الحكومة المدنیة" عام  )John Locke")2الفیلسوف الإنجلیزي "

هذا ، 1748في كتابة الشهیر "روح القوانین" عام  )Montesquieu")3"العلامة الفرنسي 
لتنظیم السلطة  اوأساسی اوجعل منه مبدأ عام وطوره، المبدأ فض الغبار عنالأخیر یكون قد ن

، وعبرت عنها صراحة ة سیاسیة تبنتها الثورة الفرنسیةعقید بعد ذلك یشكللالعامة في الدولة، 
كل مجتمع لا  التي نصت على أن " مواطنالو  من إعلان حقوق الإنسان 16في المادة 

وأشارت إلیه  ،)4(دستور" لدیهلا یوجد  ،یوجد فیه فصل بین السلطاتفیه الحقوق ولا  نُ مَ ضْ تُ 
مبدأ الفصل بین السلطات بذلك ا فیما بعد كثیر من دساتیر الدول صراحة أو ضمنا، وغدَ 

 القضاءمنارة یهتدي بها  -رغم ما اعتراه من ثغرات في التطبیق -على مر العصور
  الدستوري في سبیل تحقیق دولة القانون. 

إلى طرح مسألة مدى التزام الأنظمة بروح المبدأ نصطدم بحقیقة عبر عنها  نعودعندما 
ن هذا المبدأ لم یحترم لا بالشكل ولا بالغایة التي من أجلها استنبطه أمفادها  الفقهاءكثیر من 

ن هذا المبدأ شبه مغیب في أغلبیة القواعد التي تحكم علاقتي أالفكر السیاسي، لأنه یلاحظ 
السلطة التشریعیة والتنفیذیة في كلا الاتجاهین، ومطبق بشكل جذري تقریبا في علاقة كلتا 

                                                           
 .525، ص1973، الدار الجامعیة، الإسكندریة، نظریة الدولة والمبادئ العامة للأنظمة السیاسیة ،طعیمة الجرف -  )1(

)2(  - John Locke  (29 Août 1632 – 28 Octobre 1704). 
)3(  - Charles Louis de Secondat (18 janvier 1689- 10 février1755). 

(4) - Art. 16: «Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des 
Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.  .»  
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المغیبة  –أي السلطة الثالثة في النظام القانوني والسیاسي -السلطتین مع السلطة القضائیة
وهو ما سنوضحه من خلال استعراض التصورات المبدئیة ، )1(قسرا عن شكلیة هذا المبدأ

التي قام على أساسها مبدأ الفصل بین السلطات (الفرع الأول)، ثم التحولات التي شهدها 
  المفهوم في التطبیقات الحدیثة (الفرع الثاني).

  : الأسس النظریة لمبدأ الفصل بین السلطاتالفرع الأول
منذ القدم، هذه الإشكالیة  فقهاء السیاسة والقانونممارسة السلطة فكر  إشكالیة شغلت

إلى النیل من الحقوق  حتمایؤدي  انبعثت من تصور ساد لدى هؤلاء مفاده أن إطلاق السلطة
  .)2(اختفى الثانيالأول إذا ظهر  ران متناقضان،ـوالحریات، فإطلاق السلطة والحریة أم

جمع الفقه على تصنیفها أالنظریات التي تعطي حلولا لهذه الإشكالیة، فقد  لتعدد ونظرا
 وفق معیارین أساسیین:

  .الاستبداد یتجنبنه یكفي أن یتعدد القائمون على السلطة لكي أیرى أصحابه و ، معیار كمي
 همهمتما القائمین على السلطة بقدر  هذا التصور لا یعنیهم عدد وأصحاب ،معیار كیفي

  .المعیار على أنقاض المعیار العددي الذي عمر طویلا وقد جاء هذا، كیفیة ممارسة السلطة

المنطلقات التي بنى علیها منظرو مبدأ الفصل بین والیة في مالفقرات ال ضمنسنتعمق 
  السلطة والحریة.ما بین  الصراع إشكالیةأفكارهم وتصوراتهم بخصوص حل  السلطات

عند أفلاطون وأرسطو: معیار عددي لحل ظاهرة الصراع : المبدأ الفقرة الأولى
  بین السلطة والحریة

لمعالجة ظاهرة الصراع  تبني المعیار العددي كحل إلى بعض أعلام الفكر القدیم لجأ
، ویتمثل سند هذا المعیار في التصور الیوناني في مفهومین أساسیین السلطة والحریة ما بین

  ومفهوم الدستور. ،هما: مفهوم المدینة

                                                           
  152، ص مرجع سابق ا،أمین عاطف صلیب -  )1(
 .250، ص1971، الإسكندریة، 2ط، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، القسم الأول ،محسن خلیل -  )2(
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مجتمع سیاسي على أنها  الأخیرةیتمثل المفهوم الیوناني للمدینة في النظر إلى هذه 
ولكنهم یشتركون في إدارة ، متبایني الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة مواطنینمن  یتكون

 عتبارولهذا الا ؛تناسب مع أوضاعهم الاجتماعیة والاقتصادیة هذهیشؤون المدینة على نحو 
كان الیونانیون یستخدمون مفهوم الدستور استنادا إلى مفهوم المدینة، فهم یعنون بالدستور 
التناسب بین مواقع المواطنین على خریطة المشاركة في إدارة الشؤون العامة، وبین مواقعهم 

  الاقتصادیة والاجتماعیة في المدینة.

ب بین الواقع الاقتصادي یستجاب لمفهومي المدینة والدستور لا بد من التناس وحتى
ومن ثم فلا بد من تعدد القائمین على السلطة  ،وبین هیكل السلطة للمدینةوالاجتماعي 

 أحدهم، لأنهم إن لم یتعددوا فلا بد أن یؤدي هذا إلى أن ینفرد )1(لتحقیق هذا التناسب
ویكون  ؛خرى فیكون في تصورهم طاغیة مستبدوهو بدوره ینتمي إلى فئة دون أ، بالسلطة

)، فهذه القلة لا یتسع معها المجال للتعبیر عن مصالح أولیغارشیةالحال كذلك لو كانوا قلة (
ولذلك یجب تعدد الوظائف أو  ؛ومن ثم تنفرد هذه القلة بالسلطة كل الفئات المختلفة،

  السلطات في الدولة لمنع الاستبداد.

ة والحریة لم یكن موضع كحل لظاهرة الصراع بین السلطهذا المعیار العددي تصور 
ن نقف على ذلك بأن نتعرض لرأي أفلاطون أولنا الفكر الیوناني القدیم،  أعلاماتفاق لدى 

  (أولا)، وتلمیذه أرسطو(ثانیا) بخصوص هذا الحل.

  ومبدأ الفصل بین السلطات: أفلاطون أولا
عن وأعمالها كتابة "القوانین" ضرورة فصل وظائف الدولة  في )2("أفلاطون" یرى

د إحداها بالحكم وتمس حتى لا تنفر  بالتوازن والتعادل متعددة هیئاتبین  وتقسیمها، بعضها
ات الحكم عن هیئوحتى لا تنحرف سلطة الشعب مما یؤدي إلى الانقلاب أو الثورة، 

                                                           
، 1996 ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،دراسة مقارنة- شرعیة السلطة في الإسلام ،عادل فتحي ثابت عبد الحافظ- )1(

  .31ص
   .ق.م ) 347 - ق.م 427 (  "Platonأفلاطون " – )2(
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تتقرر لها في مواجهة بعضها وسائل للرقابة، یراد بها منع الانحراف  اختصاصاتها وأهدافها
 ، وتتمثل هذه الهیئات في:)1(ند حدود اختصاصها المحدد لهاووقف كل هیئة ع

على مختلف الشؤون المجلس  ایهیمن هذو  أعضاء،ویتكون من عشرة  السیادة،مجلس  -
  للدستور. وفقا العامة للدولة

   تطبیقه.سلامة  والإشراف على الدستور،ومهمتها حمایة  والمشرعین،جمعیة الحكماء  -
  مهمته التشریع.  الشعب،مجلس شیوخ منتخب من  -
  المنازعات.هیئة قضائیة تتكون من عدة محاكم على درجات مختلفة، ومهمتها الفصل في  -
لدفاع عن سلامة البلاد من واللمحافظة على الأمن داخل الدولة،  ،البولیس هیئة -

   .)2(الاعتداءات الخارجیة

على عمل معین، وتتعاون الإشراف من الهیئات المذكورة كل هیئة  تتولىا الشكل هذوب
 وبالتالي استقرار، النفع العامتحقیق الوصول إلى الهدف الرئیسي للدولة، وهو على  هاجمیع

  .، وتفادي الاستبدادالأوضاع

  : الفصل بین السلطات لدى أرسطوثانیا
ین یرجع لهم الفضل في بروز فكرة الفصل بین ذال المفكرینمن أوائل  )3("أرسطو" یعد

لا تنبع إلا من  السلطةحیث یرى أن  "،السیاسة" الشهیر مؤلفه خلال السلطات، من
إلى فرد أو أقلیة من الشعب، وإنما إلى  هذه السلطة الجماعة، وبالتالي لا یجوز أن تسند

  فتكون السیادة بذلك ملكا لهذه الجماعة أو للشعب.الجماعة كلها، 

تقسیم وظائف ته لإلى الفصل بین السلطات، بل كانت دعو  یدعأرسطو" لم " أن والواقع
وظائف الدولة وتنوعها وتشعبها، یستلزم تقسیم  تعدد أن ذلك، القانونیةالدولة حسب طبیعتها 

صاحب السیادة الحقیقیة في الدولة الشعب تلك الوظائف إلى عدة وظائف فرعیة، نظراً لان 
ن ذلك فإن اجتماع السلطات كلها في ید شخص قوم بها مجتمعة، وفضلاً عین أستطیع یـلن 

                                                           
، 2003، الجزائر،د.م.ج، الخامسة، الطبعة الثاني، الجزء القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، سعید بوالشعیر - )1(

  .164ص
  .11، ص1995، 1دار الفكر العربي، مصر، ط، رقابة دستوریة القوانینعبد العزیز محمد سالمان،  -  (2)

  .ق.م ) 322 - ق.م 384 ( "Aristoteأرسطو " – )3(
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واحد كفیل بإفساد نظام الحكم من أساسه، وتحویل ذلك الشخص إلى سلطة استبدادیة غیر 
  .صالحة للاستمرار

قسمها نه أذ إ، "أفلاطون" أستاذه وظائف الدولة تقسیما مغایرا لتقسیم "أرسطو"قسم  فقد وعلیه
تتولى كل  على أن، )1(هیئات مستقلة عن بعضها البعضد إلى ثلاث وظائف تسن ى ثلاثإل

یرى بأنه من الأحسن للنظام السیاسي أن توزع السلطة بین عدة حیث  هیئة وظیفة محددة،
  .)2(لاستبدادلتحقیق الصالح العام، ومنع ا هیئات مختلفة تتعاون مع بعضها

  :في - حسب أرسطو – تتمثل هذه الوظائفو  
فحص المسائل و سن القوانین التي تتولى ، وتسند إلى الجمعیة العامة وظیفة المداولة -

، كما تهتم بمسائل الحرب والسلام وعقد المعاهدات، والتصدیق ومناقشتها والقضایا العامة
 على أحكام الإعدام، وتقریر مصادرة الأموال. 

 یتولاها الحكام وكبار الموظفین، ومهمتها تنفیذ القوانین.و وظیفة الأمر،  -

 ، وتكون مهمتها الفصل في الخصومات والجرائم.تتولاها المحاكمو وظیفة العدالة،  -

الفصل بین السلطات لا یمكن أن یتحقق ما لم یكن هناك تقسیم لوظائف  نأ وحیث
دعوة إلى مبدأ الفصل بین وإن لم تتضمن ال "،وـــــــــأرسط" نظریةالدولة، ومن ثم فإن 

  .السبیل له، وبالتالي فإنها تكون قد أسهمت في نشأته وتكوینهإلا أنها مهدت ، السلطات

: المبدأ عند جون لوك، عودة نظریة القرون الوسطى حول توازن الفقرة الثانیة
  السلطات

أول من أبرز أهمیة مبدأ الفصل بین السلطات في العصر الحدیث " John Locke"كان 
التي أدت ، و 1688بعد ثورة إنجلترا عام  1690"الحكومة المدنیة" الذي صدر في  هفي مؤلف

هي و میز بین أربع سلطات في الدولة  ؛ حیث1689إلى إعلان وثیقة الحقوق سنة 
لكنه  ،ا بالتنفیذیةهالخارجیة التي یلحق العلاقاتالتشریعیة، القضائیة، التنفیذیة والفیدرالیة أي 

                                                           
 .246ص، 1993 ، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت،النظم السیاسیة والقانون الدستوري ،عبد الغني بسیوني عبد االله -  )1(
  .185، ص2005، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الأنظمة السیاسیة ،محمد رفعت عبد الوهاب -  )2(
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لملك ویعطي للبرلمان دورا حاسما في ممارسة السلطة التشریعیة یقصر ثلاث منها على ا
  .)1(وهذا رغم التوازن الذي كان محققا في عهده بین الملك والبرلمان

التنفیذیة وعدم الجمع و التشریعیة  تینالسلطفصل في كتابه عن ضرورة  "لوك"تكلم 
الحاكم الذي یمثل السلطة تفادي تركیز السلطتین بین یدي وهذا یعني بینهما في ید واحدة، 

ذلك لأن هذا الأخیر (الحاكم) وبحكم طبیعته البشریة فإنه لن یصمد أمام الإغراء ، التنفیذیة
مما قد یدفعه إلى الاستبداد، لأن الأصل  ،الناجم عن تجمیع سلطتي التشریع والتنفیذ في یده

للمفكر قا للمقولة الشهیرة ن من یقوم علیها یمیل إلى الاستبداد بها وفأفي السلطة السیاسیة 
لسلطة المطلقة مفسدة ن اإ " السلطة مفسدة، و  أن التي مفادها" Lord Actionالإنجلیزي "

بوجوب توزیع السلطة بین سلطات مختلفة حتى تراقب كل هیئة  "لوك"، لذلك یرى )2("مطلقة
  غیرها وتوقفها عند حدود صلاحیاتها واختصاصاتها.

حینما قرر حق الثورة للشعب على الحكم الاستبدادي الذي قد  بعیدالوك  ذهبولقد 
ن حق الثورة الذي قرره لوك ضد الاستبداد یعد أیجمع في یده عدة سلطات، مما یعني 

  ضمانة أخرى لاحترام كل سلطة حدود اختصاصاتها.

دورا  قد أعطىعلى أراء لوك في الفصل بین السلطات هو أنه  ملاحظته یمكنوما 
سلطة التشریعیة في مواجهة الملك رغم التوازن الذي كان موجودا في عهده بین مهیمنا لل

ن أحیث  التي ثار فیها البرلمان ضد الملك، 1688خصوصا بعد ثورة  ،الملك والبرلمان
البرلمان راح بحكم ما یملكه من ضغوط على الملك یكتسب اختصاصات تشریعیة، فصار 

ولقد استمر الصراع بین  ؛ر في الناحیة المالیةن كانت مهمته تنحصأهیئة سیاسیة بعد 
فتحول ذلك الصراع إلى صراع  1688الملك والبرلمان حتى جاءت الثورة الإنجلیزیة عام 

 مسلح بین الملك والبرلمان.

                                                           
 .19، ص1991، رسالة دكتوراه، معهد الحقوق، جامعة قسنطینة، خصائص التطور الدستوري في الجزائر ،الأمین شریط -  )1(
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  : الفصل أساس الحریةMontesquieu: المبدأ عند الفقرة الثالثة
-سلفاشرنا أكما -بین السلطات ترجع إلى زمن بعید الفصلأن جذور مبدأ  من بالرغم

معالمه إلا لم تبرز ولم یتضح مضمونه و  في الحقیقة لم ینل الاهتمام الكافي، هذا المبدأإلا 
لذلك فإن الباحثین ورجال القانون  مؤلفه الشهیر "روح القوانین"، "Montesquieu"ن نشر أبعد 

لما تمیز به طرحه  الواضع الحقیقي للنظریة "Montesquieu"یمیلون إلى اعتبار  المعاصرین
  .من تعمیم وتجرید

منهجا علمیا في تقدیمه حلا للمشكلة السیاسیة، حیث بدأ من  "Montesquieu"نهج  وقد
  واقع عصره بالملاحظة مصورا فروضا أولیة ثلاث:

  نه ما من إنسان یتولى السلطة إلا ویجنح بها إلى الاستبداد.أ -
 السلطة قوة.ن أ -

 نه وطبقا لطبیعة الأشیاء لا یوقف القوة إلا القوة.أ -

ع ـــمقارنة بین واق أجرىعلى الواقع لتحقیق صحتها، حیث  الفرضیاتتلك  عرضثم 
ن الشعب الإنجلیزي یتمتع أكل من النظامین الفرنسي والإنجلیزي في عصره، فتبین له 

 ؛فراح یتلمس العامل المتغیر وراء هذا التباینة، بینما الشعب الفرنسي لیس كذلك، بالحری
ن النظام الإنجلیزي آنذاك یفصل بین السلطات، فالبرلمان أوعن طریق المقارنة أیضا لاحظ 

الإنجلیزي یقوم على وظیفة التشریع بینما یقوم الملك على وظیفة التنفیذ، بالإضافة إلى 
النظام  بینما، ل للتأثیر على الأخرى(البرلمان والملك) وسائ السلطتینمن  سلطةتخویل كل 

  .آنذاك لا یعرف هذا الفصل الفرنسي

أن العامل المتغیر وراء هذا  "Montesquieu"ـومن هنا وعن طریق المقارنة تبین ل
التباین بین النظامین یتمثل في وجود علاقة حتمیة بین الفصل بین السلطات وبین ضمانات 

المشكلة هذه حل فإن الحریة، حیث ربط بین الحریة وبین الفصل بین السلطات، وعلیه 
السلطات في فكرة الفصل بین السلطات، فالمجتمع الذي یفصل بین  لن یكون إلاالسیاسیة 
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لدیه حل للمشكلة، فلا جنوح فیه للاستبداد، والمجتمع الذي لیس لدیه فصل بین السلطات لا 
  . )1(ضمانة للحریة لدیه

"یوجد في كل دولة ثلاثة  یقسم السلطات إلى ثلاث فیقول: "Montesquieu"راح  وهكذا
السلطة التشریعیة، والسلطة المنفذة للأمور المتعلقة بحقوق الإنسان، ثم  ؛أنواع من السلطة

فبموجب السلطة الأولى یتولى الملك أو ؛ السلطة المنفذة للأمور المتعلقة بالقانون المدني
وبواسطة الثانیة  ،الحاكم سن القوانین لمرحلة أو بشكل دائم، ویعدل أو یلغي القوانین القائمة

لن الحرب ویرسل أو یتقبل السفراء، ویقر الأمن ویحتاط للغزوات، وبالثالثة یقر السلم أو یع
الجرائم ویحكم في الخلافات بین الناس، وتسمى هذه الأخیرة السلطة القضائیة  على یعاقب

  .)2("والأخرى السلطة التنفیذیة للدولة

مبدأ الفصل بین السلطات على فكرة الحریة السیاسیة التي  ""Montesquieu"" أسسلقد 
ن الحریة لا أالتي لا یكون فیها الحكم مطلقا، بمعنى  المعتدلةتجسدها في رأیه الحكومة 

ن كل من یملك السلطة یمیل إلى أتترتب إلا من استعمال معتدل للسلطة، لذلك فهو یرى 
م بقوة تحده وتمنعه من ذلك، وهو الأمر إساءة استعمالها، ولا یتوقف عن ذلك حتى یصطد

حتى  ،الذي لا یتحقق إلا بتفتیت هذه السلطة إلى عدة سلطات تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة
  .تتمكن كل واحدة منها من إیقاف غیرها

 ، فلاوجودا وعدما بفصل السلطاتن الحریة مرتبطة أخلص إلى نتیجة مفادها  وبهذا
ات لحساب إحداها أو لحساب شخص أو جماعة، وفي لحریة عند دمج هذه السلطلوجود 

"الحریة لا تتحقق مطلقا اذا اجتمعت السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة في : هذا یقول
أو هیئة الإشراف ن یضع الملك، أشخص أو في هیئة حاكمة واحدة، وذلك لأنه یخشى 

فصل سلطة القضاء ذا لم تُ إ وكذلك لا تكون هناك حریة ؛قوانین جائرة وینفذها تنفیذا جائرا
مع السلطة التشریعیة فإن حیاة  امتحد التشریعیة والتنفیذیة، فإذا كان القضاء عن السلطتین

وحریة المواطن تصبح بین یدي قضاة متحكمین، وأحكامهم لا رقیب علیها، والقاضي یصیر 

                                                           
  .51-50، ص مرجع سابق ،عادل فتحي ثابت عبد الحافظ -  )1(
، ترجمة علي مقلد، شفیق حداد، عبد المحسن سعد، الأهلیة للنشر القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة ،أندریه هوریو - )2(

  .209، ص1977والتوزیع، الطبعة الخامسة، بیروت 
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، وكل اومستبدمكن للقاضي أن یصبح طاغیة أبالسلطة التنفیذیة  انت متحداوإذا ك ،مشرعا
ذا مارس الرجل نفسه أو هیئة الإشراف هذه السلطات الثلاث، سلطة وضع إشيء یضیع 

  .)1(مة، وسلطة القضاء"االقوانین، وسلطة تنفیذ الأوامر الع

ن یكون بطریقة لا تسمح أهذا فإن تنظیم هذه السلطات وتقسیمها ینبغي  إلى بالإضافة
ن ترتبط هذه السلطات الواحدة بالأخرى في أعنى ن تتحرك لوحدها على حده، بمألأي منها 

ن یكون بینها قدر من التعاون والتأثیر المتبادل، وفي هذه یقول أو  سكونها وفي تحركها،
"Montesquieu" ن الهیئة التشریعیة مكونة من قسمین، فكل منهما سیرتبط بالثاني أ:"...بما

ثنان بالسلطة التنفیذیة التي لاابحقهما المتبادل في منع بعضهما البعض، وسوف یرتبط 
ن تشكل حالة استراحة أستكون بدورها مرتبطة بالتشریعیة، ویجب على تلك السلطات الثلاث 

ن أنعدام في النشاط، لكن وبما أنها مضطرة من جراء الحركة الضروریة للأشیاء اأو حالة 
  .)2(تتحرك فسوف تتحرك معا"

جمع أالتخصیص وقاعدة الاستقلالیة اللتین على ما سبق انبثقت فكرة قاعدة  وتأسیسا
  الفقه على اعتبارهما أساس النظریة التقلیدیة لمبدأ الفصل بین السلطات. 

  : قاعدة التخصیص (التخصص الوظیفي) أولا
أن تمارس كل مهمة من المهمات الثلاث من قبل السلطات أو  هذه القاعدة مقتضى

وتنفرد السلطة  ،بعملیة التشریع السلطة التشریعیة بحیث تنفرد، بصفة مستقلةالجهات المعنیة 
 ولا یمكن لأي من منازعات،الفصل في البوتنفرد السلطة القضائیة  ،التنفیذیة بعملیة التنفیذ

الثلاث  هیئة من الهیئاتوعلى هذا فإن كل  ؛هذه السلطات أن تتدخل في اختصاص غیرها
وهكذا نكون ، تسمى باسم تلك السلطة ضروریة لإعمال وظیفتها، ولذا تتمتع بسلطة نوعیة

وهو ما یؤدي  بكل تأكید إلى إتقان ، )3(أمام سلطة تشریعیة، سلطة تنفیذیة، سلطة قضائیة

                                                           
 .209، صمرجع سابق ،أندریه هوریو -  )1(
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حسن وجه، مما یحقق في النهایة حسن سیر العمل في أكل سلطة لعملها وقیامها به على 
  .كل المجالات الرئیسیة في الدولة (التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة)

  : قاعدة الاستقلالیة (الاستقلال العضوي)ثانیا
ن أالفقه الفرنسي أن الغایة الأساسیة من قاعدة الاستقلالیة تتمحور حول ضرورة  یرى

تكون تلك الهیئات أو السلطات مستقلة عن بعضها البعض، مما یعني من الناحیة العملیة 
 .)1(تسمیتهم من قبل الهیئات الأخرىن تتم أأن الأفراد الذین یشكلون كل سلطة لا یمكن 

تتأسس كل سلطة على نحو یتناسب مع  ، بحیثوجود ثلاث سلطات في الحكومة یعنيوهذا 
طبیعة تكوینها، فلا تجد أیة سلطة سبب وجودها في سلطة أخرى، وذلك حتى لا تقع أیة 

حتى سلطة تحت تأثیر وضغط غیرها من السلطات (استقلال كل سلطة بأجهزتها)، وذلك 
  یتحقق الفصل بین السلطات من الناحیة العضویة.

مبدأ الفصل بین السلطات بأنه  "Heisman"عرف الفقیه الفرنسي  الاتجاهوفي هذا 
خصائص السیادة التي یختلف بعضها عن بعض إلى أفراد أو المبدأ الذي یقضي بإسناد "

(الشعب) هي مصدر  ولما كانت الأمة ،هیئات مختلفة ومستقل بعضها عن بعض كذلك
السلطة فهي التي تسند هذه الخصائص المختلفة والمستقلة إلى الهیئات المختلفة 

وهو  ،لیه الفصل المراد تحقیقهإوهذا التكوین هو الذي یمكن أن ینصرف ، )2(والمستقلة"
والذي یجب أن یكون  ،المظهر الذي لا یزال شاخصا للدلالة على مبدأ الفصل بین السلطات

یجاد تفاوت في الاستقلال بین هذه إمكانیة إمع  ،في كل نظام من أنظمة الحكم اموجود
  الجهات من دولة إلى أخرى.

لا بد من الإشارة إلى أن هذا الاستقلال العضوي والتخصص الوظیفي لا  أنه غیر
ن مقتضیات تحقق التوازن بین السلطات الثلاث تفرض امتلاك أذ إن یكون مطلقا، أینبغي 

لوسائل متساویة للتدخل في غیرها من السلطات حتى یتحقق التأثیر المتبادل الذي كل سلطة 
  یؤدي إلى التوازن بینهما.

                                                           
  .157مرجع سابق، صأمین عاطف صلیبا،  -  )1(

  .217، ص1999والتوزیع، عمان، ، مكتبة دار الثقافة للنشر النظم السیاسیة والقانون الدستوريعبد الكریم علوان،  – (2)
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قد قدم حلا للمشاكل السیاسیة في الدولة (إشكالیة السلطة  "Montesquieu"وبهذا یكون 
مشكلة والذي یندرج ضمن الحلول الكیفیة لل ،والحریة) والمتمثل في مبدأ الفصل بین السلطات

ولقد تبنت هذا المبدأ اغلب دول  ،السیاسیة، وذلك في مواجهة المعیار العددي الیوناني القدیم
  الموالي. الفرعالعالم مع اختلاف في تطبیقاته بینها على النحو الذي سنوضحه في 

  : تطبیقات النظم الدیمقراطیة الحدیثة وأثرها على المبدأالثانيالفرع 
، حیث ابالغ اوأثر  اكبیر  ىحول فصل السلطات صد "Montesquieu" لأفكار كان لقد
حول حقیقة مفهوم هذا المبدأ ومدلوله  بینهمإلا أن خلافاً قد نشأ  ؛الفقهاء ونادى بها تداولها

وذلك ، مبدأالمتباینة من التي وقفت مواقف  المختلفةدساتیر الهذا الخلاف ترجمته الصحیح، 
السلطتین التشریعیة بین تبعا لطبیعة العلاقة بین السلطات العامة في الدولة، خاصة 

وطبقت نظام الفصل الشدید  ،)1(فبعض الدساتیر اعتنقت التفسیر الخاطئ للمبدأ ؛والتنفیذیة
تعتبر الولایات حیث  وتعرف هذه النظم بالنظم الرئاسیة، ،السلطتین التشریعیة والتنفیذیةبین 

إضافة إلى دول أخرى كدول أمریكا  المتحدة الأمریكیة المثل الواضح والتقلیدي لهذا النظام،
  .الثالث العالم دول وبعض ةاللاتینی

یقوم على فكرة الفصل  ،على نحو مغایر المبدأ طبقت دساتیر أخرى مقابل ذلكفي 
وهي  فیما بینها، ازنوالتو  مع إیجاد آلیات للتعاون والتكامل المرن، أي الفصل بین السلطات

أصبح مطبقا لدى  الذي ، وتعتبر المملكة المتحدة مهد هذا النظامالتي تعرف بالنظم البرلمانیة
  كثیر من الدول  كإیطالیا وإسبانیا والهند وكندا....

في جل الأنظمة السیاسیة التي سنرى كیف أن التطبیق العملي السیاسي والدستوري 
المفهوم التقلیدي  مع مرور الوقت الرئاسي والبرلماني، قد تجاوزتتسیر في فلك النظامین 

للفصل بین السلطات، الذي لم یعد متجاوبا مع الواقع السیاسي والمؤسساتي الحالي؛ ذلك أن 
إقامة علاقات عمل ممارسة السلطة في وقتنا الحالي قد أصبحت تقوم على تعاون یقتضي 

                                                           
، 1979 ، دار الفكر العربي،السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر السیاسي الإسلامي ،سلیمان الطماوي - ) 1(

     .447ص
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النظام الرئاسي (الفقرة الأولى)، أو في النظام  وتنسیق بین السلطات سواء أكان ذلك في
  البرلماني (الفقرة الثانیة).

  : النظام الرئاسيالفقرة الأولى
ویقوم على دعامتین ، )1(النموذج الأول والناجح للنظام الرئاسي الأمریكي النظام یعتبر
  خصائصه:هم أفردیة السلطة التنفیذیة والفصل الجامد بین السلطات، و  ،أساسیتین

مع كفالة التوازن  ،فصل شبه تام بین السلطتین التشریعیة التنفیذیة عضویا ووظیفیا   .1
بینهما بحیث لا تستطیع أحداهما أن تسیطر على الأخرى، على أن تكون السلطة القضائیة 

  مستقلة.
یجمع بین رئاسة الدولة ورئاسة  والذي ،سلطة تنفیذیة قویة ترتكز بید رئیس الدولة   .2

یملك سلطة تعیینهم وعزلهم ولا یملك  بحیثومسؤولیة الوزراء تكون أمام الرئیس  ؛الحكومة
  .ویتم انتخاب الرئیس من الشعب ،البرلمان هذه السلطة

في ولایات الالذي یمثل مجلس الشیوخ وبالذات أحد مجلسي البرلمان، رجحان كفة    .3
ویشارك هذا المجلس الرئیس في ، الذي یمثل الشعبمجلس النواب على حساب  الدولة،

  بعض المهام التنفیذیة ذات الطابع الدبلوماسي وما یتعلق بعقد المعاهدات. 
أسندت وظیفة التشریع للكونغرس، ولم یسمح للرئیس بالتدخل فیها  الاستقلالیة ولتحقیق

كما لا  ؛البرلمانحق له تقدیم مشاریع القوانین، ولا یمكنه حل ی، ولا نعقادللالا بدعوة البرلمان 
  یس ومعاونیه حضور جلسات الكونغرس.یحق للرئ

ن هذا لم یمنع وجود استثناءات دستوریة للمراقبة المتبادلة وضبط التوازن بین أغیر  
هذه الآلیة التي تقر للبرلمان  ؛"checks and balancesالسلطتین عن طریق آلیة ما یسمى "

  العدید من الوسائل التي تمكنه من مراقبة السلطة التنفیذیة ومنها:
تدخل الكونغرس في تكوین السلطة التنفیذیة وذلك باختیار الرئیس في حالة عدم حصول   .1

أي من المترشحین على الأغلبیة المطلقة في الانتخابات، كما یتدخل في تعیین نائب الرئیس 
  بالاتفاق مع رئیس الجمهوریة.

                                                           
  .139ص، 1980منشأة المعارف، الإسكندریة، ، المبادئ الأساسیة في القانون الدستوري والنظم السیاسیة ،سعد عصفور -  )1(
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اشتراك مجلس الشیوخ مع رئیس الجمهوریة في تعیین كبار موظفي دولة الاتحاد، وتعیین   .2
  السفراء والقناصل والوزراء المفوضین.

  تصدیق مجلس الشیوخ على المعاهدات التي یبرمها الرئیس.  .3
 وفق ما یسمى بالاتهام الجنائي نلرئیس والوزراء أمام البرلماالجنائیة ل مسؤولیةتكریس ال  .4
"impeachment المتهم أمام  ، وتتم محاكمةالاتهام من قبل مجلس النواب یحرك" حیث

  .)1(تصل العقوبة في هذه الحالة إلى العزل من الوظیفة إذا ثبتت التهمةقد مجلس الشیوخ و 

آلیات للسلطة التنفیذیة تمكنها من فرض رقابة وتأثیر معاكس على  تمنح بالمقابل
  البرلمان وتتمثل في:

  حق رئیس الدولة في تقدیم رسائل توجیه وتوصیات تشریعیة للكونغرس.  .1
  .الاعتراض التوقیفي)(حقه في الاعتراض على القوانین   .2
  .إصدار لوائح تنظیمیة من قبل الرئیس  .3
  للبرلمان في دورات غیر عادیة.حق دعوة الرئیس   .4
  .نائب رئیس الجمهوریة هو في نفس الوقت رئیس مجلس الشیوخ  .5

الذي میز تطبیق تجربة الفصل بین السلطات في النظام السیاسي الأمریكي  النجاحن إ
لى دراسة النظام الرئاسي القائم إلیه بمجرد التطرق إجعل من هذا الأخیر النموذج الذي یرجع 

لمبدأ على الفصل الجامد والمطلق بین السلطات، هذا النوع من الفصل الذي من حیث ا
  لى كبح في عمل المؤسسات.إیؤدي في حالة التطبیق الحرفي لمقتضیاته 

هذا النجاح ترجع حسب رأي بعض الفقهاء إلى عاملین أساسیین هما  أسبابولعل 
ذلك أن الواقع العملي في التعاطي المؤسساتي  ،)2(النظام الفدرالي، والدیمقراطیة الفاعلة

فرض حدا أدنى من التعاون ما بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في الولایات المتحدة 
الأمریكیة مكنها من تجاوز المفهوم النظري للفصل الجامد، وذلك من خلال السلطة القضائیة 

                                                           
 .272، ص2005، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، مصر، في النظام الدستوري والسیاسي ،محمد نصر مهنا -  )1(
 .2تهمیش  ،169، صمرجع سابقأمین عاطف صلیبا،  -  )2(
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 تلیها القول الفصل إذا ما خرجإیرجع ، هذه السلطة التي )1((المحكمة العلیا) واجتهاداتها
  .حدى السلطتین التشریعیة أو التنفیذیة على قواعد الدستورإ

وهنا لا بد من التنویه بالدور المهم الذي لعبته آلیة الرقابة على دستوریة القوانین في 
تبدیل الناحیة التطبیقیة لمبدأ الفصل الجامد للسلطات المعتمد في النظام الرئاسي، حیث 
أعطت اجتهادات المحكمة العلیا مفهوما جدیدا لمبدأ الفصل بین السلطات جعله یتوافق مع 

  متطلبات الدیمقراطیة في النظام الرئاسي.

  : النظام البرلمانيالفقرة الثانیة
في ظل النظام البرلماني منتخب وهو صاحب الدور  -النیابي المجلسأو  -البرلمان

في الدولة، ومیزة هذا النظام أنه لا یوجد ترجیح  الأساسي في الحیاة الدستوریة والسیاسیة
، بحیث یكون للبرلمان والسلطة التنفیذیة قدرا متساویا من على الأخرى السلطتینلكفة إحدى 

  من خصائصه:و  ؛الوسائل تؤثر به كل واحدة منهما على الأخرى

على  الحائزأي الحزب ، تنبثق من الأكثریة البرلمانیة -  الحكومة –ن السلطة التنفیذیة أ  .1
ویكون الوزراء مسؤولین أمام  ،وقد یتم تشكیلها من الأحزاب المكونة للبرلمان ،الأغلبیة
وبهذا یتحقق شكل آخر من أشكال التوازن في النظام البرلماني وهو ثنائیة السلطة  ؛البرلمان

التنفیذیة التي تحقق فصلا عضویا بین رئیس الدولة ورئیس الحكومة، وهو فصل مبني على 
  أساس التوازن والمساواة لا على أساس التسلسل الهرمي والهیمنة.

یعیة والتنفیذیة یظهر من خلال المساواة فیما ن التوازن والتعاون بین السلطتین التشر أ  .2
 مجموعة السلطاتیتحقق من خلال  فالتوازن ؛فلا ترجح كفة أحداهما على الأخرى ،امبینه
إذ تملك السلطة التنفیذیة حق حل البرلمان وتأجیل یمتلكها كل طرف تجاه الآخر،  التي

لسلطة التشریعیة حق تحریك وفي مقابل ذلك تملك ا ؛انعقاده وحق الاعتراض على القوانین
أما التعاون فیبدو من خلال اشتراك الوزارة في جلسات  ؛المسؤولیة الوزاریة وإقالة الحكومة

ومن جانب السلطة التشریعیة عندما  ،البرلمان وتقدیم مشروعات القوانین وإصدار القوانین
  یقف البرلمان ویفوض السلطة التنفیذیة القیام بمهمات تشریعیة.

                                                           
  .170، صمرجع سابقأمین عاطف صلیبا،  -  )1(
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، أما من ناحیة التطبیق فعندما تبدل الواقع السیاسي بسبب النظریة الناحیةن هذا م
هم من ذلك نشوء والأ ،اتساع وظائف الدولة وتدخل السلطات العامة في مختلف المجالات

نضباط الحزبي واتساع لتزام والاتنظیما مركزیا والقائمة على الا المنظمةالأحزاب السیاسیة 
عاجزة عن  قواعدها الشعبیة، أصبحت نظریة الفصل بین السلطاتدائرة انتشارها وحجم 

ومن ثم  ،صبح یقوم على الترابطأمجاراة حركة الواقع السیاسي في النظام البرلماني الذي 
ما أدى ببعض  ،الذوبان العضوي بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة بدل الفصل بینهما

، بل واعتبار النظام )1(طة في النظام البرلمانيالفقهاء إلى رفض وإنكار فكرة ثنائیة السل
  .)2(البرلماني هو عكس الفصل بین السلطات

ن الحكومة أصبحت في كثیر من ألم یأت من فراغ بل من واقع  الموقف وهذا 
برلمانیة أو من ائتلاف حزبي، فتكون القیادة الحزبیة  أغلبیةالأنظمة البرلمانیة منبثقة من 

بذلك متحكمة بالقرار على مستوى السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، ولا یعود ثمة فصل بین 
ولا یعود بمقدور المعارضة ممارسة رقابة فاعلة على  ،السلطتین على الصعید العملي

  .الحكومة

برلمانیة ثابتة ومنظمة یجعلها قادرة على من أكثریة  الحكومةفالدعم الذي تحظى به 
ولا یكون بمقدور المعارضة البرلمانیة عرقلة هذه المشاریع أو  ،تمریر مشاریعها في البرلمان

وهذا بالتأكید یؤدي على  ؛ولا حتى إدخال تعدیلات علیها ،السیاسات التي ترسمها الحكومة
من قبل السلطة التنفیذیة أو ذوبان حد تعبیر بعض الفقهاء إلى امتصاص السلطة التشریعیة 

البرلماني الفصل المقصود بین السلطات في النظام وعلیه فإن  ؛السلطتین ببعضهما البعض
هو الفصل المتوازن في توزیع الصلاحیات والمسؤولیات مع قیام قدر من التعاون فیما بینها 

  شأن العام.لتنفیذ وظائفها في توافق وانسجام ویحد من هیمنة أي منها على ال

" بسیطا" لمبدأ الفصل بین السلطات في تطبیقات الأنظمة المعاصرة سواء تحلیلاإن 
، ترشدنا إلى مداخل نظریة وعملیة جدیدة لهذا المبدأ من بینها، على برلمانیةكانت رئاسیة أم 

                                                           
منشورات المجلس  للمجلس الدستوري، ، الكتاب السنويالدستوري ومبدأ الفصل بین السلطاتالقضاء  ،عصام سلیمان -  )1(

 .27، ص2011 ،5المجلد  لبنان، ،الدستوري
 .28المرجع نفسه، ص -  )2(
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سبیل المثال، فكرة توازن السلطات من خلال منظومة الكبح والموازنة أي عن طریق إیجاد 
لیات تمكن السلطة التشریعیة من مراقبة نشاطات السلطة التنفیذیة فیما تمنح الأخیرة ممثلة آ

فهل التزم النظام الدستوري ، برئیسها استخدام حق النقض ضد قرارات السلطة التشریعیة
الجزائري في تنظیمه للسلطات الثلاث في الدولة حدود هذه المداخل أم انفرد بمفهومه 

  هذا ما سنبحثه في المطلب الموالي. فصل بین السلطات؟الخاص لمبدأ ال

  : الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائريالمطلب الثاني
الجزائري من الأنظمة التي تجمع بین خصائص وعناصر  السیاسي النظام یعتبر

معا، مما اعتبره البعض مبررا لتسمیته بالنظام المختلط، وهو ما  والبرلمانيالنظامین الرئاسي 
لمحة تاریخیة  )الفرع الأول(سنوضحه من خلال الفرعین الموالیین، حیث سنستعرض في 

نستوضح من خلالها مكانة مبدأ الفصل بین السلطات في الدساتیر الجزائریة السابقة، في 
التعمق الجزائري للمبدأ في ظل الدستور الحالي عبر لتحلیل المفهوم  )الفرع الثاني(حین نفرد 

  .وفق ما ترتبه أحكام الدستور نفسه تین التشریعیة والتنفیذیةطبیعة العلاقة بین السلط في

  الدساتیر الجزائریة: مبدأ الفصل بین السلطات في الفرع الأول
ینبغي  ن السلطات في النظام الدستوري الجزائريیإلى مظاهر الفصل ب التطرققبل 

إنما كان  ،مجهولا إلى أن الفصل بین السلطات في الجزائر لم یكن مبدأ غریبا أوأولا الإشارة 
المؤسسات المؤقتة للدولة  وثائق منذ بدایة إرساء قواعد النظام السیاسي طموحا بارزا في

في الأول  الدستور المكتوب شكلت من أول وثیقةنص المادة الثانیة  فقد جاء في ؛الجزائریة
والتنفیذیة والقضائیة العناصر الأساسیة لكل  الفصل بین السلطات التشریعیة" :أن )1(الجزائر

  ."المؤسسات الجزائریة دیمقراطیة هي القاعدة في

                                                           
هناك من یعتبر أن الإعلان عن الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة الصادر عن لجنة التنسیق والتنفیذ بمثابة " دستور مؤقت "  - )1(

بالمعنى المادي ، في حین یعتبر النص المتضمن " المؤسسات المؤقتة للدولة الجزائریة " الصادر عن المجلس الوطني للثورة 
،  1962-1919التعددیة الحزبیة في تجربة الحركة الوطنیة  ،راجع: الأمین شریط –وب للجزائر الجزائریة أول دستور مكت

  .101، ص 1998، الجزائر، .م.جد
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نجد اختلافا  ،ما بعد الاستقلاللمختلف الأحكام الدستوریة في جزائر  باستعراضنا
، حیث تراوحت هذه بین السلطاتمن مبدأ الفصل الجزائري  النظاموتباینا في مواقف 

 1963دستوري في المواقف بین الرفض المطلق والصریح لهذا المبدأ، واللجوء إلى نقیضه 
وبین الاعتماد الضمني لهذا الفصل كمبدأ أساسي في تنظیم (الفقرة الأولى)،  1976

حظته إلا أن ما یمكن ملا(الفقرة الثانیة)،  1996 1989دستوري ضمن  السلطات العمومیة
یتمیز بها نظام الفصل بین  والمظاهر التيعلى الدساتیر الجزائریة أنها لم تتبن المعاییر 

   .الدمج نظامالسلطات عن 

  1963: رفض فكرة فصل السلطات في دستور الفقرة الأولى
فقد جاء  ،أول حلقة في التجربة الدستوریة الجزائریة 1963سبتمبر  10یشكل دستور 

على الاستقلال لیعطیها الهیاكل والمؤسسات التي تسهر على تسییرها  الجزائربعد حصول 
  وقانوني.في إطار شرعي 

في مقدمته على اعتماد حزب واحد یقوم على مبدأ الدیمقراطیة  1963 دستور وینص
البرلماني والرئاسي كأساس التقلیدیین النظامین  المركزیة، مع التأكید على عدم صلاحیة

فالجزائر  ؛وهذا یعني رفض مبدأ الفصل بین السلطات ،زیعها في الجزائرلتنظیم السلطة و تو 
اعتبرت  -یكون البناء الداخلي غیر مكتمل نأی-وعلى غرار العدید من الدول المستقلة حدیثا 

بین مؤسسات الدولة، ما قد لنزاع من شأنه أن یولد ا الفصل بین السلطات الأخذ بفكرة أن
دولة قویة  بناءلى عل الأمثل القادر ـتركیز السلطة هو الح ، واعتبرت أنیؤدي إلى شللها

  قادرة على تجاوز مشكلة التخلف .

عن رغبته في عدم جعل النظام الجزائري من بین "الأنظمة  الدستوري المؤسسقد عبر ل
" على  التي تنص على أنه 1963ویتضح ذلك جلیا من خلال مقدمة دستور ،التقلیدیة "

الأنظمة السیاسیة للبلاد، هذا الاستقرار الذي هو ضرورة  استقرارالشعب أن یسهر على 
أما النظام الرئاسي والنظام  ؛حیویة بالنسبة لمهام التشیید الاشتراكي التي تواجهها الجمهوریة

البرلماني التقلیدیان للحكم، فلا یمكن لهما أن یضمنا هذا الاستقرار المنشود، بینما النظام 
منة الشعب صاحب السیادة، وعلى الحزب الطلائعي الواحد، فإنه یمكنه القائم على قاعدة هی
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تقرر اعتماد مبدأ وحدة القیادة وعلى هذا الأساس  ؛"أن یضمن ذلك الاستقرار بصورة فعالة
  والتصور.ووحدة السلطة والحزب حیث ترتب علیها وحدة الفكر 

الفصل لم  مبدأل )1(لوجيع الأمر نجد أن هذا الرفض السیاسي والإیدیو ـواق في أنهإلا 
 من خلال به من استخدام المصطلحات الدستوریة المرتبطة 1963یمنع واضعي دستور 

  وقضائیة.، تنفیذیة ،تشریعیة التنصیص على وجود ثلاث سلطات:

   السلطة التشریعیة: أولا
من حزب جبهة  لمدة خمس سنوات بترشیحالذي ینتخب الوطني  المجلس یمثلها

السیادة نیابة عن الشعب بالتصویت على المجلس الوطني  ویمارس ؛)2(التحریر الوطني
ادرة باقتراح القانون مثلهم مثل رئیس بویستطیع النواب الم ،)3(القانون، ومراقبة نشاط الحكومة

الاستماع إلى الوزراء داخل ، كنشاط الحكومة بعدة وسائل ویراقب النواب ،)4(الجمهوریة
، كما یمكن للمجلس )5(لسؤال الشفهي مع المناقشة أو بدونهاالسؤال الكتابي، ا اللجان،

یوقعها ثلث  الوطني أن یطعن في مسؤولیة رئیس الجمهوریة بإیداع لائحة سحب الثقة
لته وفي هذه الحالة یقدم الرئیس استقا ،)6(وافق علیها الأغلبیة المطلقة من النوابتالأعضاء و 

  ویحل المجلس الوطني تلقائیا.

لعضویة الوطني باختصاصات أخرى كتعیین ثلاث نواب  المجلس یضطلعكما 
المجلس الدستوري، وإحالة القوانین والأوامر التشریعیة على المجلس الدستوري لمراقبة 

                                                           
  .      41، صسابق مرجع ،بوزید لزهاري -  )1(
الوطني، و ینتخبون ي مجلس وطني، ترشحهم جبهة التحریر فالسیادة الوطنیة للشعب یمارسها بواسطة ممثلین له  «: 27المادة  - )2(

  ».باقتراع عام مـباشر و سرى لمدة خمسة سنین
  النشاط الحكومي ". یعبر المجلس الوطني عن الإرادة الشعبیة، و یتولى التصویت على القوانین، ویراقب «: 28المادة  -  )3(
مشاریع و اقتراحات و تصمیمات القوانین على لرئیس الجمهوریة و للنواب حق المبادرة بتقدیم القوانین ، توضع « : 36المادة  - )4(

  ».مكتب المجلس الذي یحیلها على اللجان البرلمانیة المختصة لدراستها
السؤال  -الاستماع إلى الوزراء داخل اللجان .  - یمارس المجلس الوطني مراقبته للنشاط الحكومي بواسطة : « : 38المادة  - )5(

  ».اقشة أو بدونهاالسؤال الشفوي مع المن  -الكتابي . 
ثلث  الوطني في مسؤولیة رئیس الجمهوریة بإیداع لائحة سحب الثقة، یتعین توقیعها من طرف یطعن المجلس« : 55لمادة  -  )6(

  ».النواب الذین یتكون منهم المجلس
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ویمكن لرئیس المجلس الوطني أن یحل محل رئیس الجمهوریة مؤقتا في حالة  ؛دستوریتها
، هذه )1(اقبة جبهة التحریر الوطنيویخضع المجلس الوطني لمر  عجزه أو عزله أو وفاته.

الأخیرة یمكنها حل المجلس أو إسقاط النیابة عن أعضائه وذلك باقتراح من الهیئة العلیا 
  للحزب، وبموافقة أغلبیة ثلثي أعضاء المجلس.

  السلطة التنفیذیة : ثانیا
الذي ینتخب لمدة خمس سنوات عن طریق الاقتراع العام الجمهوریة  رئیس یمثلها

المباشر والسري بعد تعیینه من طرف الحزب، ویتمتع رئیس الجمهوریة في ظل دستور 
  بسلطات كبیرة أهمها: 1963

 الدولة. في التنظیمیة السلطة ممارسة -

 .منه 58 المادة نص في ورد كما الدستور تعدیل واقتراح القوانین، باقتراح المبادرة حق -

 ولا ،علیه الموافقة تمت نص حول ثانیة المجلس مداولة من یطلب أن الجمهوریة لرئیس یحق -
 هذا الطلب. یرفض أن للمجلس یجوز

 تنفیذها. على والسهر ونشرها والمراسیم القوانین إصدار -

مجلس محدودة تتخذ في إطار  لمدة الوطني من المجلس تشریعیة بتفویض إصدار أوامر -
  .)2(الوزراء

 الوطني. المجلس استشارة بعد الدولیة والمواثیق المعاهدات توقیع -

نواب رئاسة الحكومة وتوجیهها، وتعیین الوزراء على أن یكون ثلثهم على الأقل من  -
وبهذه الصفة یكون رئیس الجمهوریة باعتباره الممثل الوحید للسلطة ، المجلس الوطني

  ا أمام البرلمان الذي یمكنه سحب الثقة منه.التنفیذیة مسؤولا سیاسی
حق اتخاذ تدابیر استثنائیة في حالة الخطر الوشیك الوقوع الذي یهدد الأمة ومؤسسات  -

الشيء الذي  في هذا الإطار قد یمتد الأمر إلى درجة إیقاف العمل بالدستور،، و )1(الدولة
  من دخول الدستور حیز التنفیذ. فقط یوما 13طبقه رئیس الجمهوریة فعلا بعد مرور 

                                                           
  .»الوطني والحكومةجبهة التحریر الوطني تحدد سیاسة الأمة وتوحي بعمل الدولة، وتراقب عمل المجلس « : 24المادة  -  )1(
صبغة  الجمهوریة أن یطلب من المجلس الوطني التفویض له لمدة محدودة حق اتخاذ تدابیر ذات یجوز لرئیس« : 58المادة  - )2(

  .»المجلس في أجل ثلاثة أشهر تشریعیة عن طریق أوامر تشریعیة تتخذ في نطاق مجلس الوزراء أو تعرض على مصادقة
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، نجد 1963هذا العرض السریع لصلاحیات رئیس الجمهوریة في ظل دستور خلال من
الدولة، الشيء الذي یكرس بوضوح هیمنة السلطة  في الأساسیة في یده السلطات یجمعنه أ

  التنفیذیة على السلطة التشریعیة مما جعل هذا النظام یوصف بالنظام الفردي الشخصي.

  السلطة القضائیةثالثا: 
الذي یتمتع بالاستقلالیة عن بقیة إلى سلك العدالة  )2(القضائیة السلطة أسندت

یضم رئیس الجمهوریة، وزیر العدل، رئیس  وتقرر إنشاء مجلس أعلى للقضاء ،السلطات
المحكمة العلیا، النائب العام بالمحكمة العلیا، ومحامي لدى المحكمة العلیا، واثنین من 

 القضاة، وستة أعضاء من المجلس الوطني.

من الناحیة العملیة ، نجد بین السلطات المذكورة ومدى الفصل بینها العلاقة یخصفیما 
إلى كون  ةإضافاستولى على سلطة التشریع عن طریق المراسیم، قد  الجمهوریةرئیس  أن

وكون النواب مجرد مناضلین في الحزب یقترحهم  ،رئیس الجمهوریة هو الأمین العام للحزب
وأصبح المجلس ككل مجرد  ،وصف بأنه نظام مغلقیفقد جعل النظام  ویرشحهم الحزب،

الحكومة كانت مسؤولة أمام رئیس  أنكما  ،)3(غرفة تسجیل لإرادة رئیس الجمهوریة
إلى تقسیم السلطات لمؤسس مما یقودنا إلى القول في الأخیر أن لجوء ا، الجمهوریة فقط

وفصلها عن بعضها هو من الناحیة الشكلیة فقط، في حین أن الممارسة العملیة تبین 
  الاندماج التام لهذه السلطات لصالح رئیس الجمهوریة.

تم وقف العمل  یوما، حیث 13ة لم تستمر أكثر من فإن هذه التجرب كل وعلى
 فياء الدستور ـوتركیز جمیع السلطات في ید رئیس الجمهوریة إلى غایة إلغبالدستور، 

  .)1(1965جویلیة  10المؤرخ في  65/182بموجب الأمر  )4(1965
                                                                                                                                                                                     

حالة الخطر الوشیك الوقوع یمكن لرئیس الجمهوریة اتخاذ تدابیر استثنائیة لحمایة استقلال الأمة و مؤسسات  في«  :59المادة  - )1(
  .»الجمهوریة ویجتمع المجلس الوطني وجوبا

 من الدستور. 62- 60المواد  -  )2(
  .373ص ،بحیث غیر منشور ،النظام السیاسي الجزائري ،الأمین شریط -  )3(

)4(  - Mohammed BEDJAOUI, L’évolution Institutionnel de l’Algérie depuis l’indépendance , 
in :corpus constitutionnel , Tome1 ,Fascicule1,E.J.Brill,Leiden ,1968,p77    

42، ص مرجع سابق  ،نقلا عن : بوزید لزهاري -      . 
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  1976الفقرة الثانیة: التخلي عن فكرة السلطات في دستور 
بجدید یذكر فیما یتعلق بجوهر وطبیعة النظام السیاسي  1976دستور  یأتلم 
الذي هو في الوقت كافة السلطات بید شخص واحد وهو رئیس الجمهوریة  ىبقأإذ  الجزائري،

كما ب، رئیس الحكومة ووزیر الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة والأمین العام للحز نفسه 
ا استخدم المفهوم لم یعترف بالتقسیم التقلیدي للسلطات الثلاث وإنم 1976أن دستور 

  تشریعیة وتنفیذیة وسیاسیة. إلىالوظیفي للسلطة، وبناء علیه قسم الوظائف في الدولة 

  الوظیفة التشریعیةأولا: 
وظیفة التشریع إلى المجلس الشعبي الوطني، هذا الأخیر یمارس  1976 دستورسند أ

كما ، )2(ى جانب رئیس الجمهوریة) بإعداد القوانین والتصویت علیهاسلطة التشریع (إل
  بصلاحیات أخرى یمكن إجمالها فیما یلي: أیضایختص المجلس 

ضایا الساعة، أو حول ق هاالتي تكون إما باستجوابعلى الحكومة، و  الرقابة ممارسة -
  مع إمكانیة توجیه أسئلة مكتوبة، أو بإنشاء لجان تحقیق أو مراقبة. بالاستماع لأعضائها

 بالموافقة یكتفي فقط، بحیث ةالجمهوری رئیس الدستور الذي یبادر به تعدیل مشروع إقرار -
 الأحكام بتعدیل الأمر تعلق إذا أرباع النواب وبثلاثة ،أعضائه ثلثي على التعدیل بأغلبیة

 .)3(للدستور الخاصة

 النهائي الشعور حالة ویثبت وجوبا المجلس یجتمع استقالته أو الجمهوریة رئیس وفاة حالة في -
 45مهام رئیس الدولة لمدة أقصاها  ، حیث یتولى رئیس المجلس الشعبي الوطني)4(للرئاسة

  رئاسیة. انتخابات خلالها تنظم یوما

  الوظیفة التنفیذیة ثانیا: 
، هذا الأخیر یملك مجموعة واسعة من )1(الحكومة بقیادة رئیس الجمهوریة وتمارسها

  :البرلمانالصلاحیات نذكر منها ما یتصل بالوظیفة التشریعیة ویؤثر بها على 
                                                                                                                                                                                     

  .831، ص 1965یولیو  13، بتاریخ 58ج.ر.ج.ج، عدد -(1)
 126المادة  -  )2(

  192المادة  -  (3)
  117المادة  -  (4)
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  استثنائیة. دورات الوطني للانعقاد في الشعبي المجلس استدعاء -
  .قوانینال المبادرة باقتراح حق -
  .عام مرة كل الشعبي الوطني المجلس إلى الأمة وضع حول خطاب توجیه -
    حل المجلس الشعبي الوطني. حق-

   الوطني)الوظیفة السیاسیة (حزب جبهة التحریر ثالثا: 
وغیر یظهر كمؤسسة ثانویة  1976 أن المجلس الشعبي الوطني في دستور الواقع

في هذا المجلس  تتحكم-  الجمهوریةممثلة في رئیس - ، حیث أن السلطة التنفیذیة مؤثرة
لم یظهر  1976ستور دفالنظام السیاسي الجزائري في ظل  ،وتهیمن علیه من كافة الجوانب

علیه الطابع الرئاسي ولا الطابع البرلماني، كما أنه لم یعرف لا الفصل ولا التوازن بین 
فة اضإ ،الجمهوریةوإنما یتمیز بتركیز جمیع السلطات بید هیئة واحدة وهي رئیس ، السلطات

  المرحلة.إلى ذلك فإن الرقابة الدستوریة قد تم التخلي عنها نهائیا في هذه 

  96و 89الفقرة الثالثة: تكریس المبدأ في دستوري 
عن مبدأ وذلك بتخلیه  الدستوریة،الصورة الكلاسیكیة للمؤسسات  89أعاد دستور لقد 
الهیئات العامة في نمط الوظائف في تنظیم لسلطة وعن اوعن فكرة وحدة  ،الواحدالحزب 
  والقضائیة.التشریعیة والتنفیذیة  هیئات:تقسیم السلطة بین ثلاث وإعادة  الدولة،

وصریحة  هذا الأخیر لم یشر في أي من مواده ولا في مقدمته بصورة واضحة أنغیر 
الذي لم یأت  96الملاحظة تقال بشأن دستور  ونفس- )2(مبدأ الفصل بین السلطاتإلى 

یتم التعبیر عنه صراحة إلا  ولم- لثنائیة البرلمانیة لتكریسه  ىسو  ص هذا المبدأفیما یخبجدید 
  .)3(الدستوريمن طرف المجلس 

                                                                                                                                                                                     
  114المادة  -  (1)

منه على أنه:" یقوم نظام الحكم على أساس  50المادة نص ت، إذ مبدأ الفصل بین السلطات نعبعض الدساتیر عبرت صراحة  -)2(
عن كل أو بعض اختصاصها  الفصل بین السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا یجوز لأي سلطة منها النزول

  المنصوص علیه في هذا الدستور".
، أین تم التعبیر عن المبدأ بصفة صریحة، حیث ذكر في دیباجة الدستور وفي المادة  2016إلى غایة التعدیل الدستوري لسنة  – (3)

  منه. 15
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العلاقة بین هذه السلطات  -الذي یعتبر امتدادا لسابقه -1996نظم دستور  فكیف 
السلطات؟ لمبدأ الفصل بین الجزائري الثلاث؟ وما هو المفهوم الذي تبناه المؤسس الدستوري 

 هذا ما سنجیب عنه من خلال الفرع الموالي.

  الفرع الثاني: تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات في ظل الدستور الحالي
 1989الفصل بین السلطات أحد أهم المفاهیم والمبادئ التي كرسها دستور  مبدأ یعتبر

وتنفیذیة ة بین جهات ثلاث: تشریعیة ــمن خلال تقسیم السلط 1996دستور  وأكدها
إلا أن ذلك لم الدستور، في  مبدأالهذا فرغم عدم وجود نص صریح بخصوص  ؛وقضائیة

  .)1(بتنظیم السلطات الثلاث في الدولةیمنعه من تضمین نصوصه أحكاما تتعلق 

كل سلطة بوظیفة، فأوكل وظیفة التنظیم خص هذا التنظیم المستنبط من الدستور  
البرلمان السلطة التشریعیة، وللقضاء منح سلطة الفصل في للسلطة التنفیذیة، وأعطى 

بالموازاة مع ذلك استحدث آلیات للتأثیر المتبادل بین هذه السلطات، خاصة و  المنازعات.
  السلطتین التشریعیة والتنفیذیة.

یكون قد سایر  ،باعتماده هذا النموذج في تقسیم السلطة الجزائري الدستوري والمؤسس
عوض "فصل  " الذي تبنى مبدأ "تقسیم السلطات"KELSENالرأي الذي نادى به الفقیه "

تقسیم السلطة بین هیئات مختلفة، لیس من أجل عزلها عن بعضها، بل  ، بمعنىالسلطات"
من أجل السماح بوجود رقابة متبادلة فیما بینها، ولیس الغرض من هذا هو فقط منع تركیز 

ن یدي هیئة واحدة بما یشكل خطرا على الدیمقراطیة، ولكن أیضا من أجل ضمان السلطة بی
، بحیث یمكن أن تشترك السلطة التنفیذیة مع البرلمان في )2(نظامیة عمل مختلف الأجهزة

  الوظیفة التشریعیة، كما یمكن للبرلمان أن یوجه أو یراقب الوظیفة التنفیذیة للحكومة .

                                                           
فصول، جاءت السلطة  03السلطات في مضمون الباب الثاني المعنون بـ "تنظیم السلطات"، حیث تضمن  1996نظم دستور  - )1(

"برلمان  98التنفیذیة في قمة الترتیب (الفصل الأول)، تلیه في الفصل الثاني السلطة التشریعیة، التي یمارسها حسب المادة 
 ي ومجلس الأمة"، وفي نهایة الترتیب تضمن الفصل الثالث السلطة القضائیة.یتكون من غرفتین، المجلس الشعبي الوطن

)2(  - Hans KELSEN, La garantie juridictionnelle de la constitution (la justice constitutionnelle), RDP, 
Tome 45, XXXVe Année, 1928, P.225. 
disponible sur le lien suivant: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9355286/f233.item 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9355286/f233.item
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) الجمع بین  1989(على غرار دستور  1996ي لسنة الدستور الجزائر  حاوللقد 
التوازن بین السلطتین التشریعیة نوع من وذلك بتكریس ، صورتي النظام الرئاسي والبرلماني

بینهما دون المساس بمبدأ الفصل بین  متبادلالتأثیر للباستحداث وسائل  والتنفیذیة،
في  ودساتیر الأنظمة المشابهة رنسيدها الدستور الفتمي اع، وهي نفس المقاربة التالسلطات

الآلیات  إیجاد مجموعة منبالبرلمان، وهي مقاربة تعتمد على  السلطة التنفیذیةتنظیم علاقة 
إیجاد تعاون ورقابة متبادلة بین السلطتین وتحقیق الانسجام فیما  التي تضمن والوسائل

 .التأثیر المتبادلبآلیة وذلك بالأخذ  ،استقلالیة كل هیئة عن الأخرى مع الحفاظ على ،بینهما

   : تأثیر السلطة التشریعیة في السلطة التنفیذیةالفقرة الأولى
البرلمان أي تأثیر مباشر على رئیس الجمهوریة بصفته القائد الحقیقي والفعلي  یملكلا 

للسلطة التنفیذیة، لكنه یملك مجموعة من الوسائل الرقابیة التي یؤثر من خلالها على 
  من الدستور، وتتمثل في: )1(114الحكومة، والتي تضمنتها المادة 

 )2(الحكومة مخطط عمل على : الموافقةأولا

خلال الـخمسة  حكومته أمام المجلس الشعبي الوطني الأول مخطط عمل الوزیر یقدم
حالة وفي  ،)4(أو تكییفه عند الاقتضاءللموافقة علیه  )3(یوما الموالیة لتعیین الحكومةوأربعون 

رئیس لاستقالة حكومته  الوزیر الأولیقدم المعروض علیه  المخططعدم موافقة المجلس على 
یحل المجلس الشعبي الوطني وجوبا عند ؛ و )5(وزیرا أولین من جدید الذي یعالجمهوریة 

  . )6(الجدیدةالحكومة  لمخطط عملرفضه 
                                                           

یراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشروط ) : « 1989من دستور  93قبل التعدیل، والمادة  99(تقابلها المادة 114المادة  - (1)
  من الدستور. 152و 151و 98و 94المحددة في المواد 

  ».من الدستور 155إلى  153المنصوص علیها في المواد  من یمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة 
 من الدستور . 94المادة  -  )2(
، المتضمن تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما ، وكذا العلاقات  12-16من القانون العضوي  47المادة  - )3(

 الوظیفیة بینهما وبین الحكومة .
 .12-16من القانون العضوي  49المادة  -  )4(
 من الدستور . 95المادة  -  )5(

  من الدستور . 96المادة  -  (6)
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 عشرةخلال أمام مجلس الأمة  مخطط عمل حكومتهعرضا عن  الوزیر الأول یقدمكما 
 كونهموافقة المجلس الشعبي الوطني علیه، وذلك بهدف إعلام المجلس  بعدأیام على الأكثر 

  .الخصوصأن یصدر لائحة في هذا  ، ویمكن لمجلس الأمة)1(شریك في العمل التشریعي

   ثانیا: استجواب الحكومة ومساءلة أحد أعضائها
لأعضاء البرلمان استجواب الرقابة التي یجریها البرلمان على الحكومة یمكن  إطارفي 
بخصوص إحدى قضایا  ئهاكتابیا إلى أحد أعضا أمشفهیا كان  ،أو توجیه أي سؤال الحكومة
ویمكن أن یتوج ذلك بمناقشة عامة إذا ارتأت أغلبیة أعضاء أحد المجلسین أن ، )2(الساعة

  جواب عضو الحكومة یبرر إجراء هذه المناقشة.

هو الذي یوجهه النائب إلى الوزیر المعني مباشرة خلال الجلسة  الشفوي والسؤال
إلى جلسة  تأجیل الجوابالمخصصة لذلك، وللوزیر أن یجیب عن السؤال فورا أو أن یطلب 

یستطیع النائب توجیهه إلى عضو الحكومة بواسطة رئیس فلاحقة، أما السؤال الكتابي 
في حین ، یوما 30الرد كتابیا خلال مدة  المعني على الوزیریصبح لزاما وحینها  المجلس،

حدى إأن الاستجواب هو الذي یوجهه النواب مباشرة إلى الحكومة متضامنة بخصوص 
  قضایا الساعة.

تضمنها النص أكثر الوسائل التي  منبنوعیها  الاستجواب والأسئلة آلیتي تعتبر
من  تفعیلها وإجراءاتولة لسهوذلك بالنظر  ،البرلمان للحكومة مراقبةستعمالا في الدستوري ا

لما ترتبه  الوسائل  وخلافا، ولخلوها من أي آثار سیاسیة تجاه الحكومة من جهة أخرى، جهة
الآلیتین  نهاتیفإن الأحكام الدستوریة والقانونیة التي تكرس  -كما سیأتي تبیانه-الأخرى

ما، مما یجعل منهما مجرد وتنظمهما قد تجاهلت تماما الآثار والنتائج القانونیة المترتبة عنه
وسیلتین ضعیفتین وغیر فعالتین من الناحیة العملیة في التأثیر في الحكومة، رغم محاولة 

الموجه  للاستجوابالنظام الداخلي لكلا الغرفتین تدارك هذا الفراغ من خلال ترتیب آثار 

                                                           
بالعلاقات مع  ، الوزارة المكلفةحول العلاقة بین الحكومة والبرلمان الندوة الوطنیة ،العلاقة بین الحكومة والبرلمان، الأمین شریط - )1(

 .22ص ،2000أكتوبر  24و 23یومي  ،البرلمان، الجزائر
 .12-16من القانون العضوي  76-66من الدستور ، والمواد  151المادة  -  )2(
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ة، وتكوین لجنة ـــ، والتي لم تتعد المناقشة العام)1(للحكومة أو للأسئلة الموجهة للوزراء
تحقیق، إلا أن ذلك یعتبر غیر مجدي على اعتبار أنه من غیر الممكن معالجة فراغ 

  .)2(دستوري وقانوني بنظام داخلي

   ةـملتمس الرقابثالثا: 
 المجلس الشعبي الوطنيمن الدستور الحكومة أن تقدم سنویا إلى  98 المادة ألزمت
، مع إمكانیة أن للأعمال التي أنجزتها خلال السنة ناقشةمب ، یتبعالعامة السیاسةبیانا عن 

یوقعه سبع أعضاء المجلس  )3(تتوج هذه المناقشة إما بإصدار لائحة أو بإیداع ملتمس رقابة
لیه في حالة إالشعبي الوطني على الأقل، ینصب على مسؤولیة الحكومة، بحیث یتم اللجوء 

ولا یتم التصویت على ملتمس الرقابة إلا بمضي  لتزاماتها أمام النواب،عدم وفاء الحكومة با
إلى ثلاثة أیام كاملة من إیداعه، ویؤدي في حالة المصادقة علیه من طرف ثلثي النواب 

ته حكوماستقالة تقدیم ما یجبر الوزیر الأول على  ،هائين بشكل من الحكومةة قسحب الث
ن السیاسة العامة إلى مجلس كما یمكن للحكومة أیضا أن تقدم بیانا ع ؛رئیس الجمهوریةل

  .)4(الأمة

(المجلس الشعبي الوطني) یمكن للبرلمان التي الآلیات وأخطر أهم الرقابة ملتمس یشكل
خطیرة  سیاسیة نتائج من یترتب عن إعماله لما وذلك بالنظر ،أن یؤثر بها على الحكومة

 الشروطإذا ما توفرت  دفع الحكومة إلى تقدیم استقالتها لرئیس الجمهوریة في أساسا تتجلى
 فإن ،هذه الآلیةوخطورة  أهمیة من الرغم علىو  لكن، الدستور في علیها المنصوص القانونیة

                                                           
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة. 76، 75من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ، والمادتان  125و  105المادتان  -  )1(
، 02مجلة النائب، المجلس الشعبي الوطني، الجزائر، العدد ، الفصل بین السلطات في النظام القانوني الجزائري، موسى بودهان -  )2(

  .40، ص2003
من النظام الداخلي 119-110والمواد  ،12-16من القانون العضوي  62- 51من الدستور، والمواد  155، 154 ،153المواد  - )3(

 للمجلس الشعبي الوطني.
  الفقرة الأخیرة من الدستور. ،98المادة  -  )4(

للإشارة فإن هذه المادة لم تشر إلى الأثر المترتب عن هذا الإجراء ، كما لم تشر إلى ذلك أیضا أحكام النظام الداخلي لمجلس 
) فراغا قانونیا یجب تداركه كون أن المادة أعلاه لا تمنع من  39، ص  مرجع سابقالأمة ، ما یعتبره الأستاذ موسى بودهان ( 

أن المادة المذكورة جعلت إجراء تقدیم بیان السیاسة العامة للحكومة أمام ونرى بهذا الخصوص ر ، ترتیب هذا  النوع من الآثا
  .مجلس الأمة أمرا اختیاریا ولیس إجباریا، وبالتالي فإن نیة المؤسس هنا تتجه نحو عدم ترتیب أیة آثار لهذا الإجراء
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وصعبة ویستبعد توفرها، وهذا ما یبرر  شروطا معقدة في الواقع تعد شروط وإجراءات إعمالها
   الجزائر.الإجراء نهائیا في عدم استعمال هذا 

  ة  ـالتصویت بالثقرابعا: 
مواصلة الأغلبیة البرلمانیة دعمها للعمل الحكومي، أجاز الدستور  منالتأكد  بهدف
عقب مناقشة  بالثقة من طرف المجلس الشعبي الوطني، أن یطلب التصویت للوزیر الأول

  .)1(بیان السیاسة العامة

وإذا كانت لائحة الثقة تكون بمبادرة من الحكومة فإن الموافقة على هذا الطلب ترجع 
  الموقفین:هذا الإجراء أحد  إلى أعضاء المجلس الشعبي الوطني وحدهم، بحیث یترتب على

استمرار الحكومة  موافقة النواب بالأغلبیة على لائحة الثقة (التصویت بالثقة)، مما یعني -
                                      عملها.في 

لرئیس  الحكومة بتقدیم استقالتها مما یلزم تصویت أغلبیة النواب ضد لائحة الثقة، -
    الجمهوریة.
لما تترتب علیه  ،العملیة ونظرا لخطورة اللجوء إلى إجراء التصویت بالثقة الناحیةمن 

من مسؤولیة سیاسیة على الحكومة قد تؤدي إلى الإطاحة بها، فإن الوزیر الأول لن یلجأ 
  لیها إلا إذا كان متأكدا من موافقة الأغلبیة علیه.إ

 المؤسسخلال المقارنة بین إجرائي ملتمس الرقابة والتصویت بالثقة أن  من لاحظن
سواء من حیث النسبة المطلوب  ،الدستوري قد تعامل معهما بشكل تمییزي وغیر متساوٍ 

(أغلبیة الثلثین بالنسبة لملتمس الرقابة والأغلبیة البسیطة  توفرها في النواب للموافقة علیها
بالثقة)، أو بالنظر لما قرره من ضرورة عدم عرض لائحة ملتمس الرقابة بالنسبة للتصویت 

ا من الوقت للحكومة مما یوفر متسعً  ،أیام من تقدیمها 03على النواب إلا بعد انقضاء 
وهذا یشكل صورة من صور اختلال التوازن بین ، لتدارك الوضع واتخاذ الاحتیاطات اللازمة

وما یعزز هذا الاختلال هو حق رئیس  ،صالح هذه الأخیرةالسلطتین التشریعیة والتنفیذیة ل
  الجمهوریة في اللجوء إلى حل المجلس الشعبي الوطني.

                                                           
 .12-16لقانون العضوي من ا 65-63والمواد  ؛من الدستور  05فقرة  ،98المادة  -  )1(
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  خامسا: إنشاء اللجان البرلمانیة للتحقیق 

هم آلیات الرقابة البرلمانیة على ألتقصي الحقائق من  )1(البرلمانیة اللجان تشكیلیعد 
في  ائالمجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة أن ینشِ العمل الحكومي، حیث یمكن لكل من 

تحقیق في قضایا ذات مصلحة ا برلمانیة لللجانً  ةأي وقت في إطار صلاحیاتهما الدستوری
  .إلیه تما توصل بحقیقة، وإبلاغ الغرفة المعنیة بغرض تقصي الحقائق عامة،

لإمكانیات اللجان بصلاحیات كبیرة، بحیث توضع تحت تصرفها جمیع ا هذه وتتمتع
ل لأداء مهامها، ولها في سبیل القیام بهذه المهمة أن تجمع ما تراه ضروریا من ـــوالوسائ

ه، أو تنتقل إلى عین المكان للمعاینة ـة، أو تطلب سماع من ترى فائدة في أقوالــأدل
ق، ولها أیضا الحق في أن تستعین بالخبراء والمختصین في سبیل الوصول إلى ــوالتحقی
، ویمكن أن تشكل اللجنة بصفة مؤقتة بغرض التحقیق، وقد تكون لجنة دائمة )2(الحقیقة

بشرط عدم إنشائها ر أن هذه الصلاحیة الممنوحة للبرلمان تبقى مضبوطة یغ، )3(بالمجلس
برقابة المجلس ، ومن جهة أخرى )4(لغرض التحقیق في وقائع تكون محل إجراء قضائي

و بالتالي الإخلال ، م تدخل البرلمان في أعمال السلطة التنفیذیةالدستوري الذي یتأكد من عد
  بمبدأ الفصل  بین السلطات.

ومن خلال استعراض ما تم إنشاؤه من لجان  ،العملي لهذه الآلیة التطبیقمن ناحیة 
بخصوص قضایا مختلفة، والآثار المترتبة عن إعلان نتائج تحقیقاتها نخلص  برلمانیةتحقیق 

ن كان لها بعض إ إلى أن آلیة اللجان البرلمانیة كوسیلة لبسط رقابة البرلمان على الحكومة و 
  .وغیر كافٍ  امحدودیعتبر ن هذا التأثیر أالتأثیر على السلطة التنفیذیة إلا 

                                                           
من النظام الداخلي للمجلس  108 – 102، والمواد  12- 16من القانون العضوي  87-77من الدستور ، والمواد  180المادة  -  )1(

 من النظام الداخلي لمجلس الأمة. 90-84الشعبي الوطني ، والمواد 
حول العلاقة بین الحكومة والبرلمان، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع  ، الندوة الوطنیةعلاقة الحكومة بالبرلمان ،إبراهیم بولحیة - )2(

 .57، ص2000أكتوبر  24و 23البرلمان، الجزائر، یومي 
 .159، صرجع سابقم ،محسن خلیل -  )3(

 ...لا یمكن إنشاء لجنة تحقیق«: 02فقرة  180، المادة  2016أضیف هذا الاستثناء بموجب التعدیل الدستوري لسنة  – (4)
  ».بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائي
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   السلطة التشریعیة علىتأثیر السلطة التنفیذیة  الفقرة الثانیة:
 وفرفي مقابل تلك الصلاحیات التي یمتلكها البرلمان بغرفتیه في مواجهة الحكومة، 

في تكوین البرلمان والتأثیر  عدة آلیات تمكنها من التدخل للسلطة التنفیذیة الجزائري الدستور
، فإلى جانب تحدید مجال القانون وإقرار سلطة تنظیمیة مستقلة، وفي سیره وتوجیه أعماله
  أوجه:تؤثر في السلطة التشریعیة من عدة یمكن للسلطة التنفیذیة أن 

  التأثیر في تشكیل البرلمان أولا: 

اتخاذ كافة  ذلك بصورة واضحة من حیث تحمل السلطة التنفیذیة مهمة یتجلىو 
إعداد قوائم من حیث  لبرلمان بغرفتیهللة تخابیة المُشَكِّ التمهیدیة للعملیة الانالإجراءات 

 الانتخابیة الحملةوتسییر  ،ودعوتهم للتصویت، وفحص وقبول أوراق المترشحین الناخبین
كما  ؛وغیرها وتوزیع المقاعدوالإشراف على فرز الأصوات وإعلان نتائج العملیة الانتخابیة 

  .ةماختیار ثلث أعضاء مجلس الأحق بمقتضى الدستور أیضا و یملك رئیس الجمهوریة 

فالملاحظ أنه وإن كان الشعب هو من یختار ممثلیه في الهیئة التشریعیة سواء بطریقة 
مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة، إلا أن إشراف السلطة التنفیذیة على كل إجراءات العملیة 

هیمنة وسیادة في تكوین وتشكیل البرلمان  الانتخابیة المنشئة لهذا الهیئة یجعل لها في الواقع
  وبالتالي التأثیر في توجیه السلطة التشریعیة.

 المشاركة في التشریع ثانیا: 

التنفیذیة (رئیس الجمهوریة والحكومة) أن تشارك في التشریع الذي  للسلطة یمكنحیث 
 هو اختصاص أصیل للبرلمان، ویتجلى ذلك من خلال:

لها نفس درجة وقوة  عن طریق أوامرفي مسائل عاجلة التشریع حق رئیس الجمهوریة في  -
القانون الصادر عن البرلمان، وهذا الاختصاص یمارسه رئیس الجمهوریة في حالة شغور 

المذكورة في  الاستثنائیة الحالة، وفي خلال العطل البرلمانیةالمجلس الشعبي الوطني، أو 
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ضع لموافقة البرلمان في أول دورة له، على أن ، وهذه الأوامر تخ)1(من الدستور 107المادة 
 .)2(یتم التصویت بدون مناقشة ودون أي تعدیل

المبادرة بمشاریع القوانین من طرف الحكومة على غرار اقتراحات القوانین التي یتقدم بها  -
التي هذه المبادرة تمتاز بالأسبقیة والأولویة على المبادرة ، )3(أعضاء المجلس الشعبي الوطني

یساهم بها النواب، سواء من حیث إعطاء الأولویة في الترتیب لمشاریع القوانین التي تبادر 
(وجوب تقدیم اقتراح القانون من  بها الحكومة، أو من حیث فرض قیود على المبادرة النیابیة

  .نائبا على الأقل حتى یتم قبوله) 20طرف 

   المشاركة في الإجراءات التشریعیة ثالثا: 
في عدة مجالات منها: البرلمانالتنفیذیة في توجیه عمل  السلطةأن تتدخل  نیمك  

 .)4(البرلمان حسب ترتیب الأولویة الذي تحددهال ـفي ضبط جدول أعمالحكومة تدخل  -

 في أي وقت قبل المصادقةتكون قد بادرت به الحكومة،  نسحب أي مشروع قانو یمكن  -
 .)5(من طرف المجلس الشعبي الوطني علیه

للبرلمان وحضور أشغال لجانه الدائمة، وكذا اللجنة  المشاركة في المناقشة العامة -
  التي تراها مناسبة. اقتراح التعدیلاتإبداء الآراء و ، ولها الحق في المتساویة الأعضاء

هذه الاختصاصات فقد خول الدستور للسلطة التنفیذیة اختصاصات  إلى إضافة
بل وتجسد هیمنة السلطة التنفیذیة على  ومجالات أخرى أكثر تأثیرا في الهیئة التشریعیة،

  الإجراءات:السلطة التشریعیة ومن هذه 

وهذا الإجراء یعتبر  ؛المجلس الشعبي الوطنيحل رئیس الجمهوریة في اللجوء إلى حق  -
لا بأخطر أنواع رقابة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة، إلا أنه یعتبر سلاحـاً مقا من

                                                           
ـ"خلال العطل البرلمانیة"، ، هذه المادة كانت محل تعدیل؛ حیث استبدلت كلمة "بین دورتي البرلمان" بمن الدستور 142  مادةال - )1(

 كما أضیف شرط استشارة مجلس الدولة قبل إجراء التشریع بأمر. 
    .12-16من القانون العضوي  37المادة  -  )2(
  .12-16، وغیرها من القانون العضوي 20،  16من الدستور، والمواد  119المادة  -  )3(
 .12-16من القانون العضوي  17- 15المواد  -  )4(
 .12-16من القانون العضوي  21من الدستور، والمادة  138المادة  -  )5(
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، غیر أن )1(، وعلى كلیهما یقوم التوازن بین السلطتینالبرلمانللمسؤولیة الوزاریة المقررة أمام 
، كضرورة الشروطمقید بمجموعة من  هذا الحق لیس مطلقا لرئیس الجمهوریة، بل هو

إضافة إلى أن الحل  ؛)2(ورئیس المجلس الدستوري، والوزیر الأولاستشارة رئیسي الغرفتین، 
 لا یشمل إلا الغرفة الأولى، أي المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة.

، وذلك في بشأن قوانین تم التصویت علیها قراءة ثانیة)(ثانیة طلب إجراء مداولة حق  -
 ، ولا یتم إقرار القانون إلا بأغلبیة ثلثي الأعضاء)3(ا الموالیة لتاریخ إقرارهغضون الثلاثین یوم

جل لفت نظر البرلمان إلى ما في القانون من أواستعمال هذا الحق یتم من  في كل غرفة؛
  مخالفة للدستور.نقص أو تعارض أو 

أو ، )4(یر عادیةمنح الصلاحیة لرئیس الجمهوریة لاستدعاء البرلمان للانعقاد في دورات غ -
أین یكون  ،من الدستور 105،107،109في حالات الضرورة المنصوص علیها في المواد 
بمناسبة مناقشة السیاسة الخارجیة،  148اجتماعه وجوبیا، كما تضمنت ذلك أیضا المادة 

 . 12-16من القانون العضوي  99والمادة  ،بشأن التعدیل الدستوري 210والمادة 

إذا  ،رئیس الجمهوریة لمشاریع قوانین المالیة التي تقدمها الحكومة بأوامر إمكانیة إصدار -
 .)5(یوما من تاریخ إیداعها أمام غرفتي البرلمان 75لم یصادق علیها البرلمان خلال 

القوانین التي صادق علیها البرلمان لا یمكن أن تكون نافذة أو ساریة المفعول إلا إذا  -
  . )6(الجریدة الرسمیة أصدرها رئیس الجمهوریة في

لآلیات الدستوریة والقانونیة التي تؤثر بها كل من السلطتین لمختلف ااستعراضنا  بعد
وإن كانت في  ن هذه الآلیاتأالتشریعیة والتنفیذیة على بعضهما البعض، نستطیع القول 

لا تجسد التوازن  عـ، إلا أنها في الواقهتین السلطتینالتوازن بین  تحقق نوعا منالظاهر 

                                                           
 .128، ص 1987، 3، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط القانون الدستوري والنظم السیاسیة ،إسماعیل الغزال -  )1(
 .من الدستور 147المادة -  )2(
 . 16-12من القانون العضوي  46من الدستور ، والمادة  145المادة  -  )3(
 .16-12من القانون العضوي  04من الدستور، والمادة  135المادة  -  )4(

  .من الدستور 138المادة  – (5)
 من الدستور . 144المادة  -  )6(
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ما جعل تطبیق هذا  بالصورة التي فرضها المفهوم الحدیث للفصل بین السلطات؛و الحقیقي 
یتجلى ذلك بصورة واضحة  فقط؛ )1(الأخیر في نظامنا السیاسي یوصف بأنه تطبیق شكلي

  من ناحیتین: قانونیة وواقعیة.

التي تؤثر بها السلطة التشریعیة  الآلیات، ومن خلال دراسة القانونیة الناحیةفمن 
 ةنلاحظ أن هذه الآلیات تتضمن جملة من الفراغات الدستوری ،التنفیذیة السلطةبغرفتیها على 

ها في میادین الرقابة على الآثار القانونیة الواجب ترتیب تتمثل أساسا في عدم التنصیص كلیةً 
والمكتوبة، آثار لجان التحقیق  آثار الاستجواب، آثار الأسئلة الشفویة ، مثلالبرلمانیة

البرلمانیة، وآثار مناقشة بیان السیاسة العامة، أو في عدم تحدید الطبیعة القانونیة لهذه 
ومجلس  الوطني الآثار، وخاصة منها اللوائح التي یمكن أن یصدرها كل من المجلس الشعبي

  .)2(الأمـة

 في مؤثر بشكل في المقابل تمتلك السلطة التنفیذیة وسائل فعالة تسمح لها بالتدخل 
الأفضلیة لصالح  العملیة التشریعیة، مكرسة بذلك المزید من حلامر  خلال البرلمان عملسیر و 

 لأجندةل ةرهین هاویجع هذه الأخیرة یضعف مما السلطة التنفیذیة في مواجهة السلطة التشریعیة،
  التنفیذیة. للسلطة السیاسیة

الواقعیة فتتجلى في المردود الضعیف الذي یمیز نشاط السلطة التشریعیة  الناحیةأما 
، وهذا راجع بصفة أساسیة إلى حداثة التجربة البرلمانیة التعددیة والرقابيبشقیه التشریعي 
بالتعددیة الحزبیة في الجزائر، وهذه الأخیرة تعتبر بدورها تعددیة ناشئة  ةالتي تبدو مرتبط

  .)3(وضعیفة وغیر مرسخة
  
  
  

                                                           
، مجلة الاجتهاد القضائي، 1996تطبیقات مبدأ الفصل بین السلطات في ظل دستور حاحة عبد العالي، یعیش تمام آمال،  – (1)

  .273، ص2008جامعة بسكرة، العدد الرابع، مارس 
 .41، صمرجع سابق ،بودهانموسى  – )2(
، 2003، أكتوبر 04، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، العدد الجزائریة في ظل التعددیةالتجربة البرلمانیة  ،الأمین شریط -) 3(

 .115ص
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  الأولالباب 
  رقابة المجلس الدستوري للفصل بین السلطات،

  وسلطات محدودة مجالات واسعة 

التمهیدي كیف أن الدستور الجزائري الحالي وعلى غرار الدساتیر  الفصلرأینا في 
مجموعة من المبادئ التي تنظم  السابقة قد تبنى مبدأ الفصل بین السلطات، وكرس لذلك

كما نظم بدقة آلیات  وتضبط العلاقة فیما بینها، مختلف المؤسسات الدستوریة في الدولة
وحتى یضمن المؤسس تطبیق ، ووسائل الرقابة المتبادلة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة

بما یضمن احترام  هاأناط بالمجلس الدستوري صلاحیة الاجتهاد في تفسیر هذه المبادئ فقد 
  . السلطاتبین  المكرس دستوریا الدستور والحفاظ على التوازن

وتحلیل مختلف الأحكام الدستوریة والقانونیة والتنظیمیة المتعلقة بمجالات  حصرإن 
تدخل المجلس الدستوري الجزائري في رقابة تطبیق واحترام مقتضیات الفصل بین السلطات 
من جهة، ومحاولة مقاربتها من جهة أخرى بواقع التطبیق العملي لهذه الرقابة، یكشف لنا 

بین سعة المجالات التي یمكن أن یتدخل فیها المجلس بوضوح ذلك التناقض الكبیر 
المجلس على  سلطاتالدستوري لرقابة الفصل بین السلطات (الفصل الأول)، وبین محدودیة 

  التأثیر فعلیا في حمایة أو تكریس التوازن بین السلطات (الفصل الثاني).

  الأولالفصل 
  طاتنطاق تدخل المجلس الدستوري في رقابة الفصل بین السل

في الدولة، وخاصة  الدستوریة الذي أجراه الدستور بین مختلف السلطات التقسیمإن 
، والمكرس في عدة مواد منه سیبقى بكل تأكید مجرد حبر والتنفیذیةبین السلطتین التشریعیة 

على ورق ودون معنى ما لم توجد في الدستور نفسه إجراءات ووسائل تضمن احترامه والتقید 
 الجزائري، هذه الهیئة التي تلعب هذه الوسائل تتمثل في المجلس الدستوري ولعل أهم ،به

، وذلك عن طریق مجموعة من الفصل بین السلطاتالدور الفاعل والأهم في رقابة احترام 
الإجراءات اختلف الفقه في تصنیفها بین الإجراءات القبلیة، والإجراءات البعدیة، أو 
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وتلك العائدة للسلطة التنفیذیة، أو الإجراءات المباشرة وغیر الإجراءات العائدة للبرلمان 
  المباشرة.

استنباط معیار محدد یستند علیه المجلس الدستوري الجزائري في التمییز  صعوبةورغم 
بین التقنیات التي یراقـب من خلالها مدى احترام مبدأ الفصل بین السلطات كونه لم یرد في 

لى ذلك، إلا أنه ومن خلال هذا الاجتهاد یبدو أن المجلس الاجتهاد الدستوري ما یشیر إ
  :ضمن مجالین مهمیناحترام مبدأ الفصل بین السلطات رقابة بمهمة  ضطلعاالدستوري 

، نقصد بها السلطتین مراقبة تعیین الهیئات السیاسیة العلیامن خلال  مجال نشأة السلطات -
  التشریعیة والتنفیذیة (المبحث الأول)

خاصة السلطة التشریعیة من خلال مراقبة مطابقة الأنظمة مارسة السلطة، مجال م -
  (المبحث الثاني). الداخلیة والقوانین العضویة، والرقابة على دستوریة القوانین

  الأولالمبحث 
  مجال نشأة السلطات

، 1989المجلس الدستوري الجزائري توسعا مهما ابتداء من دستور  اختصاصشهد 
أضاف إلى جانب الاختصاص التقلیدي المعترف به للمجلس في ظل  هذا الأخیر الذي

والمتمثل في رقابة دستوریة القوانین، اختصاصات جدیدة منها ما یشمل رقابة  1963دستور 
دستوریة التنظیمات والمعاهدات، ومنها ما یتعلق برقابة صحة العملیات الانتخابیة سواء 

ثم جاء الدستور الحالي  ؛)1(انتخابات تشریعیةكانت استفتاءات أم انتخابات رئاسیة أم 

                                                           
یعود الاختصاص بالنظر في نظامیة انتخاب المجالس المحلیة (البلدیة والولائیة) إلى القضاء الإداري إعمالا للمعیار العضوي  -  )1(

  المدنیة والإداریة.من قانون الإجراءات  800المشار إلیه في المادة 
والحكمة من استثناء المؤسس الدستوري المنازعات المتعلقة بالانتخابات التشریعیة والرئاسیة من اختصاص القضاء الإداري 

في الطبیعة المركبة لهذه الانتخابات ، فهي من جهة عملیة  –كما یرى الأستاذ شیهوب  –وإسنادها إلى المجلس الدستوري تكمن 
جهة عملیة سیاسیة ، ومن ثمة یبدو أن المجلس الدستوري هو المؤهل للفصل في هذه الإشكالیة المركبة بحكم قانونیة ومن 

تشكیلته المختلطة، وهو ما تفتقر إلیه هیئات القضاء الإداري ذات الطبیعة القضائیة البحتة ، فهذه الأخیرة وان كانت تحوز الخبرة 
  یاسیة التي تبدو ضروریة لفهم الخلفیة السیاسیة للنزاع الانتخابي.القانونیة  إلا أنها لا تحوز الخبرة الس

، 01، مجلة المجلس الدستوري، المجلس الدستوري الجزائري، العدد المجلس الدستوري قاضي انتخابات: مسعود شیهوب، أنظر
 .87، ص2013
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 المجلس یسهركما ... «:منه 183) لیؤكد هذا الاختصاص بموجب المادة 1996(دستور 
، والانتخابات الجمهوریة رئیس نتخابصحة عملیات الاستفتاء، وا على الدستوري

یتلقاها حول النتائج ؛ وینظر في جوهر الطعون التي التشریعیة ویعلن نتائج هذه العملیات
المؤقتة للانتخابات الرئاسیة والانتخابات التشریعیة ویعلن النتائج النهائیة لكل العملیات 

  .»المنصوص علیها في الفقرة السابقة

المجلس الدستوري الجزائري یضطلع على غرار المجالس الدستوریة في  أصبح هنامن 
ة للهیئات ئَ شِ نْ الأنظمة الأخرى بمهمة السهر على صحة ونظامیة العملیات الانتخابیة المُ 

السیاسیة العلیا في الدولة ممثلة في السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، باعتباره قاضي انتخابات 
، وهي مهمة تبدو جوهریة وأساسیة في حفظ )1(سجم وهذا الدورحقیقي یتمتع بتشكیلة تن

نقصد بذلك التوازن بین السلطتین التشریعیة  ،التوازن بین الهیئات السیاسیة العلیا في الدولة
  والتنفیذیة.

إن المجلس الدستوري وان كان له دور مهم في حمایة المبادئ العلیا التي تضمن 
نه من جهة أخرى أالتصویت والترشح وغیرها، إلا  قیة كحممارسة الأفراد لحقوقهم السیاس

یلعب دورا لا یقل أهمیة عن الدور الأول كونه یشكل الضامن لصحة ونظامیة الانتخابات 
یمكن  -غیر قانوني–المنشئة للسلطتین التشریعیة والتنفیذیة، وبالتالي الحیلولة دون أي تأثیر 

خاصة تأثیر السلطة التنفیذیة على التشریعیة باعتبار أن  ،أن یصدر عن سلطة تجاه الأخرى
  الأولى تشرف مباشرة (إداریا) على العملیة الانتخابیة الرئاسیة والتشریعیة بجمیع مراحلها.

من هذا المنطلق سنسعى فیما یلي من مطالب إلى تبیان مدى تأثیر وفعالیة الدور 
ف مراحل العملیات الانتخابیة المنشئة الذي یلعبه المجلس الدستوري الجزائري في مختل

وعلاقة ذلك  ،للسلطتین التنفیذیة (المطلب الأول) والتشریعیة (المطلب الثاني) في الدولة
  بمبدأ الفصل بین السلطات.

                                                           
  .87، ص 2013، 01، العدد ، مرجع سابقمسعود شیهوب -  )1(

في الملاحظ في تشكیلة المجلس الدستوري الجزائري في ظل الدستور الحالي أو الدساتیر السابقة هو أن السلطة القضائیة ممثلة 
للمجلس أن یستعین بقضاة أو منه  50المادة یجیز في  ، كما أن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري تشكیلة المجلس

 الدولة عند فحص الطعون المتعلقة بالعملیة الانتخابیة.  خبراء من المحكمة العلیا ومجلس



 

 
   [61]  
 

  : انتخاب رئیس الجمهوریةالأولالمطلب 
سنوات  05بشكل طبیعي لمراقبة الانتخابات الرئاسیة كل  الدستوري المجلسیتحرك 

  من الدستور. )1(88وهي العهدة الانتخابیة المقررة لرئیس الجمهوریة بموجب المادة 

) یوما السابقة لانقضاء مدة رئاسة 30الانتخابات في ظرف الثلاثین ( وتجرى
یوما  90م رئاسي في ظرف ، على أن یتم استدعاء الهیئة الناخبة بموجب مرسو )2(الجمهوریة

  .)3(قبل تاریخ الاقتراع

سم واحد في دورین ارئیس الجمهوریة بالاقتراع العام المباشر والسري على  انتخابویتم 
، بحیث إذا لم یحرز أي من المترشحین على )4(بالأغلبیة المطلقة للأصوات المعبر عنها

ثنین لافیه فقط المترشحین ا الأغلبیة المطلقة في الدور الأول ینظم دور ثاني یشارك
  .)5(المتحصلین على أكبر عدد من الأصوات خلال الدور الأول

بإیداع  البدء منذ الجمهوریة رئیسانتخاب  عملیة صحة على الدستوري المجلس یسهر
 وتبلیغ ودراستها، الطعون بتلقي مرورا ،الاقتراع نتائج إعلان غایة وإلى الترشح، تصریحات

 إلى قراره ویبلغ ،الانتخابیة الحملة حساب في بالبت ذلك بعد یقوم كما المعنیین، إلى قراره
 في مفصلة وصارمة دقیقة إجراءات العملیات هذه خلال یتبع؛ و المعنیة والسلطاتالمترشح 

 .)6(الدستوري المجلس عمل لقواعد المحدد والنظامالانتخابات  بنظام العضوي المتعلق القانون

                                                           
  .»مرة واحدة یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة .) سنوات5( مدّة المهمة الرئاسیة خمس«  :من الدستور 88المادة  -  )1(
 50 رقمرسمیة  جریدة، یتعلق بنظام الانتخابات، 2016 أوت 25مؤرخ في  ،16/10القانون العضوي رقم من  135المادة  - )2(

  .09، ص2016 أوت 28 في مؤرخة
  .تعلق بنظام الانتخاباتالم، 16/10القانون العضوي رقم من  136المادة  -  )3(

، 12/01من قانون الانتخابات السابق (القانون العضوي رقم  133فإن هذا القانون قد استبعد الفقرة التي تضمنتها المادة   للإشارة
التي و )  09، ص2012جانفي  14مؤرخة في  01، یتعلق بنظام الانتخابات، جریدة رسمیة رقم 2012 جانفي 12مؤرخ في 

وفي في حالة الشغور النهائي لمنصب رئیس الجمهوریة بسبب الاستقالة أو الوفاة ، یوما  30إلى تنص على تخفیض هذا الأجل 
یوما الموالیة للتصریح بالشغور النهائي لرئاسة  15شر هذه الحالة فإن استدعاء الهیئة الناخبة یكون في حدود الخمسة ع

 .الجمهوریة
  .تعلق بنظام الانتخاباتالم، 16/10القانون العضوي رقم من  137المادة  -  )4(
  .تعلق بنظام الانتخاباتالم، 16/10القانون العضوي رقم من  138المادة  -  )5(

  .2016ماي  11 بتاریخ  ،29 ، جریدة رسمیة رقمالمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 2016 أفریل 06الــنظــام الـمــؤرخ في  -  (6)
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هذین النصین ومن مجموع قرارات المجلس المتعلقة بانتخاب رئیس انطلاقا من 
الجمهوریة (السلطة التنفیذیة)، سنبین إلى أي مدى یمكن للمجلس الدستوري الجزائري أن 

خلال تبیان دوره  من-عند نشأتها-یساهم في حفظ التوازن بین السلطات العامة في الدولة 
  قتراع (الفرع الثاني)، وبعد الاقتراع (الفرع الثالث).قبل الاقتراع (الفرع الأول)، وأثناء الا

  الفرع الأول: دور ضیق ومحدود قبل الاقتراع
في المرحلة التي تسبق  الجزائري في الدور الذي یلعبه المجلس الدستوري الخوضقبل 

التنویه إلى أن المجلس لا یمكنه التدخل في تحدید تاریخ  أولا ینبغي ،الانتخابات الرئاسیة
ه في حالات خاصة مكنه الدستور من أنالعملیة الانتخابیة في الظروف العادیة، غیر 

شغور منصب حالة ق في التمهید للإعلان عن ـالاقتراب من هذا الحد حینما منحه الح
لجمهوریة التي فصلت إجراءاتها الرئاسة، عن طریق آلیة التثبت من قیام المانع لرئیس ا

  من الدستور. 102وشروطها المادة 

لقد فصلت الأحكام الدستوریة والعضویة في كیفیة انتخاب رئیس الجمهوریة، وفي 
السهر الشروط الواجب توفرها في المترشح لهذا المنصب، وأسندت للمجلس الدستوري مهمة 

وهذا ، المرحلة التي تسبق الاقتراعهذه الشروط، محددة بذلك دور المجلس خلال  على احترام
ن القائمة إعلاو تلقي التصریحات بالترشح، والتحقیق في ملفات المترشحین،  الدور یتمثل في

  النهائیة للمترشحین، مع إمكانیة تأجیله للانتخابات في حالة وفاة أو عجز أحد المترشحین.

 لقي التصریحات بالترشح: تالأولىالفقرة 

 الأمانة لدى كل مترشح قبل منلمنصب رئیس الجمهوریة  بالترشح التصریحات تودع
 والآجال والأشكال الشروط حسبوذلك  بوصل، تثبت تسلمها التي الدستوري للمجلس العامة

  .)1(قانون الانتخابات في علیها المنصوص

                                                           
تودع تصریحات التّرشح لانتخاب رئیس الجمهوریة من قبل « : من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 28المادة  - )1(

العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لدى الأمانة العامة المترشح، حسب شروط والأشكال والآجال المنصوص علیها في القانون 
 ».للمجلس الدستوري التي تثُبت تسلّمها إیاها بوصل
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 التصریح یقدم ،العضوي المتعلق بنظام الانتخابات قانونال من 140 للمادة وطبقا
 الرئاسي المرسوم لنشر الموالیة الأكثر على یوما (45) الخمسة والأربعین ظرف في بالترشح

  .الانتخابیة الهیئةاستدعاء  المتضمن

 : التحقیق في ملفات المترشحینالثانیةالفقرة 

 بین من الدستوري المجلس رئیس یعینالمهلة المقررة لإیداع الترشیحات،  بانقضاء
، ویحرص في )1(الترشح ملفات في للتكفل بالتحقیق مقررین عدة أو مقررا المجلس أعضاء

سواء تلك  ،والتشریعیة الدستوریة لأحكامذلك على احترام شروط الترشح المذكورة في ا
 600المؤیدة للمرشح (، أو بقائمة التوقیعات )3(أو بالملف الإداري )2(المتعلقة بشروط الترشح

موزعة على أن تكون  ،توقیع فردي لأعضاء منتخبین في مجالس بلدیة أو ولائیة أو برلمانیة
ولایة  25ألف توقیع فردي لناخبین مسجلین في القائمة موزعین على  60ولایة، أو  25على 

، هذه الأخیرة التي تتم )4(توقیع في كل ولایة) 1500على أن لا یقل العدد عن  ،على الأقل
ص مثل بغرض التأكد من أن استمارات التوقیعات لا تشوبها نقائ ایدویمعاینتها ومراقبتها 

مع  ؛بلوغ مانح التوقیع السن القانوني للانتخابوالتأكد من ، غیاب تصدیق الضابط العمومي
منح توقیعه لأكثر بغرض التأكد من أن الناخب لم یالاعتماد أیضا على المراقبة المعلوماتیة 

  .من مترشح مثلما یشترطه القانون

 بینومنتخَ  (من المواطنین) ستمارات توقیع لناخبینأحد المترشحین لاإیداع  حالةوفي 
فإن المجلس الدستوري یكتفي بفحص ومراقبة آن واحد،  في )المنتخبة(في المجالس 

الاستمارات الصحیحة المتضمنة توقیع المنتخبین فقط إذا بلغت هذه الأخیرة النصاب 

                                                           
یعیّـن رئیس المجلس الدستوري من بین أعضاء المجلس «  :من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 29 المادة - )1(

   ».طبقا للأحكام الدستوریة والتشریعیة ذات الصلة مقررا أو أكثر للتكفل بالتحقیق في ملفات الترشح
  .من الدستور 87المادة  -  )2(
 .تعلق بنظام الانتخاباتالم، 16/10القانون العضوي رقم من  139المادة  -  )3(
  .تعلق بنظام الانتخاباتالم، 16/10القانون العضوي رقم من  142المادة  -  )4(
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 الدستوري المجلس یجتمع التحقیق، من المقرر ینتهي أن بعد، و )1(توقیع 600القانوني وهو 
  .)2(الترشیحات صحة في ویفصل ویدرس التقاریر، مغلق،اجتماع  في

 : إعلان قائمة المترشحینالثالثةالفقرة 

 المجلس الدستوري یتخذ، )3(من النظام المحدد لقواعد عمله 31استنادا إلى المادة 
 عشرة هو والذي ،الانتخابات قانون في المحددة الآجال ضمنبالترشیحات  المتعلق القرار

قائمة المترشحین رسمیا ن ع ویعلن، )4(حبالترش التصریح إیداع تاریخ من كاملة ) أیام10(
كل مترشح إلى ، ویبلغ قرار القبول أو الرفض )5(مرتبین حسب الحروف الأبجدیة لألقابهم

 الجریدة في لنشره للحكومة العام الأمین إلى القرار یرسل كما ،المعنیة السلطاتوإلى 
  .الرسمیة

إجراء التبلیغ الشخصي لقرارات القبول أو الرفض إلى المترشحین المعنیین إلا  یكرسلم 
جانفي 14بموجب التعدیل الحاصل على النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري في 

حیث كان یكتفي قبل ذلك بتبلیغ المعنیین قائمة المترشحین دون أي إشارة إلى  ،2009
، وانتخابات )6(1995وهو ما حصل في انتخابات الملفات المرفوضة وسبب الرفض، 

بینما نجد أن المجلس الدستوري قد بادر بهذا الإجراء بصفة تلقائیة ودون سند ، )7(1999
حین أعلن نتائج تحقیقاته في قرارات مستقلة خاصة بكل مترشح  2004قانوني في انتخابات 

                                                           
  .یحدد قائمة المترشحین لانتخاب رئیس الجمهوریة، 2004مارس سنة  01مؤرخ في  ،04د / م-/ ق 16قرار رقم  -  )1(
 .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 30 المادة -  )2(
یتّخذ المجلس الدستوري قرارا یحدّد بموجبه ترتیب المترشحین «  :النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري من31  المادة – )3(

لانتخاب رئیس الجمهوریة حسب الحروف الهجائیة لألقابهم وذلك ضمن الآجال المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام 
 الانتخابات، ویعلن عنه رسمـیا.  یبلّغ هذا القرار إلى السلطات المعنیة وینشر في الجریدة الرّسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة

  .»الشعبیة
یفصل المجلس الدستوري في صحة الترشیحات لمنصب رئیس « : من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 141 المادة - )4(

) أیام كاملة من تاریخ إیداع التصریح بالترشح. یبلغ قرار المجلس الدستوري إلى 10الجمهوریة بقرار في أجل أقصاه عشرة (
  .»المعني تلقائیا وفور صدوره

 .المجلس الدستوري الفرنسي یعتمد نظام القرعة -  )5(
 یتضمن طریقة ترتیب المترشحین لانتخاب رئیس الجمهوریة.،  1995أكتوبر سن 11قرار مؤرخ في  -  )6(
 یتضمن طریقة ترتیب المترشحین لانتخاب رئیس الجمهوریة.، 1999فبرایر سنة  25مؤرخ في، 99م د/ -/ ق02قرار رقم  -  )7(
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المجلس قراراته هذه ما یمنحه ، حیث لم نجد في النصوص التي بنى علیها )1(ةدَ على حِ 
  الصلاحیة في إصدار مثل هذه القرارات الفردیة ونشرها في الجریدة الرسمیة .

نه قد تم تدارك الأمر بإلزام المجلس الدستوري بتبلیغ القرارات الفردیة سواء بالقبول أإلا 
محدد لقواعد في النظام ال 2009جانفي  14وذلك ابتداء من  ،أو الرفض إلى المعنیین بالأمر

  عمل المجلس الدستوري ثم بعد ذلك في قانون الانتخابات.

مهما جدا وإیجابیا كونه یضفي قدرا من الشفافیة  -تقدیري في-وان كان الإجراءإن هذا 
والنزاهة على التحقیقات التي یجریها المجلس بخصوص المترشحین لانتخابات رئیس 

معنى في ظل عدم قابلیة قرارات المجلس للطعن أو الجمهوریة، إلا أنه في الواقع یبقى دون 
وبالتالي فإن فعالیة هذا الإجراء مقترنة بإتاحة الفرصة للمترشحین المرفوضة ، )2(التظلم

ملفاتهم لإجراء تظلم أو طلب إعادة تحقیق أمام المجلس نفسه خلال مهلة معلومة قبل البت 
  نهائیا في قائمة المترشحین.

  مرشحالیل الانتخابات في حالة وفاة أو عجز تأج الرابعة:الفقرة 
من قانون الانتخابات للمجلس الدستوري التدخل وتأجیل الانتخابات  144 المادةتتیح 

ونجد أن  ،خطیر یثبته المجلس قانونا الرئاسیة في حالة وفاة أحد المترشحین أو حدوث مانع 
  هذه المادة قد فرقت بخصوص هذا الطارئ بین وضعین:

وقبل نشر قائمة المترشحین یمنح  ،حصلت الوفاة أو المانع بعد إیداع ملف الترشحإذا  -
جل الشهر السابق لتاریخ على أن لا یتجاوز هذا الأ ،جل إضافي لتقدیم ترشیحات جدیدةأ

 الاقتراع.
                                                           

  .2004مارس  01مؤرخ في  ،04م د/ -ق ،15إلى  07القرارات من انظر  -  )1(
قضى فیه برفض الاختصاص بالنظر  2001نوفمبر  12هنا إلى قرار صادر عن مجلس الدولة بتاریخ من المهم الإشارة  – )2(

صادر عن المجلس الدستوري برفض ملف ترشح المرحوم محفوظ نحناح للانتخابات الرئاسیة لعدم  والفصل في دعوى إلغاء قرار
  من الدستور. 73إثبات مشاركته في ثورة التحریر الوطني مثلما تقتضیه المادة 

أن القرارات الصادرة مجلس الدولة بنى قراره بعدم الاختصاص باعتبار أن القرار المطعون فیه یندرج ضمن أعمال السیادة: "حیث     
في هذا الإطار تندرج ضمن الأعمال الدستوریة للمجلس الدستوري، والتي لا تخضع نظرا لطبیعتها لمراقبة مجلس الدولة كما 

  استقر علیه اجتهاده مما یتعین معه التصریح بعدم اختصاصه للفصل في الطعن المرفوع".
  .142، ص2002 مجلة مجلس الدولة، العدد الأول، :أنظر
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موافقة المجلس الدستوري على قائمة في حالة حصول الوفاة أو المانع القانوني بعد  -
 .یوما 15جل تاریخ الاقتراع لمدة لا تتجاوز ؤ في الجریدة الرسمیة یا المترشحین ونشره

بعد أن استعرضنا بالتفصیل تدخلات المجلس الدستوري الجزائري في المرحلة التي 
تسبق الاقتراع، نشیر إلى ملاحظة مهمة وهي أن الدور الذي یلعبه المجلس الدستوري في 

ضیقة ومحدودة إذا ما قورنت بتلك التي تمارسها -رغم أهمیتها وخطورتها –هذه المرحلة تبدو
 الدستوري فالملاحظ أن دور المجلس ،المجالس المشابهة بخصوص نفس الانتخابات

لجنة انتخابیة، حیث أن تلقي الترشیحات ودراسة  الجزائري في هذه المرحلة لا یتجاوز دور
  .بحتة ا عملیة تقنیة روتینیةالملفات وإعلان النتائج تعتبر في مجمله

نجد أن المجلس الدستوري الفرنسي مثلا یمارس دورا أكثر سعة وأهمیة  ذلك مقابلفي 
  نه:أحیث خلال هذه المرحلة من الانتخابات، 

یستشار من طرف الحكومة بشأن جمیع القرارات والتدابیر المتعلقة بالانتخابات  -
جمیع الأعمال التحضیریة للانتخابات (المراسیم والاستفتاءات، حیث یقدم المشورة بشأن 

كما أنه یستشار  ؛والقرارات التنظیمیة والتعلیمات والمحاضر وغیرها من الوثائق الرسمیة)
أیضا من طرف بعض الأجهزة الإداریة المستقلة كالمجلس الأعلى للسمعي البصري المكلف 

 بضمان حیاد الإعلام.

التي تستدعي الهیئة الناخبة، أو تنظم الاستفتاء، نظرا یختص برقابة مشروعیة المراسیم  -
لما تكتسیه هذه القرارات من أهمیة في نظامیة العملیة الانتخابیة ومشروعیة السلطات 

 العامة.

جمیع النصوص -من خلال موقعه على الأنترنت –یشكل مرجعا إعلامیا حیث یوفر -
ویراقب من جهة أخرى  ،ن على حد سواءالتطبیقیة والمعلومات اللازمة للمترشحین والناخبی

سیر الحملة في الصحف الیومیة الوطنیة والإقلیمیة، كما یمكنه في حالة الضرورة أن یلجأ 
  إلى نشر بیانات ومنشورات عبر الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئیة.
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ستمارة التوقیعات المطلوبة في ملف المترشح لمنصب رئیس الجمهوریة ایصدر نموذج  -
  توقیع) وینشرها في الجریدة الرسمیة، ویتأكد فیما بعد من نظامیة التوقیعات.  500(

  دور مغیب أثناء الاقتراع  الثاني:الفرع 
المترشحین للانتخابات الرئاسیة ینتهي دور المجلس الدستوري في  قائمةبإعلان 

لة التي تسبق الانتخابات، لیتغیب تماما خلال مرحلة الاقتراع، هذه المرحلة التي یبدو المرح
لي أن تواجد المجلس فیها سیكون ضروریا وأساسیا كون أن رقابته للعملیة الانتخابیة في هذه 

كما أنها تشكل فرصة للمجلس للاطلاع المیداني على سیر  ،المرحلة تكون ملموسة
  ل علیه فیما بعد الفصل في الطعون والتظلمات التي تلي إعلان النتائج.الانتخابات بما یسه

یقوم المجلس الدستوري أثناء الاقتراع بإرسال مندوبین یختارهم من بین  فرنسافي 
) إلى الأماكن التي تتم فیها الانتخابات، وبشكل خاص إلى )1(قاضي 1500القضاة (حوالي 

یقوم هؤلاء المندوبون بالتأكد من حسن سیر  أراضي ومحافظات ما وراء البحار، بحیث
العملیة الانتخابیة وإیجاد حل سریع للمسائل الفنیة أو القانونیة التي یمكن أن تطرأ یوم 

  .)2(الاقتراع، وتقدیم كشف مكتوب بأعمال الرقابة التي قاموا بها

ن م 120ونفس الإجراء یتخذه المجلس الدستوري في بوركینافاسو الذي یقوم بنشر 
القضاة على الأرض (بالتنسیق مع وزیر العدل) لمراقبة وضمان اتساق وشفافیة ونزاهة 
الانتخابات، یقوم القضاة بصفتهم مندوبین عن المجلس الدستوري وبتكلیف مباشر من رئیسه 
بمراقبة سیر عملیة التصویت بعملیات تفتیش عشوائیة ومفاجئة ودقیقة على مواقع التصویت 

  .)3(ن ذلك یقدمونها إلى المجلسوإعداد تقاریر ع

الأمثلة السابقة التي سقناها تعبر عن مدى حرص هیئات الرقابة الدستوریة  كلإن 
على التواجد والمتابعة المیدانیة لمجریات العملیة الانتخابیة بما یعزز دورها الدستوري في 

                                                           
)1(  - Intervention de M. Jean-Louis Debré, Président du Conseil constitutionnel à l’occasion de la 

visite des Juges de la Cour suprême des Etats-Unis  16 juillet 2007 . 
 الطبعة الأولى، والتوزیع، بیروت، ، ترجمة محمد وطفة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشرالمجلس الدستوريهنري روسیون،  -  )2(

  .125، ص 2001
)3(  - http://news.aouaga.com/h/2785.html-jhvdo -(  17/03/2015تاریخ التصفح  ) 

http://news.aouaga.com/h/2785.html-jhvdo
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الدستوري  مؤسسالوهو ما یفترض أن یتداركه ، الرقابة على نظامیة العملیات الانتخابیة
الجزائري من خلال فتح المجال للمجلس الدستوري لبسط رقابته على كل مراحل العملیة 
الانتخابیة بما فیها یوم الاقتراع بما یمكنه من المتابعة المباشرة لمجریات الاقتراع (على غرار 

تجمیع  ما تقوم به اللجان السیاسیة أو المستقلة لمراقبة الانتخابات)، وبالتالي تمكینه من
المعطیات التي تساعده على الفصل في الطعون التي یمكن أن تثار أمامه فیما بعد، إضافة 

  إلى أن مثل هذا الإجراء سیشكل بالتأكید ضمانة إضافیة لنزاهة العملیة الانتخابیة.

  الفرع الثالث: دور فاعل بعد الاقتراع
نظرا لتأثیره المباشر في المجلس الدستوري في هذه المرحلة أهمیة بالغة  تدخلیكتسي 

یتمثل  ى المشاركین فیها.دمصداقیة نتائج العملیة الانتخابیة وبالتالي درجة القبول والرضا ل
نتخابات دور المجلس الدستوري بعد الاقتراع في تلقي الطعون، وإعلان النتائج النهائیة للا

  البت في حساب الحملة الانتخابیة للمترشحین.  وأخیراالرئاسیة، 

  : تلقي الطعونالأولىلفقرة ا
من قانون  160فرز الأصوات وضبط المحاضر، ووفقا لمقتضیات المادة  عملیةبعد 
ساعة من اختتام الاقتراع  72، تقوم اللجنة الانتخابیة الولائیة وفي ظرف )1(الانتخابات

محاضرها بإحصاء عام للأصوات بعد تجمیعها من البلدیات التابعة للولایة، ومن ثم تودع 
  لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري.

مترشح لمنصب رئیس  اللجنة الولائیة یحق لكل إلىقبل تسلیم المحاضر غیر أنه و 
بإدراج  عملیات التصویت صحة في بواسطة ممثله القانوني یطعن بنفسه أو أن الجمهوریة
 الدستوري فورا المجلسیتم إخطار و  ،التصویت مكتب داخل لموجودا المحضر فياحتجاجه 

                                                           
بالنسبة لانتخاب رئیس الجمهوریة، تكلف اللجنة الانتخابیة الولائیة بجمع نتائج البلدیات التابعة للولایة والقیام « : 157المادة  - )1(

  بالإحصاء العام للأصوات ومعاینة النتائج لانتخاب رئیس الجمهوریة.
) ساعة الموالیة لاختتام الاقتراع على الأكثر، وتودع محاضرها فورا في 72یجب أن تنتهي أشغال اللجنة خلال الاثنین والسبعین (

 ».ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري....



 

 
   [69]  
 

 یوقعها التيالاحتجاجات  تحتوي أنیشترط القانون و  ،)1(الاحتجاج بهذا البرق بواسطة
 وقائعلل عرض علىو  ،والعنوان والصفة ،والاسم اللقببیانات الطاعن ك على أصحابها
  .)2(الدستوري للمجلس العامة في الأمانةاحتجاج  كل ویسجل ؛الاحتجاج تبرر التي والوسائل

 الدستوري المجلس رئیس یعینبعد تلقي الاحتجاج مرفقا بالبیانات المطلوبة والأسانید، 
 رـتقری وتقدیمالاحتجاجات  لدراسة الدستوري أعضاء المجلس بین من ،أو أكثر مقررا

 أي إلى یستمع أن للمقرر ویمكن ،)3(النزاع في للفصلهیئة المجلس  إلى عنها قرار ومشروع
  .الدستوري المجلس إلىالانتخابات  بعملیات ترتبط وثیقة أیة إحضار یطلب وأن شخص،

 جلسةالأعضاء في  الدستوري المجلس رئیس یستدعي الطعون في التحقیق انتهاء وبعد
 بالطعن المتعلق المجلس قرار ویبلغ، وتأسیسها الطعون هذه مدى قابلیة في للفصل )4(مغلقة

  .)5(المعنیین إلى التصویت في عملیات

 : إعلان نتائج الاقتراعالثانیةالفقرة 

 أقصاها مدة في الرئاسیةللانتخابات  النهائیة النتائج الدستوري المجلس یعلن
، غیر أنه وفي )6(الولائیةالانتخابیة  اللجان محاضر تسلمه تاریخ مناعتبارا أیام   (10)عشرة

حالة عدم إحراز أي مترشح على الأغلبیة المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول 
من قانون الانتخابات التي تنص في هذه  145یلجأ المجلس الدستوري إلى إعمال المادة 

الحالة على تنظیم دور ثاني یتنافس فیه المترشحین الاثنین اللذین أحرزا أكبر عدد من 

                                                           
ممثله المؤهل قانونا في حالة الانتخابات الرئاسیة، ولأي ناخب، في  یحق لكل مترشح أو «: الانتخاباتمن قانون  172 المادة - )1(

 .حالة الاستفتاء أن یطعن في صحة عملیات التصویت بإدراج احتجاجه في المحضر الموجود في مكتب التصویت
  ».طبیق هذه المادة عن طریق التنظیمتحدد كیفیات ت .یخطر المجلس الدستوري فورا بواسطة البرق بهذا الاحتجاج

التي یوقّـعها أصحابها قانونا على  الطعونیجب أن تحتوي « : من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 35لمادة ا - )2(
 .الطعناللقب، والاسم، والعنوان، والصفــة، وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرّر 

   .»في الآجال القانونیة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري طعنویسجّل كل      
 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. 36المادة  - )3(
  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. 37المادة  -  )4(
 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. 38المادة  -  )5(
 من قانون الانتخابات. 148المادة  -  )6(
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) المدعوین للمشاركة في الدور الثاني 2وات في الدور الأول، حیث یعین المترشحین(الأص
 إعلان بعد  (15)الخامس عشر بالیومللاقتراع  الثاني الدور تاریخ ویحدد، )1(من الاقتراع

 الأولین بین الدور  القصوى المدة تعدىت لا أن على الأول، الدور نتائج الدستوري المجلس
 .)2(یوما (30) ثلاثین والثاني

ینسحب  أوالمتنافسین،  أحد یتوفى أن الرئاسیةللانتخابات  الثاني الدور في یحدث وقد
 الحالة؟ هذه في الرئاسیةالانتخابات  بها تتم التي الكیفیة هي فما .قانوني مانع له ثأو یحد

انسحاب المترشح لهذا الطارئ، إذ فرقت بین  )3(الدستور من 103المادة  تصدتلقد 
خطیر یثبته المجلس الدستوري وفاته أو حدوث مانع  وبینقبل إجراء انتخابات الدور الثاني 

فتقرر استمرار العملیة الانتخابیة بشكل عادي إلى نهایتها دون اعتداد بانسحاب  قانونا؛
بمجموع المترشح في الحالة الأولى، وتلزم المجلس الدستوري بإعلان إعادة القیام من جدید 

الدستوري آجال تنظیم  المجلسفي هذه الحالة یمدد في الحالة الثانیة؛ و  العملیات الانتخابیة
 رئیس المدة هذهویستمر خلال ، یوما (60) الانتخابات الجدیدة لمدة أقصاها ستون

 المجلس رئیس الأمة أو مجلس رئیس – الدولة رئاسة مهام یمارس من أو القائم الجمهوریة
   .)4(الیمین رئیس الجمهوریة أداء غایة إلى مهامه ممارسة في- الدستوري

                                                           
  .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 39من قانون الانتخابات، والمادة  145المادة  -  )1(
 من قانون الانتخابات. 143المادة  -  )2(
  یمكن لا الدستوري،  المجلس  موافقة  الرئاسیة  للانتخابات  ترشیح  ینال  عندما : «من الدستور 03، فقرة 103المادة  -  )3(

 . المترشح المعني  وفاة  حالة  في  أو  قانونا  الدستوري  یثبته المجلس  خطیر  مانع  حصول  حالة  إلا في  سحبه
  .الحسبان  في  هذا الانسحاب  أخذ  دون  الانتخابیة  العملیة  تستمر الثاني،  الدور  من ترشحین لما  أحد  انسحاب  عند
 بكل  وجوب القیام  الدستوري  المجلس  یعلن شرعي،   لمانع تعرضه  أو  الثاني  للدور ترشحین لما  أحد  وفاة  حالة في

  . یوما  (60)  ستون  لمدة أقصاها جدیدة  انتخابات  تنظیم  آجال  الحالة  هذه  في  ویمدد .  من جدید  الانتخابیة  العملیات
 منصبه  في رئیس الدولة،  وظیفة  یتولى  من  أو  عهدته  الساریة  الجمهوریة  رئیس  یظل المادة،  هذه  أحكام  تطبیق  عند
 الیمین.  رئیس الجمهوریة  أداء  حتى
  ».الأحكام  هذه  تطبیق  وكیفیات  شروط  عضوي  قانون  یحدد

، لم یفرق بین الانسحاب والوفاة وحصول المانع، وهو ما تداركه المشرع 2016تجدر الإشارة إلى أن الدستور قبل تعدیله في  -
 من قانون الانتخابات.   143في الفقرتین الثالثة والرابعة من المادة 

  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. 40المادة  -  )4(
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  البت في حساب الحملة الانتخابیة الثالثة:الفقرة 
من النظام المحدد لقواعد عمل  42والمادة ، من قانون الانتخابات 196 المادةحسب 

 تهحساب حمل بإعدادكل مترشح لانتخاب رئیس الجمهوریة المجلس الدستوري، ینبغي على 
المتحصل  الإیراداتیتضمن مجموع  محاسب خبیر أو محاسب معتمد، بواسطة نتخابیةالا

التي تحصرها المادة درها امصو  ت، وذلك حسب طبیعتهاالتي تمً الحقیقیة علیها والنفقات 
مساعدة محتملة من الدولة تقدم ، مساهمة الأحزاب السیاسیة نفس القانون في:من  190

 مداخیل المترشح.، على أساس الإنصاف

من قانون الانتخابات على كل مترشح لأي  191تحظر المادة  الصددوفي هذا 
الرئاسیة أن یتلقى بصفة مباشرة أو غیر مباشرة هبات نقدیة أو  الانتخاباتانتخابات بما فیها 

طبیعي أو  مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبیة أو أي شخص ةأو أی ،عینیة
من نفس القانون سقفا لنفقات حملة  192كما تضع المادة جنسیة أجنبیة،  معنوي من

 ومائة وعشرین) ملیون دینار في الدور الأول 100( مائةالمترشح للانتخابات الرئاسیة وهو 
  .في الدور الثاني دینار ) ملیون120(

فإن ذلك یعرض  المواد المشار إلیها أعلاه،عدم مراعاة الأحكام الواردة في  حالةوفي 
قانون من )2(219و )1(218تین الجزائیة المنصوص علیها في الماد للعقوباتالمترشح 
  . الانتخابات

المجلس الدستوري في أجل  إلىمترشح حساب حملته الانتخابیة الوینبغي أن یقدم 
یبت المجلس في حساب الحملة ، ومن ثم تاریخ نشر النتائج النهائیةمن  أقصاه ثلاثة أشهر

                                                           
إلى  د ج 40.000) سنوات، وبغرامة من 5خمس ( إلى) 1یعاقب بالحبس من سنة(« : من قانون الانتخابات 231المادة  - )1(

  .»من هذا القانون العضوي 191في المادة المنصوص علیها كل من یخالف الأحكام  دج 200.000
د ج وبحرمانه من حق التصویت وحق  200.000د ج إلى  40.000یعاقب بغرامة من « :من قانون الانتخابات 232المادة  - )2(

  .»من هذا القانون العضوي 196في المادة  المنصوص علیهاكل من یخالف الأحكام  الأكثر) سنوات على 6الترشح لمدة ست (
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كما ینشر القرار المتعلق بحساب والى السلطات المعنیة،  مترشحال إلىالانتخابیة ویبلغ قراره 
 .)1(في الجریدة الرسمیةلرئیس الجمهوریة الحملة الانتخابیة 

ففي الحالة الأولى  ؛قرار المجلس قبول حساب الحملة الانتخابیة أو رفضه ویتضمن
من  %10من قانون الانتخابات بـ  193یستفید من تعویض جزافي تقدره المادة  المترشحفإن 

 ندماع %20 إلى التسدید هذا ویرفع ،النفقات الحقیقیة ضمن الحد الأقصى المرخص به
 المعبر الأصوات نــــــــــم %20وتقل أو تساوي  %10وق ــــتف نسبة على المترشح رزــیح

 من %20 تفوق نسبة علىتحصل المترشح  إذامن النفقات الحقیقیة  %30 إلى ویرفع عنها،
  .عنها الأصوات المعبر

رفض حساب الحملة الانتخابیة من طرف المجلس الدستوري فإنه لا  حالةأما في 
  أعلاه. 193یمكن القیام بالتعویضات المشار إلیها في المادة 

  المطلب الثاني: رقابة الانتخابات التشریعیة
المعتقدات السیاسیة للمواطنین، بما أو التدخل في  في حریة الناخبین التأثیرلتفادي 

من الأشكال على السلطة التشریعیة  یشكله ذلك في المحصلة النهائیة من السیطرة بشكل
خضع الدستور الجزائري الانتخابات التشریعیة على أثابة صنیعة السلطة التنفیذیة، فتكون بم

وهذه  ،السالفة الذكر 182، بنص المادة وريیة لرقابة المجلس الدستغرار الانتخابات الرئاس
الطبیعي  إلى ضمان الفصل بین السلطتین من خلال احترام المیلادالرقابة تهدف أساسا 

  .للسلطة التشریعیة
                                                           

 ینبغي على كل مترشح لانتخاب رئیس الجمهوریة أن یـقدم« : من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 42المادة  - )1(
 .» ...حساب حملته الانتخابیة إلى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاریخ نشر النتائج النهائیة

یجب أن یتضمن حساب الحملة، على الخصوص: طبیعة ومصدر الإیرادات مبررة قانونا،  «: النظام نفس من 42المادة  - 
  .» ..النفقات مدعّمة بوثائق ثبوتیة.

المحاسب الخبیر أو المترشح تقریرا عن حساب حملته الانتخابیة معدا ومختوما وموقعا من یقدّم  «: النظام نفس من 43المادة  - 
أو   المحاسب المعتمد إلى المجلس الدستوري، ویمكن إیداع هذا الحساب من طرف أي شخص یحمل تفویضا قانونیا من الحزب

  . »المترشح المعني
بتّ المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابیة ویبلغ قراره إلى المترشح والسّلطات ی «: النظام نفس من 46المادة  - 

یُرسَل القرار المتضمن حساب الحملة الانتخابیة الخاص برئیس الجمهوریة، إلى الأمین العام للحكومة لنشره في الجریدة   .المعنیة
   .»...الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
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الذي یمیز العملیات الانتخابیة المتعلقة بعضویة البرلمان یستوجب لیس  التعقیدن أغیر 
وإنما كذلك القاضي العادي والقاضي الإداري، وعلیه فإن  ،فقط تدخل المجلس الدستوري

على  - یقتصرالمجلس الدستوري في المنازعات المتعلقة بالانتخابات التشریعیة  اختصاص
منازعات صحة النتائج دون على  -ت الرئاسیةعكس اختصاصه الشامل بشأن الانتخابا

فالمجلس الدستوري في حالة  ؛)1(بقى من اختصاص المحاكم الإداریةمنازعات الترشیح التي ت
الانتخابات التشریعیة یمارس دور قاضي انتخابات تقلیدي بحیث لا یمكنه التدخل إلا بناء 

  على طعن أو شكوى.

نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس  انتخابات رقابة على سهره إطار في
 إعلان قبل یتدخلبحیث  ،الأمة، یكون المجلس الدستوري الجزائري في شكل محكمة حقیقیة

، وفي الأخیر مراقبة فیهاوالبت  الطعون وتلقي وإعلانها النتائج وضبط المحاضر بتلقي النتائج
  حساب الحملة الانتخابیة للقوائم المترشحة.

 وإعلان النتائجالمحاضر  تلقي الأول:الفرع 

بإحصاء النتائج المحصل علیها في كل مكاتب  )2(اللجنة الانتخابیة البلدیة تقوم نأبعد 
التصویت على مستوى البلدیة وتسجیلها في محضر رسمي بثلاث نسخ، تقوم بإرسال نسخة 

، والتي تقوم بدورها بإیداع )3(منها فورا إلى اللجنة الانتخابیة الولائیة، أو الدائرة الانتخابیة
  .)4(ساعة من اختتام الاقتراع 72محاضرها لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري في أجل 

تصویت المقیمین بالخارج، تقوم اللجنة الانتخابیة للمقیمین في الخارج  لنتائجبالنسبة 
ع و القنصلیة، وتودِ مع النتائج النهائیة المسجلة من قبل جمیع لجان الدوائر الدبلوماسیة أجَ بِ 

نسخة من محاضرها الثلاث بأمانة ضبط المجلس الدستوري ضمن نفس الأجل الممنوح 
  .)5(للجان الانتخابیة الولائیة

                                                           
  ، المتعلق بنظام الانتخابات.10-16القانون العضوي  رقم من  116والمادة  ،98المادة  -  (1)

  نفس القانون.من  153المنصوص علیها في المادة  - )2(
 القانون. نفس من 155 154المنصوص علیها في المادتین  - )3(
  قانون.نفس المن  159المادة  -  )4(
 من نفس القانون. 163المادة  -  )5(
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المجلس الدستوري محاضر نتائج انتخابات أعضاء المجلس الشعبي  یتلقىن أبعد 
وتلك الخاصة بالمواطنین المقیمین في  ،الولائیة الوطني المعدّة من طرف اللجان الانتخابیة

 -الثانیةفقرة ال- 2في إطار أحكام المواد محتواها ویوزع المقاعد على القوائم یدرس ، الخارج
ویعلن النتائج من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،  90إلى  84من والمواد  ،3و

  . )1(قصىساعة كحد أ 72یة للانتخابات التشریعیة في أجل ئالنها

 البت في الطعون الفرع الثاني:

ل لك یحق، الدستوري لمجلسالمحدد لقواعد عمل امن النظام  49المادة  بمقتضى
لعضویة  مترشح ، ولكلالوطني الشعبي المجلس انتخابات في مشارك سیاسي حزب أو مترشح

 بتقدیمأو على صحة عملیات التصویت،  على نتائج الاقتراع، الاعتراضمجلس الأمة 
نتائج  إعلانمن  ساعة 24مهلة  خلال الدستوري المجلس ضبط كتابةأمام  طعن عریضة

  .)3(إعلان نتائج الانتخابات التشریعیةمن ساعة  48، و)2(انتخابات أعضاء مجلس الأمة

-النظام نفس من 50 لمادةل وفقا– تتضمن أن یجب عریضة الطعن شكلا تقبل وحتى
 المجلس وتسمیة التوقیع، العنوان، ،واللقب، المهنة الاسمك على بعض البیانات الضروریة

 بحزب الأمر تعلق وإذا ؛الأمة مجلس الطاعن بالنسبة لانتخابات إلیه ینتمي الذي المنتخب

، مع إثبات وجود تفویض الطعن وصفة مودع ،هعنوانو  الحزب، اسمذكر  وجب سیاسي
وللوسائل  لموضوعل اعرضكما یجب أن تتضمن عریضة الطعن أیضا  ،بالطعن من الحزب

 ضدهم. المطعون الأطراف بعدد نسخ عریضة في له، وتقدم المؤیدة والوثائق المدعمة للطعن

                                                           
یضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخابات «  :الانتخابات، المتعلق بنظام 10-16العضوي رقم قانون المن  101المادة  -  )1(

) ساعة من تاریخ استلام نتائج لجان الدوائر الانتخابیة واللجان الانتخابیة 72التشریعیة ویعلنها في أجل أقصاه اثنان وسبعون (
  .»الخارج ویبلغها إلى الوزیر المكلف بالداخلیة وعند الاقتضاء إلى رئیس المجلس الشعبي الوطنيالولائیة والمقیمین في 

یتلقى المجلس الدستوري محاضر نتائج انتخابات أعضاء « : من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 47المادة  -
ئیة وتلك الخاصة بالمواطنین المقیمین في الخارج. كما یتلقى الشعبي الوطني المعدّة من طرف اللجان الانتخابیة الولا المجلس

 محاضر نتائج انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
یدرس المجلس الدستوري محتوى هذه المحاضر، ویضبط النتائج النهائیة، تطبیقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام      

  .»الانتخابات
 .الانتخابات، المتعلق بنظام 10-16العضوي رقم قانون المن  130المادة  -  )2(
  من نفس القانون. 01فقرة  171المادة  -  )3(
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الذي تم تعیینهم  الأعضاء على الطعون الدستوري المجلس رئیس یوزع ذلك إثر على
 ملاحظات لیقدم انتخابه على اعترض الذي النائب إلى الوسائل بجمیع الطعن ویبلغكمقررین، 

 الدستوري المجلس یبت الأجل هذا انقضاء وبعد ؛)1(التبلیغ تاریخ من أیام أربعة خلال كتابیة
 قرار بموجب یعلن أن یمكنه مؤسس الطعن أن اعتبر وإذا أیام، ثلاثة أجل في الطعون في

 یعلن فوزو  المعد، النتائج محضر صیاغة یعید أن وإما فیه، المتنازع الانتخاب إلغاء إما معلل،
 .المنتخب المترشح

 مجلس رئیس أو الوطني الشعبي المجلس رئیس من كل إلى الدستوري المجلس قرار یبلغ
 حالة وفي؛ )2(نشر في الجریدة الرسمیة، كما یالمعنیة الأطرافكذا و  الداخلیة وزیر وإلى الأمة،

 انتخاب الأمة، ینظم مجلس بعضویة المتعلق علیه المحتج الانتخاب الدستوري المجلس إلغاء

  .)3(إلى وزیر الداخلیة المجلس الدستوري قرار تبلیغ تاریخ من ابتداء أیام 8 أجل في آخر

  مراقبة حسابات الحملة الفرع الثالث:
ن ــللمترشحی ةــالانتخابیالحملة الخاصة ب حساباتالوري في ـالدست المجلسیبت 

ة لانتخاب ـــــالمحددة بالنسب نفسها الشعبي الوطني حسب الشروطة في المجلس ـللعضوی
ة ـــــإلى المجلس الدستوري مختوم ذه الحساباتـوینبغي أن تقدم ه ؛)4(ةــرئیس الجمهوری

 مبررة الإیرادات ومصدر طبیعة وموقعة من طرف محاسب خبیر أو محاسب معتمد متضمنة
لنشر النتائج النهائیة خلال الشهرین التالیین  ثبوتیة بوثائق مدعمة والنفقات قانونا،

دینار جزائري عن كل مترشح كحد  وخمسمائة الف ویشترط القانون مبلغ ملیون، )5(لاقتراعل
  .)6(اقصى لقیمة نفقات الحملة الانتخابیة لكل قائمة في الانتخابات التشریعیة

                                                           
  .قانون الانتخابات من 02فقرة  171 المادة ، والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريمن  51المادة  -  )1(
  .القانون نفس من 04و  03 نفقرتی 171 و 131ین المادت من نفس النظام، و 52المادة   -  )2(
 نفس القانون. من 03فقرة  131المادة  -  )3(
  .نفس القانونمن  196المادة  -  )4(
  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. 58المادة  -  )5(
  .قانون الانتخاباتمن  194المادة  -  )6(
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في الجریدة للمجلس الشعبي الوطني حسابات المترشحین المنتخبین نشر  یتمولا 
مكتب  إلى، وإنما ترسل فقط كما هو علیه الحال بالنسبة للانتخابات الرئاسیةالرسمیة 

 .المجلس الشعبي الوطني

القیام  یمكن لا الدستوري المجلس طرف من الانتخابیة الحملة حساب رفض حالة في
 قوائم تمكن هذه الأخیرة ،الانتخاباتقانون  من 195 المادة في علیها المنصوص بالتسدیدات
من  عنها المعبر الأصوات من على الأقل 20% أحرزت التي التشریعیة للانتخابات المترشحین
 یتم ولا به، المرخص الأقصى الحد وضمنالحقیقیة  النفقات من 25% نسبة على الحصول

 .الدستوري المجلسمن طرف النتائج  إعلان بعد النفقات إلاهذه  تسدید

 ةــرقاب على رهــسه إطار فيإلیه هو أن دور المجلس الدستوري  هـالتنوی یجبما 
، بل أن المتعلقة بها لطعونلا ینتهي بإعلان النتائج والبت في ا البرلمان أعضاء انتخابات

ة أو حدوث مانع ـبسبب الوفاة أو الاستقال النائب مقعد شغور حالةففي  رقابته تبقى مستمرة؛
ي أو الإقصاء أو بسبب قبوله وظیفة عضو في الحكومة أو عضویة في المجلس ـقانون

الشغور، ویبلغ هذا التصریح فورا إلى بهذا الدستوري، یصرح مكتب المجلس الشعبي الوطني 
من بین أعضاء المجلس  وري، هذا الأخیر یقوم بتعیین عضو مقرررئیس المجلس الدست

  یتولى التحقیق في موضوع الإستخلاف.

وبناء على نتائج التحقیق، یفصل المجلس الدستوري في مسألة الإستخلاف طبقا للمادة 
خلال الفترة –والتي تقضي باستخلافه  ،من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 105

بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخیر المنتخب في القائمة، ویبلغ  -النیابیة المتبقیة
إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني، والى وزیر الداخلیة، كما ینشر في الجریدة قراره هذا 

  .)1(الرسمیة

 انتخابات إجراء یتم ،المذكورة الأسباب لأحد مجلس الأمة عضو في حالة شغور مقعدو 
  .المجلس الدستوري طرف من انتخابه صحة لرقابة ویخضع، )2(ستخلافهقصد ا جزئیة

                                                           
  .من قانون الانتخابات 106 105، والمادتین  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 56و 55المادتین  - )1(
 .الشاغر المقعد یشغل فلا الجاریة الفترة التشریعیة من الأخیرة السنة في التام الشغور حصل إذا إلا -  )2(
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  المبحث الثاني
  تنظیم وممارسة السلطةمجال     

في المبحث السابق الدور الذي یلعبه المجلس الدستوري في رقابة نظامیة  رأینا قدكنا 
من خلال الرقابة التي یمارسها على عملیة انتخاب  ،نشأة السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

 من وانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ،رئیس الجمهوریة من جهة
أین  ،یغلب علیه الطابع التقني الإجرائي وإذا كان هذا الدور في شكله ومضمونه ؛جهة أخرى

تخلوا قرارات المجلس من أي اجتهاد، فإن دوره في المرحلة التي تلي تشكیل السلطتین تكاد 
كثر أهمیة وأكثر اتساعا، حیث یتدخل وفق الصلاحیات الممنوحة أبدو یالتشریعیة والتنفیذیة 

عند ممارسة اختصاصاتهما بالحدود التي سطرها  هاتین السلطتینرقابة التزام كل من  له في
  .الدستور في إطار مبدأ الفصل بین السلطات

الاختصاصات التي خولتها إیاه أحكام الدستور، یمكن التمییز بین المجالات  خلالمن 
ن حیث تنظیمه التي یتدخل فیها المجلس الدستوري لممارسة الرقابة على البرلمان م

واختصاصه التشریعي، وبین تلك التي یتدخل فیها لرقابة أعمال السلطة التنفیذیة، بحیث 
یدخل ضمن الأولى اختصاصه في رقابة مطابقة الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان مع 

بینما یدخل في نطاق  ؛عضویة كانت أم عادیة ،الدستور، والرقابة على دستوریة القوانین
  رقابته على دستوریة التنظیمات والمعاهدات. الثانیة

أن هذین الأخیرین (التنظیمات والمعاهدات) لم یتم إخضاعهما بعد لرقابة  وحیث 
المجلس الدستوري، فسنقتصر في دراستنا على تلك المجالات المتاحة والتي سبق للمجلس 

بة المجلس الدستوري أن ادلى فیها برأیه، وعلى هذا الأساس سنتناول في المطلب الأول رقا
للأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان، وفي المطلب الثاني الرقابة على دستوریة القوانین بدءا 
بالقوانین العضویة ثم القوانین العادیة، بینما نرجئ الحدیث عن رقابة دستوریة التنظیمات 

لرقابة في معرض حدیثنا عن إفلات بعض النصوص من ا إلى الفصل الثانيوالمعاهدات 
  .)1(بسبب مسألة التضییق من سلطات الإخطار

                                                           
  .171راجع ص  – (1)
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المطلب الأول: رقابة الأنظمة الداخلیة للغرفتین: عقلنة الاستقلالیة التنظیمیة 
  للبرلمان

البرلمان أن  الهیئات التشریعیةفي جمیع بها  استقر العملالدیمقراطیة التي  المبادئمن 
وتعدیله بإرادته الحرة ودون تدخل من  الداخلي هوضع نظام بنفسه تولىمباشرة ی تشكیلهبعد و 

التي تضبط مهامه وتنظم عمله القواعد الخاصة یحدد بهذا النظام بحیث أي سلطة أخرى، 
  .وهیاكله بما یضمن فعالیة وتناسق أعماله وأنشطته

ونجد أن البرلمان یتمتع بهذه الصلاحیة على الرغم من تنصیص الدستور في كثیر  
الجزائري لسنة  فالدستور، من أحكامه على جل المبادئ المتعلقة بعمل السلطة التشریعیة

، ومثلما هو علیه الحال في الدساتیر السابقة، قد أعطى لكل من مجلسي البرلمان 1996
 )1(132والتصدیق علیه بكل استقلالیة. حیث تنص المادة  الحق في وضع نظامه الداخلي

وي تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ــــیحدّد قانون عض «نه: أمنه على 
 . وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة

  یحدّد القانون میزانیة الغرفتین. 
  .»نظامهما الدّاخلي ویصادقان علیهمایعدّ المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 

عن بكل سیادة بتنظیم شؤونه الداخلیة  نفرادالاصلاحیة  (بمجلسیه) البرلمان نحوم
 التأثیرضمانات استقلال البرلمان وعدم  الداخلي یشكل إحدى أهمالنظام  اللائحة أو طریق

ذات في الدول  هذه الأهمیة تزدادأعماله ترسیخاً لمبدأ فصل السلطات، حیث على سیر 
مخولة  أهمیة الأكثرالسلطات  أنتقل في الدول الرئاسیة باعتبار  بینما البرلمانيالنظام 

  .ولرئاسة الدولة في النوع الثاني الأول للبرلمان في النوع

                                                           
  تقابلها في الدساتیر السابقة:قبل التعدیل،  115المادة  – )1(

  .»المجلس الوطني في قانونه الداخلي قواعد تنظیمه و تسییرهیحدد  «: 1963من دستور  35المادة  -
یحدد القانون المبادئ العامة المتعلقة بتنظیم المجلس الشعبي الوطني وتسییره، و كذا  «: 1976من دستور  143المادة  -

  .»داخليیعد المجلس الشعبي الوطني لائحة تنظیمه ال  میزانیة المجلس و التعویضات التي تدفع إلى أعضائه. 
ه ، ومیزانیته، والتعویضات التي تدفع لمالقانون تنظیـم الـمجلس الشعبي الوطني ، وع یـحدد « :1989من دستور  109المادة  -

  .»یعد المجلس الشعبي الوطني نظامه الداخلي ، ویصادق علیه. لأعضائه
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ن كانت تشكل ضمانة إ الصلاحیة للبرلمان لتنظیم نفسه وأعماله و  منحغیر أن 
جي خاصة من السلطة التنفیذیة، فإنها من جهة أخرى لاستقلاله وابتعاده عن أي تأثیر خار 

قد تشكل ذریعة لتوسیع اختصاصاته أو التعدي على اختصاصات الحكومة أو عرقلة 
نشاطها، ومدخلاً لمخالفة أحكام الدستور أو لمجاوزة تفسیر النصوص الدستوریة تفسیراً 

وزه حدود النظام الداخلي إلى سلیماً، وهذا یعني أن البرلمان إن لم یجد رقیبا یضمن عدم تجا
القواعد التي تدخل ضمن مجال القانون أو التنظیم، فإنه قد یمس بمبدأ الفصل بین 

  السلطات.

یحصل هذا التجاوز تلجأ كثیر من الدساتیر إلى تقیید صلاحیة البرلمان في  لاوحتى 
أوكل الدستور فقد  ،وضع لائحته الداخلیة بوجوب إخضاع هذه اللائحة للمراقبة الدستوریة

الجزائري مهمة الرقابة الوجوبیة على الأنظمة الداخلیة للبرلمان بغرفتیه إلى هیئة مستقلة وهي 
في  )1(186بموجب الفقرة الثالثة من المادة  هذا الأخیرفصل المجلس الدستوري، حیث ی

  .مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور

باشر المجلس الدستوري الجزائري بسط رقابته على  ،مباشرةبالفعل وبعد تأسیسه 
ثم للغرفتین معا بعد اعتماد نظام الغرفة  ،مطابقة الأنظمة الداخلیة للمجلس الشعبي الوطني

المجلس الدستوري بهذا الخصوص  تدخل، هذا وقد 1996التشریعیة الثانیة بموجب دستور 
بشأن مطابقة النظام الداخلي للمجلس تاریخ صدور أول قرار  1989منذ سنة مرات  10

 طةالسلوعمل إلى كون النظام الداخلي یتعلق بتنظیم  ویرجع ذلك، الشعبي الوطني للدستور
خلل في سیر المؤسسات  وإلا وقعیجب أن یكون مخالفا للدستور  والذي لاالتشریعیة 
  .الدستوریة

 محورتشكل  كونها، الداخلي النظام أو الداخلیة للائحةا حول أهمیةاثنان  یختلفولا 
 قد ما فبقدر أو العكس؛ أداء المجالس التشریعیة وضبط من حیث تنشیط البرلماني العمل
 تعوق قد نفسِه بالقدر حقوقهم، وصیانة البرلمانیین عمل تیسیر علىهذه اللائحة  مأحكا تساعد

                                                           
یفصل الـمجلس الدستوري، بالإضافة إلى  «: )1989من دستور  155تقابلها المادة  (قبل التعدیل 165المادة  – )1(

الاختصاصات التي خولتها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستوریة الـمعاهدات والقوانین، والتنظیـمات، إما برأي قبل أن 
  ».وطني للدستورتصبح واجبة التنفیذ. أو بقرار في الـحالة العكسیة، كما یفصل في مطابقة النظام الداخلي للـمجلس الشعبي ال

 للمعطیات التي تم تفصیلها في الفصل التمهیدي.   76و 63في حین لم یتم التطرق إلى هذا النوع من الرقابة في دستوري 
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تسهل مهمتها ن تضیق الخناق على المعارضة أو أكما تستطیع  مهامهم، وتعقد نشاطهم،
 فإن لذلك ،)1(فیما تضعه من تنظیم لحق السؤال والاستجواب وتحریك المسؤولیة الوزاریة

 ما بقدر أمرًا تقنیا بحتا، لیست أحكامه، وطبیعة مضامینه والنظر في النظام الداخلي مناقشة
  .كبیرة من الأهمیة على درجة وقضیة بامتیاز، سیاسیة مسألة هي

سنحاول الإحاطة بفكرة الرقابة على الأنظمة الداخلیة للبرلمان انطلاقا من هذا المنطلق 
 الفرعالذي تقوم علیه وهي فكرة الاستقلالیة التنظیمیة المعقلنة للبرلمان ( الأساس من فهم
ومن ثم طبیعة الرقابة  الثاني)، الفرع( ، ومعرفة الطبیعة القانونیة للأنظمة الداخلیةالأول)

وسنحاول في مضمون المطلبین تقدیر مدى توفیق  الفرع الثالث)،على هذه الأنظمة (
لیة الرقابة على آالمجلس الدستوري الجزائري في حمایة مبدا الفصل بین السلطات من خلال 

  الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان، مستشهدین باجتهاداته في هذا المجال.

  تأكید وعقلنة: الاستقلالیة التنظیمیة للبرلمان: الأولالفرع 
الذي یتیح له إمكانیة تنظیم عمله الداخلي الاستقلالیة التنظیمیة للبرلمان  مبدأ یعتبر
، وهذا 1989أهم مظاهر الفصل بین السلطات الذي تبناه المؤسس في دستور أحدوضبطه 

من الدستور الحالي عندما أحدثت تمییزا بین المعاهدات  186الاختصاص تؤكده المادة 
والتنظیمات الخاضعة للرقابة الدستوریة من جهة، وبین الأنظمة الداخلیة لغرفتي  والقوانین

البرلمان من جهة أخرى والتي تخضع لرقابة المطابقة، والهدف من ذلك حسبما یؤكـده 
المجلس الدستوري هو إتاحة المجال لكل من مجلسي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني 

 لي بكل حریة بعیدا عن تدخل أي سلطة أخرى، وذلك فيومجلس الأمة) لضبط نظامه الداخ
، لأن هذین الأخیرین )2(صیغة لائحة أو عقد وحید الطرف منفصل عن القانون والتنظیم

  یحتاجان إلى تعاون وتنسیق مع السلطات الأخرى.

                                                           
 .531-530، ص1966 ، دار المعارف، القاهرة،النظام الدستوري للجمهوریة العربیة المتحدة، مصطفى أبو زید فهمي -  )1(
ونظرا لكون رقابة المطابقة هذه، مانعة لرقابة الدستوریة، المحددة في الفقرة الأولى من المادة  « :1989 /م د-ر.ق/1رأي رقم  - )2(

من الدستور، المخصصة للمعاهدات، والقوانین، والتنظیمات، وكون محرر الدستور بتوخیه هذا الفرز كان قصده أن یترك  155
داخلي بواسطة لائحة أو عقد خاص وحید الطرف، من غیر القانون بالفعل للمجلس الشعبي الوطني صلاحیة ضبط نظامه ال

  ».والتنظیم
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لكن ومن جهة أخرى فإن هذه الاستقلالیة المتاحة للبرلمان لتنظیم نفسه إن لم تجد 
عدم تجاوزه حدود النظام الداخلي إلى القواعد التي تدخل ضمن مجال القانون رقیبا یضمن 

ث مساسا بمبدأ الفصل بین السلطات، لذلك نجد أن المؤسس أو التنظیم فإنها قد تحد
هذه المؤسسة في إطار ما في إیقاع العمل البرلماني والتحكم ضبط الدستوري قد تدخل ل

ا المقصود بالبرلمانیة المعقلة؟ وكیف عبر المؤسس ، فمالبرلمانیة المعقلنة""یسمى بـ 
  الدستوري الجزائري عن هذه الفلسفة؟

المعقلنة عن مجموعة التقنیات الهادفة إلى ضبط سیر المؤسسة  بالبرلمانیةیعبر 
في الدستور والقوانین المكملة له على  بالنص ،البرلمانیة وتأطیر ممارستها لاختصاصاتها

، ومن والرقابیة یةالتشریع للقیام بوظائفهاالإجراءات التي تتبعها و القواعد المنظمة لدوراتها 
جهة أخرى إلى جعلها تتقید بالأحكام الدستوریة المتعلقة بتوزیع الاختصاصات بین السلطتین 

في التشریعیة صر مجال تدخل المجالس التشریعیة والتنفیذیة، وهي في عمومها تهدف إلى ح
  .)1(مراقبة أعمالها بما فیها وضع الأنظمة الداخلیة

البرلمانیة المعقلنة كفلسفة مع الجمهوریة الفرنسیة الخامسة بهدف الحد من  ظهرتوقد 
من نشاطه التشریعي والرقابي، بعد تجربتي الجمهوریة الثالثة  والتقلیصسیادة البرلمان 

خاصة في ظل الجمهوریة  –نظام برلماني قوي، إذ اعتبر البرلمان  هاساد فی والرابعة التي
 فأصبح رقابة،للأمة التي لا تقبل أي تقیید أو والمطلقة المعبر عن الإرادة العامة  هو-الرابعة

ویعین ویراقب الحكومة في كل كبیرة  ،بشكل مطلق وفي كل المجالاتیشرع في أي موضوع 
 .)2(ذا النظام بالدیكتاتوریة البرلمانیة في كثیر من المراحلوصغیرة إلى درجة وصف ه

فلسفة البرلمانیة المعقلنة التي تبنتها الجمهوریة الخامسة في دستور  أهم معالم تمثلت
وترك ما عدا ذلك ، الموكول للبرلمان في تحدید أو حصر المجال التشریعي 1958

في كامل الإجراءات هذه الأخیرة ، مع إشراك العائد للسلطة التنفیذیة التنظیمي للاختصاص
وكذلك إخضاع القوانین أو الأنظمة الداخلیة لغرف البرلمان إلى رقابة دستوریة  ؛التشریعیة

                                                           
)1(  - Bernard Chantebout., Droit constitutionnel et science politique, 2eme Edition.1995, P.303. 

 المجلس الدستوري الجزائري، ، مجلة المجلس الدستوري،مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس الدستوري ،الأمین شریط - )2(
  .29-28، ص2013الأول، العدد 
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وكان من أولى ثمرات هذه الفلسفة إنشاء المجلس الدستوري كأداة للحد من حریة  .سابقة
تغییرات جذریة قد تشكل خللا في البرلمان وكبح الأكثریة الحاكمة وردعها عن إحداث 

التوازن السیاسي، حیث أوكل له المؤسس الدستوري الفرنسي مهمة الرقابة على دستوریة 
القوانین والأنظمة الداخلیة لمجلسي النواب والشیوخ لتأكید مبدأ المشروعیة وضمان سمو 

  .)1(الدستور الشكلي والموضوعي

الرامیة إلى احتواء البرلمان ومنعه من تجاوز نفس الفلسفة وبنفس الأسالیب  من انطلاقا
البرلمانیة  ةممارسقواعد ال الدستوري الجزائريأسس المشرع  ،والتقلیل من دوره اختصاصاته
، ویمكن بسهولة تلمس هذا التوجه في مجموعة من الأسالیب والتقنیات 1989منذ دستور 

  یمكن حصر بعضها فیما یلي:والأحكام التي تضمنها الدستور الجزائري الحالي والتي 

عضویة وعادیة)، مع إشراك السلطة (بقوانین : تحدید المجال الذي یشرع فیه البرلمان أولا
  الدستور.من  142طریق الأوامر طبقا للمادة  عنالتنفیذیة (رئیس الجمهوریة) في التشریع 

مادة في  218مادة من أصل  )2(43الدستوري البرلمان فیما یزید عن  المؤسستناول  :ثانیا
بیان تحدید مسائل وقضایا كثیرة أخرى ذات صلة وطیدة  للقانون العضويالدستور، وأحال 

وفي هذا الصدد  بكیفیة ممارسة المجالس التشریعیة لاختصاصاتها وتنظیم أسلوب عملها،
تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة المتعلق ب ،12-16صدر القانون العضوي 

، هذا القانون ینطلق في جل أحكامه من الأسس )3(ا وبین الحكومةمالعلاقات الوظیفیة بینهو 
وهذا  ،كثر في صمیم تنظیم العمل الداخلي لغرفتي البرلمانأالمكرسة في الدستور لیتعمق 

، حیث السلطةفي ضبط ممارسة هذه  المؤسس الدستوريیبدو كافیا جدا للدلالة على رغبة 
عدیدة تتعلق بتنظیم البرلمان، من حیث تكوینه ووضعیة أعضائه وطریقة  مجالاتدقّق في 

ضبط وصلاحیتهما، و  ماومكتبهي غرفتیه رئیس انتخابهم ومدة عضویتهم وحصانتهم، وانتخاب

                                                           
، دراسة تحلیلیة مقارنة، خصائص الرقابة على دستوریة الأنظمة الداخلیة للبرلمان ومنهجها في التطبیق المغربيرشید المدور،  - )1(

  .356، ص2008، مارس 01مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت العدد 
  .155إلى  112تناول الدستور الجزائري السلطة التشریعیة في الفصل الثاني تحت عنوان السلطة التشریعیة، المواد من  -  )2(

، الوطني ومجلس الأمة یـحدد تنـظیم المجلس الـشعبي، 2016غشـت سنة 25مـؤرخ فـي ، 16-12عـضـوي رقـم القـانــون ال – (3)
 .47، ص2016أوت  28، بتاریخ 50، ج.ر.ج.ج، العدد الحكومةوبین وكـذا الـعـلاقـات الـوظـیـفـیـة بـیـنـهـمـا ا، وعـمـلـهـم

.  
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ید ـــ، وتحدجلساتالة ــة، وطبیعــة والمؤقتــالدائم لجانلاو  ة،ــة والاستثنائیــالعادی دوراتال
 وإجراءات سنه، من حیث تحدید مجال اختصاص القانون التشریعیة اختصاصات البرلمان

  كیفیة ممارسة الرقابة على الحكومة. وإحالته وتعدیله والتصویت علیه، وبیان
الأحكام في عمومها لا تدخل في نطاق المسائل و  الموضوعات من أن تلك غمالر وب

للمجالس  العادیةالتي تعتبر دستوریة بطبیعتها وجوهرها، بل هي من الاختصاصات الداخلیة 
إضفاء الاستقرار  ه من ذلك هوالدستوري على دسترتها، وهدف المؤسسالتشریعیة، فقد عمل 

 لإجراءاتییر والتبدیل إلا وفقا وذلك حتى لا تتعرض للتغ، )1(والثبات على تلك الموضوعات
من تلك التي تتبع وصرامة  التي تعتبر اكثر تعقیدا أو القوانین العضویة تعدیل الدستور

  بخصوص بقیة القواعد الأخرى.

یعتبر البرلمان المؤسسة الوحیدة التي خصها المؤسس  على خلاف بقیة المؤسسات، ثالثا
منع ولعل الهدف من هذا هو  ،)2(االداخلي الخاص به انظامه یلزمها بوضعنص ب الدستوري

 ، بحیثأثناء الممارسة التطبیقیة العضویةمجاوزة ممكنة لمقتضیات الدستور والقوانین  أي
  سلفا للجمیع.واضحة ومعلومة  المداولات والتشریع والمراقبة إدارةتكون قواعد 

النصّ على  ى، توخ)3(الدستوري من ناحیة أخرى، وهي الأكثر اعتبارا المؤسًس، أنّ رابعا
ع ت، فالمشرع وإن ملرقابة المطابقة السابقةضرورة إخضاع النظام الداخلي لمجلسي البرلمان 

، إلا أنه لم یقر له بالسیادة بكل حریة واستقلالیة البرلمان باختصاص وضع نظامه الداخلي
أنه لا یمكن العمل بالنظام الداخلي إلا بعد تصریح المجلس التامة في ذلك، إذ نصّ على 

  .الدستوري بمطابقة مقتضیاته لأحكام الدستور
ا في مومشاركته ،جدول أعمال غرفتي البرلمانبالتدخل في تسطیر السماح للحكومة  :سادسا

انون من الدستور المفصلة في الق 132كافة مراحل الإجراءات التشریعیة عملا بأحكام المادة 
العضوي المنظم للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة 

  .)4(بینهما وبین الحكومة
                                                           

    .358صمرجع سابق، رشید المدور،  -  )1(
 .»نظامهما الداخلي ویصادقان علیهما الأمةیعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس « : من الدستور 03فقرة  132المادة  -  )2(
  .360، صمرجع سابقرشید المدور،  -  )3(

  .12-16من القانون العضوي  17- 15المواد  -  (4)
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  الفرع الثاني: الطبیعة القانونیة للأنظمة الداخلیة
الداخلیة المصدر المتمیز للقانون البرلماني لأنها تستهدف بصفة خاصة  الأنظمة تشكل

تنظیم العمل الداخلي لغرفتي البرلمان، والإجراءات المتبعة في مداولاتهما والقواعد المتعلقة 
التي تنظم عمل  الأداةیشكل "برلمان  لأياللائحة  أوالنظام الداخلي ف، بانضباط أعضائها

تنظم علاقة  أنهاكما ، خرىلأاالبرلمان وتحدد العلاقة بین السلطة التشریعیة وسلطات الدولة 
ن یسلكه أترسم الطریق الذي یتعین على النائب  ،التابعة له الأخرىالرقابیة  بالأجهزةالبرلمان 

بعه النائب ویلتزم ن یتأوبالتالي فهي الدلیل الذي یجب  ،دوره في الرقابة والتشریع لأداء
   .)1("به

"امتدادا للإطار الدستوري والقواعد الحاكمة لعمل  یعتبر الداخليالنظام فإن  ذلكوعلى 
ومن ثمة فهو مرآة للتوازنات السیاسیة والفكر الدستوري الذي وضعت  ،النظام السیاسي ككل

فیه، وهو خلاصة التفاعل بین متطلبات التطویر وضرورات الاستقرار في أعمال 
)2(البرلمان"

مما یجعله  ة متحركة یتفاعل مع المتغیرات السیاسیة والدستوریة،لأنه ذو طبیع ،
  .مرنا قابلا للتغییر والتعدیل

على الطبیعة القانونیة للأنظمة الداخلیة المرور عبر تعریفها (الفقرة  التعرف یقتضي
  ثم تحدید قیمتها القانونیة ضمن الهرم القانوني في الدولة (الفقرة الثانیة). ،الأولى)

  : تعریف الأنظمة الداخلیة للمجالس التشریعیةالأولىالفقرة 
مجموع التدابیر والقرارات التي ترجع إلى المجال " باللائحة أو النظام الداخلي یقصد

، أي التدابیر والقرارات ذات الطبیعة الداخلیة ذات العلاقة بسیر المجلس بالمجالسالخاص 
  .)3("والنظام داخله

                                                           
، اللوائح البرلمانیة، دراسة مقارنة بین مصر والمغرب: المبادئ التي تحكم تفسیر اللائحة الداخلیة للبرلمانبركات السایح،  -  )1(

 .38، ص 2008جامعة القاهرة، أعمال المؤتمر السنوي الرابع لبرنامج الدراسات البرلمانیة، 
 ، موقع المحكمة الدستوریة العلیا، جمهوریة25، العدد مشروع لائحة جدیدة لمجلس الشعب، مجلة الدستوریة ،علي الصاوي -  )2(

 07 ، تاریخ التصفح:http://hccourt.gov.eg/Pages/elmglacourt/mkal/25/alyelsawy.htmمصر العربیة، الرابط: 
 .2015مارس 

)3(  - C.C.17 –18 du 24 juin1959, 
Voir: Louis FAVOREU, Philip LOÏC, Les grandes décisions du conseil constitutionnel, Dalloz, 
Paris, 9me édition, 1997, P.34. 

http://hccourt.gov.eg/Pages/elmglacourt/mkal/25/alyelsawy.htm
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قواعد ذات صلاحیة مجموعة " فقهاء القانون الدستوري على أنها بعض ویعرفها
والمخاطبین بها هم الأشخاص الخاضعین لها إما بصفتهم  ،محدودة في موضوعها الداخلي

كما ذهب البعض ، )1("بنایتهاأو موظفیها وإما بفعل حضورهم داخل   أعضاء بتلك المجالس
الذاتي الذي یكون البرلمان قد تعهد  القانون"بة ن النظام الداخلي هو بمثاأالآخر إلى اعتبار 

القرار الذي بموجبه تضع الغرفة التي أوجدته مبادئ العمل "، أو)2("ضمنا أن یحترم أحكامه
  .)3("البرلماني

التعریفات الواردة على الأنظمة الداخلیة إلا أنها في جوهرها تصب في اتجاه  تعددفرغم 
مجموعة من القواعد القانونیة المنظمة "واحد یعتبر فیه النظام الداخلي أو اللائحة الداخلیة 

لسیر العمل بالمجلس ولا یوجد أي من المجالس الاستشاریة أو التشریعیة إلا وله لائحة 
وعلى هذا فإن وجود النظام الداخلي لأي مجلس  ،)4("ونظام العمل به داخلیة تحدد طریقة

تشریعي یعتبر أمرا حتمیا ولا یمكن الاستغناء عنه، وغیاب الأنظمة الداخلیة سیؤدي حتما 
  إلى شلل أو عدم تناسق العمل البرلماني ككل.

الداخلي یحددها  النظامو والطریقة أو الأداة القانونیة التي تصدر بها اللائحة الداخلیة أ
  الدستور، وهي لا تخرج عن أحد الاحتمالین:

إما أن تصدر بقانون، وبالتالي فهي تأخذ شكل التشریع وتمر بذات المراحل التي یمر بها  •
أي تشریع من اقتراح ومناقشة وتصویت وإقرار وإصدار ونشر في الجریدة الرسمیة، وتخضع 

   الدساتیر التي أخذت بهذا النهج: أمثلة ومن، نللرقابة الدستوریة شأنها شأن بقیة القوانی
یضع مجلس النواب لائحته «  هأنمنه على  67حیث تنص المادة  ،الدستور الیمني -

الداخلیة متضمنة سیر العمل في المجلس ولجانه وأصول ممارسته لكافة صلاحیاته، ولا 

                                                           
)1(  - Pierre AVRIL، Jean GICQUEL, Droit parlementaire, Montchrestien, Paris, 1ère édition 1988, 

P.82. 
  .728، ص1971بیروت،  ، 2، دار العلم للملایین، طالجزء الثانيإدمون رباط، الوسیط في القانون الدستوري،  -  )2(

  - )3( Georges BURDEAU, Droit constitutionnel, 24me édition, Paris، coll. Manuel, L.G.D.J, E.J.A, 
1995, P.577 :" Une résolution par laquelle la Chambre qui l'a votée fixe les principes du travail 
parlementaire..." .  

منشورات مجلة دراسات  ،السلطة التشریعیة في دول الخلیج العربیة: نشأتها، تطورها، العوامل المؤثرة فیها ،عادل الطبطبائي-  )4(
 .201، ص1985الخلیج والجزیرة العربیة، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، 
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ویكون صدور  ،لهایجوز أن تتضمن اللائحة نصوصاً مخالفة لأحكام الدستور أو معدلة 
 .»اللائحة وتعدیلها بقانون

یضع مجلس «  همنه على أن 97المادة تنص  حیث ،2004الدستور القطري لسنة  -
الشورى لائحته الداخلیة متضمنة النظام الداخلي وطریقة سیر العمل في المجلس، وأعمال 

المنصوص علیها لجانه وتنظیم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصویت، وسائر الصلاحیات 
وتحدد اللائحة الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام، أو تخلفه  ،في هذا الدستور

  .»عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول، وتصدر اللائحة بقانون
یضع مجلس النواب  «: منه على 117مادة ، حیث تنص ال2014لسنة دستور مصر ال -

لائحته الداخلیة لتنظیم العمل فیه، وكیفیة ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام 
  .»داخله، وتصدر بقانون

وإما أن تصدر اللائحة الداخلیة أو النظام الداخلي بقرار مستقل من المجلس التشریعي  •
ف فیما بینها حول كیفیة نفسه، وهي الطریقة المعتمدة في غالبیة الدول، مع وجود اختلا

  وضع وإصدار اللائحة وتنفیذها.
ن اللائحة الداخلیة للمجلس التشریعي لا تكتسي الصیغة أبعض الدول  لدى فنجد

القانونیة ولا یمكن العمل بها إلا بإقرار من السلطة التنفیذیة، ومن أمثلتها دستور دولة 
ن ــــــــــــیكون للمجلس أمی « :هعلى أنمنه  85الإمارات العربیة المتحدة، حیث تنص المادة 

وتحدد اللائحة الداخلیة للمجلس  ،عام، یعاونه عدد من الموظفین یتبعون المجلس مباشرة
شروط خدمتهم واختصاصاتهم، ویتولى المجلس وضع لائحته الداخلیة، وتصدر بمرسوم 

  ». ..یصدره رئیس الاتحاد بموافقة مجلس الوزراء.

یستقل البرلمان في أنظمة أخرى بوضع لائحته وتعدیلها بنفسه بكل حریة  حین في
جهة أخرى، خاصة السلطة التنفیذیة بحیث ینتفي أي دور لهذه الأخیرة  ةودون تدخل من أی

ومن أمثلة الدساتیر  ،عندما یتعلق الأمر بوضع اللائحة الداخلیة للهیئة التشریعیة أو تعدیلها
  : التي أخذت بهذا النموذج
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یحدد المجلس بناء على أنظمته الطریقة التي «منه:  60الدستور البلجیكي في المادة  -
  .»یمارس فیها مهامه

  .»للمجلس أن یضع نظامه الداخلي « منه: 43الدستور اللبناني في المادة  -
یضع مجلس الشعب نظامه الداخلي  «: 69في مادته  2012لسنة الدستور السوري  -

  .»، وتحدید اختصاصات مكتب المجلسوكیفیة ممارسة مهامهفیه لتنظیم أسلوب العمل 
یضع مجلس الأمة لائحته الداخلیة متضمنة  «منه:  117الدستور الكویتي في المادة  -

نظام سیر العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصویت والسؤال والاستجواب 
وتبین اللائحة الداخلیة الجزاءات التي  ،سائر الصلاحیات المنصوص علیها في الدستورو 

تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر 
حیث أنه وبعد الموافقة علیها من طرف مجلس الأمة تخضع لإجراءات التصدیق  ؛»مشروع

 جمیع القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة.والإصدار نفسها التي تخضع لها 

أنظمة أخرى إلى إعطاء المجالس التشریعیة الحریة المطلقة في تسطیر لوائحها  وتذهب
ق من مطابقتها لأحكام قالداخلیة بكل استقلالیة، لكن لا یعمل بهذه اللوائح إلا بعد التح

  الدستور، ومن أبرز هذه الأنظمة:

عرض یجب  « منه: 61، حیث تنص المادة 1958دستور  النظام الفرنسي في ظل -
قبل عرضها على  11كورة في المادة ذالقوانین العضویة قبل إصدارها، واقتراحات القوانین الم

البرلمان قبل تطبیقهما، على المجلس الدستوري الذي یفصل في  يالاستفتاء، ونظامي مجلس
  ».مدى مطابقتها للدستور...

یعرض النظام  «على أنه: 03فقرة  74، حیث ینص الفصل 2002لسنة الدستور التونسي  -
الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارین على المجلس الدستوري قبل 

 .»العمل بهما وذلك للنظر في مطابقتهما للدستور أو ملاءمتهما له

تحال إلى  «نه:أمنه على  132، بنص المادة 2011دستور المملكة المغربیة لسنة  -
المحكمة الدستوریة القوانین التنظیمیة قبل إصدار الأمر بتنفیذها، والأنظمة الداخلیة لكل من 

 ».مجلس النواب ومجلس المستشارین قبل الشروع في تطبیقها لتبت في مطابقتها للدستور
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ن تقدم للمجلس الدستوري القوانی«  ن:أعلى  86دستور موریتانیا، حیث تنص المادة  -
النظامیة قبل إصدارها والنظم الداخلیة للغرفتین البرلمانیتین قبل تنفیذها وذلك للبت في 

 .»مطابقتها للدستور

منه حق البرلمان بغرفتیه المجلس  132وأیضا الدستور الجزائري، حیث قررت المادة  -
ي المقابل فالشعبي الوطني ومجلس الأمة في إعداد نظامهما الداخلي والمصادقة علیهما، و 

من نفس الدستور للمجلس الدستوري النظر وجوبا في مطابقة النظام  186خولت المادة 
 الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور بإخطار من رئیس الجمهوریة.

  : القیمة القانونیة للأنظمة الداخلیةالثانیةالفقرة 
بالسلطة التشریعیة من أن معظم الدساتیر تتضمن وبشكل مفصل مواد متعلقة  بالرغم

أن هذه الدساتیر غالبا ما تلزم برلماناتها بتسطیر أنظمة مكتوبة خاصة  إلاالتشریع، وبوظیفة 
تحدد من خلالها تنظیم العمل البرلماني، هذه الأنظمة أو اللوائح الداخلیة ونظرا ، بها

   .الإطار الأساسي لتنظیم الحیاة البرلمانیةلأهمیتها أصبحت تشكل 

من هذه الأهمیة، سنستعرض في العناصر الموالیة المكانة التي یشغلها النظام  انطلاقا
  الداخلي بالنسبة للبرلمان، ثم موقعه ومكانته ضمن الهرم القانوني في الدولة.

  النسبة للبرلمانمكانة النظام الداخلي بأولا: 
الذي تتبناه كل غرفة في نظر شكلیة یعتبر النظام الداخلي ذلك القرار  وجهةمن 
تقدیم الاقتراح، الدراسة ضمن لجنة خاصة، التصویت في  (إجراءات عادیة وفقالبرلمان 

ظهر في صیغة ما یطلق علیه في القانون الإداري "قواعد التنظیم یوهو  ،جلسة علنیة)
ي تسري فقط داخل الغرفة، أي أنها تسر  بحیثالداخلي"، بمعنى قواعد ذات صلاحیة محدودة 

فقط على الأشخاص التابعین لها سواء بصفة دائمة كأعضاء الغرفة وموظفیها، أو الذین 
في هذه الحدود القواعد المشكلة للنظام  یحضرون جلساتها (الزوار، أعضاء الحكومة...).

الداخلي هي قواعد قانونیة إجباریة تضمن أجهزة الغرفة تطبیقها، إلا أنها في المقابل تفتقد 
لا یمكن الاستناد إلى مخالفة النظام الداخلي لتحریك أي طعن أمام نه أ، بمعنى إلى الجزاء

  المجلس الدستوري.
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ما تتضمنه الأنظمة الداخلیة فهي ذات طبیعة خاصة بالمقارنة مع القواعد  ناحیةمن 
: "التنظیم هو القانون "Paul Bastide"للقانون البرلماني، وهو ما عبر عنه  الأخرىالمكتوبة 

الداخلي لكل غرفة والذي تضعه بنفسها، فالغرفة تتصرف عندما تسن نظامها الداخلي لیس 
ولكن كهیئة مستقلة تتمتع بصلاحیة تنظیم نفسها، وتمتلك ، كجزء من السلطة التشریعیة

  .)1("أعضائهاسلطة الانضباط تجاه 

متد خارج الغرفة التي تبنته، فالأنظمة الداخلیة قواعد تالنظام الداخلي لا  وصلاحیة
الأشخاص كل و  محدودا بمكوناتها الداخلیة ن، بمعنى أن نطاق نفاذها یكو داخلیةذات طبیعة 
سواء تعلق الأمر بالنواب أو الموظفین أو  ،هذه الهیئات لسلطة -ولو مؤقتا–الخاضعین
 الإلزامیةن القوة أ غیر، )...لتنفیذیة،زوار، أعضاء الحكومة، موظفو السلطة ا الضیوف (

إن على  دقة،تدابیر وقرارات ومقتضیات النظام الداخلي للبرلمان تحتاج إلى تحدید أكثر ل
أو على مستوى من تربطهم صلة بالبرلمان كالزوار  البرلمان، غرفتيالعلاقة بین  مستوى

  والصحفیین وأعضاء الحكومة.

 132أن الدستور الجزائري في مادته ، نجد البرلمان غرفتيالعلاقة بین  مستوى فعلى
یضع نظامه الداخلي  الشعبي الوطني، ومجلس الأمة المجلسأن كل من قد نص على 

ن كل مجلس من مجلسي البرلمان یملك سیادته الكاملة في وضع هذا أ به، ومعنىالخاص 
إقرار نظامه الداخلي، بن كلا منهما هو المخول وحده أحیث  به،نظامه الداخلي الخاص 

النظام فكل نظام داخلي لا یلزم إلا المجلس الذي وضعه وأقره بالتصویت،  فإن وتأسیسا علیه
النظام الداخلي مقتضیات كما أن  الأمة،لا یلزم مجلس للمجلس الشعبي الوطني الداخلي 

  .للمجلس الشعبي الوطنيیمكن أن تكون ملزمة هذا الأخیر لا ل

من حیث هو مستوى المخاطبین بمقتضیاته، فالنظام الداخلي للغرفة البرلمانیة  علىأما 
 طرف كل أعضاء الغرفةیعتبر إقراره بالتصویت تعهدا ضمنیا من  ،ذاتيداخلي قانون 

، وهذا یعني أن أحكام النظام ، دون تمییز بین أغلبیة ومعارضةلها والامتثال باحترام أحكامه
ملزمة قانونا لجمیع المخاطبین الداخلي بمجرد إقرارها والتأكد من مطابقتها للدستور تصبح 

  ن أو زوار وضیوف.ظفیبصفتهم أعضاء أو مو سواء  بها،
                                                           

)1(  - Pierre AVRIL، Jean GICQUEL, op.cit.P.08. 
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  للدولة لهرم القانونيا فيالداخلیة  الأنظمةثانیا: مكانة 
اللوائح الداخلیة بین بقیة قواعد القانون  أوالتي تشغلها الأنظمة  المكانةتختلف 

بها هذه اللوائح، وهذه الطرق كما رأینا فیما سبق تختلف من  توضعباختلاف الطرق التي 
هي المكانة التي یشغلها النظام الداخلي لأي من غرفتي البرلمان فما  نظام سیاسي إلى آخر،

  .الجزائري ضمن الهرم القانوني للدولة

، وتأسیسا على ممارسة من قراءة النصوص الدستوریة والقانونیة الساریة انطلاقا
یمكن تحدید القیمة  لصلاحیته في الرقابة على دستوریة الأنظمة الداخلیة، الدستوريالمجلس 
 مكانتهللنظام الداخلي للبرلمان، من حیث  الجزائري المؤسس الدستوريالتي أرادها  القانونیة،

   .والقوانین العادیة العضویةالقوانین إلى الدستور بدءا من  ضمن الهرم القانوني

  وضع النظام الداخلي بالنسبة للدستور :01
 الداخلي لواحدة من أهم السلطاتتولى التنظیم یللبرلمان الداخلي  النظامباعتبار أن 

شترك مع الدستور في یفي الدولة، وهي السلطة التشریعیة، فإنه بذلك  الثلاث الدستوریة
القانون  ببعض فقهاءمما حدا  ،)1(الأخیرجانب كبیر من المجالات التي ینظمها هذا 

ت التي تعطى له ، لأن النظام الداخلي والتأویلا)2(""دستورا بشكل آخر هإلى اعتبار الدستوري 
وهو ما عبر عنه صراحة الفقیه الفرنسي ، یشكلان نوعا من القانون الموازي لقانون الدستور

""Michel Debré  :كل ما یهم الإجراءات التشریعیة، كل ما یهم العلاقات بین بقوله"
والحكومة یكون قرارات تجاوز الطبیعة التنظیمیة  المجلسالمجالس، كل ما یهم علاقات 

ن الخاصیة إ ...وتمس وظائف المؤسسات يبالمعنى الحدي، إنها ذات نفس دستور 
بطبیعته الدستوریة یجاوز البعد ، فالنظام الداخلي إذا الدستوریة للنظام الداخلي جد واضحة"

                                                           
الأعلى الذي یحدد  القانونیمثل  -بالمفهوم الموضوعي-یمكن استخلاص هذه المجالات من تعریف الدستور نفسه : الدستور -  )1(

فیها، وطریقة ممارسة السلطة، وینظم السلطات العامة في الدولة من حیث التكوین  ونظام الحكمالقواعد الأساسیة لشكل الدولة 
اجبات والحقوق الأساسیة للأفراد والجماعات ویضع الضمانات والاختصاص والعلاقات التي بین السلطات وحدود كل سلطة والو 

  .السلطةلها تجاه 
 .356صمرجع سابق، رشید المدور،  -  )2(
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ومة لا یمكن أن یكون قرارات التنظیمي ویفوقه، فما ینتظم علاقات المجلس التشریعي بالحك
   .)1(تنظیمیة بالمعنى التقلیدي وإنما تكون ذات طبیعة دستوریة

حین عدل من هذا التصور،  الدستوري الفرنسي في ظل الجمهوریة الخامسة المجلس
 الیست له ین لمجلسي البرلمانالداخلی ینالنظام أحكام أن )2(1980في قرار له  اعتبر في

، وتأسیسا علیه أقر الدستور الفرنسي ضرورة خضوع الأنظمة اقیمة دستوریة في حد ذاته
  الدستوري.الداخلیة للمجالس البرلمانیة لرقابة المجلس 

نص على أنه لا یمكن  حیث الجزائري،الدستوري  المؤسس فيذهب إلیه  ماوهذا 
الذي یراقب مدى مطابقته  وري،الدستإلا بعد خضوعه لمراقبة المجلس  الداخليالعمل بالنظام 

 اوضع نظامه بالاستقلالیة في وهذا بالرغم من تمتع كل غرفة في البرلمان الدستور،لأحكام 
  لیكون بذلك قواعد الدستور في مرتبة أسمى من النظام الداخلي. الداخلي،

 العضویةوضع النظام الداخلي بالنسبة للقوانین  :02

رغم اشتراكهما في خاصیة الخضوع الوجوبي لرقابة المطابقة مع الدستور وفقا لنص 
 یبدي المجلس الدّستوري، بعد أن یخطره ...«من الدستور التي تنص على أنه  186المادة 

رئیس الجمهوریة، رأیه وجوبا في دستوریة القوانین العضویة بعد أن یصادق علیها البرلمان. 
كما یفصل المجلس الدّستوري في مطابقة النظام الدّاخلي لكل من غرفتي البرلمان للدّستور 

، ورغم اتفاقهما في الطبیعة الدستوریة »حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السّابقة
ا ینظمان معا جانبا من النظام السیاسي للدولة، إلا أن النظام الداخلي للغرفة باعتبارهم
باعتبار أن الدستور لم یجعله ضمن القوانین  العضويیبقى أقل منزلة من القانون البرلمانیة 

وفق المفهوم الشكلي هي التي  العضویةأن القوانین حیث  الحصر،التي أوردها على سبیل 
   .بأنها كذلككامه في أحیقرر الدستور 

حینما وسع من قائمة  المجلس الدستوري الجزائري في عدد من آرائهأكده  ماوهو 
حیث لم تبق ، النصوص المرجعیة التي یستند علیها لفحص مطابقة الأنظمة الداخلیة

                                                           
 .357صمرجع سابق، رشید المدور،  – )1(

(2) - Décision n° 80-117 DC du 22 juillet 1980. 
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 العضویةالقوانین  بعضتعدتها لتشمل  فقط، بلالمطابقة مقتصرة على أحكام الدستور 
یتبین أن وضع النظام الداخلي للبرلمان في سلم تدرج  یهعل وبناء .)1(تورالدسالمنبثقة عن 

  .القواعد القانونیة یكون في مرتبة أدنى من الدستور والقوانین التنظیمیة

المجلس قضى  بحیثنجده لدى معظم الأنظمة ومنها النظام المغربي،  التوجه ونفس
بعدم مطابقة مواد من  )2(قراراته العدید منفي  (في ظل الدستور السابق) المغربي الدستوري

أن «  اهافقد أكد في إحدالنظام الداخلي لأحكام الدستور لأنها خالفت أحكام قوانین تنظیمیة، 
تطابق النظام الداخلي لمجلس النواب مع أحكام الدستور یستوجب مطابقته أیضا للقوانین 

بعدم دستوریة المادة قضى ، وعلى هذا الأساس »التنظیمیة المنصوص علیها في الدستور
ما تضمنته هذه المادة من طلب لجنة المالیة  «لأن  لمجلس النواب من النظام الداخلي 74

تمكینها ـوهي بصدد دراسة مشروع القانون المالي ومشروع قانون تصفیة المیزانیة من 
ین المالیة وحسابات المؤسسات الاطلاع على المستندات والإرشادات المتعلقة بتنفیذ القوان

العمومیة والشركات التي للدولة فیها أسهم، وذلك عن السنوات المنصرمة، مخالف لأحكام 
  . )3(»..القانون التنظیمي للمالیة

 وضع النظام الداخلي بالنسبة للقوانین العادیة :03

النظام  أو مرتبة مكانة إلىصراحة یشیر في التشریع الجزائري ما  جدو ی حیث أنه لا
المجلس الدستوري عن هذه المكانة في فقد عبر الداخلي للبرلمان بالنسبة للقوانین العادیة، 

، حین أخضع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني )4(2000ماي  13رأیه المؤرخ في 
م للقواعد المنصوص علیها في قانون المحاسبة العمومیة، ما یشیر صراحة إلى وقوع النظا

  مرتبة أدني من التشریع العادي.في  والترتیبحیث الحجیة من الداخلي لغرفتي البرلمان 

                                                           
  .220راجع صفحة  -  )1(

  ...98/2013،  98/212، 95/52القرارات:  أنظر على سبیل المثال – (2)
  .) constitutionnel.ma-http://www.conseil (أنظر موقع المجلس الدستوري المغربي: م.د 95/52القرار رقم :  -  )3(
مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،  ، یتعلق بمراقبة2000مایو  13مؤرخ في  2000د/م - /ر.ن د10رأي رقم  – )4(

  للدستور.

http://www.conseil
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مثلا أخضع الدستوري الفرنسي  فالمجلسهذا التوجه نجده في كثیر من النظم الأخرى؛ 
لغرفة وكذلك ا، القانون العادي وقواعدفي كثیر من قراراته الأنظمة الداخلیة لمقتضیات 

یتعلق بالقانون الداخلي الأول للبرلمان بأن في أول مقرر لها التي اعتبرت  المغربیةالدستوریة 
الفصلین ، حین قضت بمخالفة حاكما وضابطا للنظام الداخلي للبرلمانیعتبر القانون العادي 

العقوبات التأدیبیة الطفیفة المنصوص "، باعتبار أن للدستورمن النظام الداخلي  70و 69
النظام الداخلي في حالة تلبس نائب بجریمة داخل المجلس تتنافى مع العقوبات علیها في 

 ".المنصوص علیها في القانون الجنائي على مثلها من الجرائم

لیس للنظام الداخلي في تونس قوة ف أیضا، التونسيفي التطبیق ونفس التوجه نجده 
الوحیدة التي تقربه من القانون هو ، والصفة والعادیةالدستور أو حتى القوانین الأساسیة 

وعلى هذا الأساس  ،مصادقة المجلس علیه ونشره بالجریدة الرسمیة لمداولات مجلس النواب
لا یجوز للنظام الداخلي أن یتضمن أي نص مخالف للدستور أو قانون لأنه من الوجهة 

  .)1(التشریعیة أقل منهما

، له قوة القانون االداخلي للبرلمان قانونالنظام عتبر تتوجد أنظمة أخرى  ذلكفي مقابل 
وهذا  من حیث المرتبة، حتى أن البعض سماه بالقانون الخاص أو الممتاز، یوازیهالعادي و 

حیث إن وزارة العدل  الرأي معتمد في كثیر من التطبیقات البرلمانیة، منها التطبیق اللبناني،
اللبنانیة تعتبر أن النظام الداخلي لمجلس النواب قانونا لأن السلطة التشریعیة عندما صاغت 

الأصول نفسها المتبعة في سن القوانین، ومنها أیضا التطبیق السوري، حیث  تبعتانصوصه 
القانون ولا  منه، أن للنظام الداخلي قوة 193 الشعب في المادةینص النظام الداخلي لمجلس 

  .یجوز تعدیله إلا وفقا للأحكام المذكورة فیه

  الفرع الثالث: طبیعة الرقابة على الأنظمة الداخلیة
مسألة تحدید طبیعة الرقابة الدستوریة الممارسة على الأنظمة الداخلیة للمجالس  تقتضي

ثم حصر  الأولى)،الفقرة هذه الأنظمة ( دستوریة الرقابة علىأولا أهمیة التشریعیة التطرق 
  ).الفقرة الثانیة( هذه الرقابةل العامة خصائصال

                                                           
 .92، ص1993، المطبعة الرسمیة، تونس، المجلس الدستوري ،لمظفر زهیر -  )1(
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  الأنظمة الداخلیة للبرلمان: أهمیة الرقابة على دستوریة الأولىالفقرة 
تنظم العمل الداخلي للبرلمان كمؤسسة نیابیة  في أنها النظام الداخليقواعد  أهمیةتبرز 

لقیام أعضاء البرلمان بممارسة مهامهم البرلمانیة  الناظمةالقواعد  وتتضمنمن ناحیة، 
النظام  إلىوشأنها شأن أیة أطر قانونیة، یجب النظر ، من ناحیة أخرى التشریعیة والرقابیة

  .)1(الواقعیة معا-الشكلیة، والسیاسیة-من الزاویتین القانونیة الداخلي للغرفة البرلمانیة

نه ینظم سیر مؤسسة دستوریة ذات أللمؤسسة التشریعیة من حیث  الداخليفالنظام 
أهمیة خاصة في النظام السیاسي تكون له تأثیرات سیاسیة كبرى حتى إن بعض الفقهاء 

هذه  ،)2(له" اأو تفسیر  االدستوریین الكلاسیكیین اعتبروه بسبب ذلك "دستوراً بشكل آخر وامتداد
بقوله: " لا تشكل اللائحة من حیث  " Eugène Pierre "الأهمیة عبر عنها بوضوح الفقیه 

المظهر سوى القانون الداخلي للهیئة البرلمانیة، تشكل حزمة من المتطلبات التي وضعت 
لأجل التسییر المنهجي لاجتماع تلتقي وتتواجه فیه طموحات متناقضة، وهو في واقع الأمر 

ه على أثیر أعظم فعالیة من الدستور نفسأداة مؤثرة في ید الأحزاب لأنه غالبا ما یكون له ت
  )3( "سیر الشؤون العامة

إخضاع النظام الداخلي للبرلمان لرقابة المجلس الدستوري هو من  الهدفولعل 
نحو اختصاصات لم لتوسع لالداخلي من لدن البرلمان ذریعة  النظامتخذ یأن الحیلولة دون 

مدخلاً فیكون بذلك أو التعدي على اختصاصات الحكومة أو عرقلة نشاطها  ،)4(یمنحها إیاه
ومن جهة ، لمخالفة أحكام الدستور أو لمجاوزة تفسیر النصوص الدستوریة تفسیراً سلیماً 

                                                           
، الموقع الإلكتروني لبرنامج إدارة الحكم في الدول العربیة، تطویر عمل المجالس النیابیة العربیة ،علي الصاوي - )1(

ftp://pogar.org/LocalUser/pogar/publications/legislature/sawi1a/section3.html :تاریخ التصفح ،
04/09/2013.  

      .356، صمرجع سابقرشید المدور،  -  )2(
)3(  – Pierre EUGENE, Traité de droit politique électoral et parlementaire, Paris, 5me édition,1924, 

P.490. 
)4(  – Louis FAVOREU , La place du Conseil constitutionnel dans la Constitution de 1958, disponible 

sur le site du Conseil constitutionnel, www.conseil-constitutionnel.fr/dossier/quarante/q18.htm. 
(11/02/2014) 

ftp://pogar.org/LocalUser/pogar/publications/legislature/sawi1a/section3.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/dossier/quarante/q18.htm
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، فخضوعه لرقابة )1(ن یشكل النظام الداخلي وسیلة مخیفة بید أحزاب الأغلبیةأأخرى یمكن 
وق من كون النظام الداخلي لا یتضمن تعدیا على الحقالمجلس الدستوري سیضمن التأكد 

  .الدستوریة للأقلیة البرلمانیة

  : خصائص الرقابة على دستوریة الأنظمة الداخلیة للبرلمان02الفقرة 
 لمجلسياستخلاص طبیعة الرقابة على دستوریة الأنظمة الداخلیة  هذه الفقرة فينحاول 

والقواعد الدستور أحكام ، بناء على ما ورد في الجزائريالبرلمان وخصائصها في التطبیق 
 یمكن؛ و الشأنالصادرة بهذا  والآراء القراراتمختلف كذا و  ،لمجلس الدستوريلعمل ا الناظمة
مركزیة یختص بممارستها المجلس الدستوري وحده خصائص هذه الرقابة في أنها  إجمال

كما ، المطابقة، وأنها رقابة وجوبیة وسابقةتتجاوز رقابة الدستوریة إلى رقابة نها أدون غیره، و 
  .مارس بإحالة فوریةوت غیر تلقائیةتتمیز بأنها 

  أولا: رقابة مركزیة
ري ـالدستوري الجزائ النظامن أ ،منه 186وخاصة المادة  ،من نصوص الدستور یستفاد

رار كثیر من الأنظمة الأخرى قد أخذ بمبدأ مركزیة الرقابة الدستوریة عندما عهد ـعلى غ
إلى جانب رقابة دستوریة  ور(ـالداخلیة لغرفتي البرلمان مع الدست الأنظمةبمهمة مطابقة 

یجوز  بحیث لا ،المجلس الدستوري وحده دون غیره المعاهدات والقوانین والتنظیمات) إلى
  .الرقابة هأن تتصدى لهذلمؤسسات ه من الهیئات والغیر 

المشرع بجنوحه إلى الأخذ بمبدأ مركزیة الرقابة الدستوریة في هیئة واحدة  ویستهدف
یكون له الأثر السيء على استقرار الحیاة قد مما  ،وتضاربها الدستوریةمنع تعدد الاجتهادات 

على النحو  173علنه صراحة المشرع الدستوري الكویتي عند المادة أالسیاسیة، وهذا الهدف 
ن یعهد بمراقبة دستوریة القوانین (واللوائح) إلى محكمة خاصة یراعى أالتالي:" آثر الدستور 

یترك ذلك لاجتهاد كل محكمة  أن في تشكیلها وإجراءاتها طبیعة هذه المهمة الكبیرة، بدلا من

                                                           
)1(  - Damien CHAMUSSY, Présentation du Conseil constitutionnel à la fin de l’année 2007, disponible 

sur le site du Conseil constitutionnel: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/ena2007.pdf, P.16-17. (26/03/2014) 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil
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معه الآراء في تفسیر النصوص الدستوریة أو یعرض القوانین ، مما قد تتعارض ةعلى حد
  .)1((واللوائح) للشجب دون دراسة لمختلف وجهات النظر والاعتبارات

  ثانیا: رقابة مطابقة
ن تفهم رقابة المطابقة من وجهتین: إما بصفة دقیقة كمرادفة لـ "تشابه" وإما أ یمكن

"عدم التعارض"، ومقتضى رقابة  جام" أوبأكثر اتساعا كمرادف لـ "التناسق" أو "الانس
ومن  ،لا یعتبر النص المراقب صحیحا إلا إذا كان مطابقا للدستور نصا وروحا هنأالمطابقة 

  نص دستوري صریح فهو محضور.به ثم فإن كل ما لم یرخص 

من هذا التفسیر فإن رقابة المطابقة التي افترضها المؤسس الدستوري فیما  وانطلاقا
حدى إوذلك لمنع أي تجاوز قد تحدثه  ،ن تكون إلا متشددةأیخص النظام الداخلي لا یمكن 

  .الأخرى أم الحكومةالغرفة سواء كانت ثم تلزم به المتعاملین معها  ،رادتها المنفردةإالغرفتین ب

الدستوري یعتبر أن قواعد الأنظمة الداخلیة التي تكون محل  جتهادالاالقول أن  نستطیع
لقاعدة دستوریة یجب أن تحترم بدقة مضمون القاعدة الدستوریة دون إضافة أو  تطبیق

نقصان، وهو فعلا ما عبر عنه المجلس الدستوري صراحة بمناسبة نظره في دستوریة القانون 
حین انطلق  ،22/07/1989المتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرخ في 

یكون معلوما بكیفیة صارمة، لیقرر أنه یتعین على النظام ن أمن أن مفهوم المطابقة یجب 
ن یعبر بأمانة في أحكامه عن الخطة البیانیة المضمنة أالداخلي للمجلس الشعبي الوطني 

وطبق هذه القاعدة بعد ذلك في مواضع  ؛)2(في القواعد الدستوریة التي یستنبط منها جوهره
  :، حیثعدة

                                                           
 .http://www.kna.kw/pdf/Dostoor_Notes.pdfالمذكرة التفسیریة لدستور دولة الكویت، على الرابط التالي:  – )1(
... ثانیا: تفریعا عن الجوهر، یلاحظ المجلس الدستوري على المضمون المخصص للنظام « :1989- م د-ر.ق- 01رأي رقم  - )2(

  الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ما یأتي: 
فإنه یتعین من هذه الوجهة على النظام الداخلي نظرا لكون مفهوم المطابقة للدستور، یجب أن یكون معلوما بكیفیة صارمة، 

للمجلس الشعبي الوطني أن یعبر بأمانة في أحكامه عن الخطة البیانیة المضمنة في القواعد الدستوریة التي یستنبط منها 
  »...جوهره

http://www.kna.kw/pdf/Dostoor_Notes.pdf


 

 
   [97]  
 

من النظام الداخلي سالف الذكر لأنها تضمنت كلمة " الحكومة " بدل  120رفض المادة  -
من الدستور، مؤسسا رفضه على أن  113من المادة  3"رئیس الحكومة" المذكور في الفقرة 

التي تنص  113من المادة  3المجلس الشعبي الوطني لم یذكر بأمانة ما ورد في الفقرة 
الحكومة هي التي  تئیس الحكومة ولیسن مشاریع القوانین یودعها ر أصراحة على 

  .)1(تودعها
من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرخ في  68وعاد بعد ذلك لیرفض المادة  -

  .)2(لنفس السبب 1997جوان  22

من النظام الداخلي المعدل  01فقرة  20ورفض مصطلح " اختصاصات "الوارد في المادة  -
" لم یعبر بأمانة عن المصطلح  لأنه 1999أكتوبر  26المؤرخ في  ،والمتمم لمجلس الأمة

  .)3(..."02-99من القانون العضوي رقم  – 02الفقرة  – 13المقابل له الوارد في المادة 

من نفس النص لأنه "أضفى  02فقرة  20ورفض مصطلح "التشریع" الوارد في المادة  -
البند ولا یمكن اعتبار ذلك سوى سهوا مما معنى مغایر للمعنى المقصود من محتوى هذا 

 .)4(من الدستور" 98یستوجب تداركه، لأنه في الحالة العكسیة یعد مخالفا للمادة 

                                                           
تبیّن بدقة إجراء إیداع الحكومة مشاریع القوانین  120: نظرا لكون المادة 120فیما یخص أحكام المادة  « :نفس الرأي السابق - )1(

من الدستور التي تنص صراحة  113من المادة  3یجد أساسه في الفقرة  الإجراءفي مكتب المجلس الشعبي الوطني، فإن هذا 
كومة هي التي تودعها. وما دام المجلس الشعبي الوطني لم یذكر على أن مشاریع القوانین یودعها رئیس الحكومة ولیست الح

   .»فإنه خالف المبدأ الدستوري 113من المادة  3بأمانة ما ورد في الفقرة 
، یتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي 1997یولیو سنة  31، مؤرخ في 1997م د/-ر.ن.د  03رأي رقم  - )2(

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني إیداع مشاریع القوانین لدى مكتب  68رابعا: أن تقریر المادة  « :الوطني للدستور
المجلس من طرف الحكومة غیر مطابق للدستور. ولذا تصاغ الفقرة الأولى من هذه المادة كما یأتي: "یحیل رئیس المجلس 

  . »الحكومة لدى مكتب المجلس على اللجنة المختصةالشعبي الوطني فورا مشاریع القوانین التي یودعها رئیس 
(الفقرة الأولى) من النظام  20فیما یخص مصطلح "اختصاصات " الوارد في المادة -أ  « :99م د/-/ر ن د09رأي رقم  - )3(

  الداخلي، موضوع الإخطار: 
ه، فإنه لم یعبر بأمانة عن المصطلح اعتبارًا أن مجلس الأمة باستعماله مصطلح " اختصاصات " في الفقرة المذكورة أعلا -

 8الموافق  1419ذي القعدة عام  20المؤرخ في  02- 99(الفقرة الثانیة) من القانون العضوي رقم  13المقابل له الوارد في المادة 
ین الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وب 1999مارس سنة 

 . »الحكومة
(الفقرة الثانیة) من النظام الداخلي، موضوع الإخطار:  20فیما یخص مصطلح " التشریع " الوارد في المادة -ب  « :نفس الرأي - )4(

(الفقرة الثانیة) من النظام الداخلي، موضوع الإخطار،  20اعتبارًا أن مجلس الأمة حین استعمل كلمة " التشریع " الواردة في المادة 
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وأعاد الاعتراض على نفس المصطلح لنفس الأسباب في رأیه المتعلق بمراقبة النظام  -
 .)1(2000الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 

من  63المشرع لمصطلحي "الدورات" و "الدورة" الواردتین في المادة وتحفظ على استعمال  -
من  16نفس النص لأنهما یضفیان معنى مغایر لمصطلح "الجلسات" الوارد في المادة 

  .)2(القانون العضوي

  ثالثا: رقابة وجوبیة وسابقة
فقد تم إخضاع النظام الداخلي  ن،مجلسیالوخطورة ما قد یحمله لكل من  لأهمیة نظرا

وجوبا لرقابة المطابقة من طرف المجلس  ،لكل من مجلسي البرلمان، والتعدیلات التي تطاله
  .، وذلك قبل الشروع في تطبیقه والعمل به شأنها في ذلك شأن القوانین العضویة)3(الدستوري

...یبدي المجلس  «بنصها :من الدستور  186لیه صراحة المادة إما أشارت  وهو
الدّستوري، بعد أن یخطره رئیس الجمهوریة، رأیه وجوبا في دستوریة القوانین العضویة بعد أن 

كما یفصل المجلس الدّستوري في مطابقة النظام الدّاخلي لكل من ، یصادق علیها البرلمان
 03 المادة هــوأكدت، » رة السّابقةــور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقــــغرفتي البرلمان للدّست

ي مطابقة ــیفصل المجلس الدّستوري ف « :د عمل المجلس الدستوريـــمن النظام المحدد لقواع
النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور قبل الشروع في تطبیقه، برأي وجوبي طبقا 

                                                                                                                                                                                     
ى المقصود من محتوى هذا البند، ولا یمكن اعتبار ذلك سوى سهوا مما یستوجب تداركه، لأنه یكون قد أضفى معنى مغایرًا للمعن

  .»من الدستور 98في الحالة العكسیة یعد مخالفا للمادة 
  2000/م د-ر.ن د/10رأي رقم  -  )1(
من النظام الداخلي،  63" و "الدورة" الواردین في المادة  الدورات فیما یخص مصطلحي "- جـ  « :99م د/-/ر ن د09رأي رقم  - )2(

من النظام الداخلي،  63موضوع الإخطار: اعتبارًا أن مجلس الأمة حین استعمل كلمتي "الدورات" و "الدورة " الواردتین في المادة 
صود من محتوى هذه المادة التي تفید الجلسات، ولا یمكن اعتبار ذلك موضوع الإخطار، یكون قد أضفى معنى مغایرًا للمعنى المق

  .»من القانون العضوي المذكور أعلاه 16سوى سهوا مما یستوجب تداركه، لأنه في الحالة العكسیة یعد ذلك مخالفا للمادة 
المسبقة قبل وضعه موضع التنفیذ ، من  یعتبر مبدأ إجباریة خضوع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للرقابة الدستوریة - )3(

غشت سنة  28المؤرخ في  1989 /م د-ر.ق/1المبادئ الجدیدة التي كرسها المجلس الدستوري بموجب الرأي رقم رأي رقم 
قانون    ، و الذي عنوانه "22/07/1989، والمتعلق بدستوریة النص الذي صادق علیه المجلس الشعبي الوطني في 1989

المحدد لقواعد وفي النظام ،  1996بعد ذلك في دستور  تبنیها صراحةالداخلي للمجلس الشعبي الوطني "، وتم یتضمن النظام 
  عمل المجلس الدستوري.
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ة الأولى من من الدّستور، خلال الأجل المنصوص علیه في الفقر  186من المادة  3للفقرة 
  .»من الدّستور 189المادة 

بالنظام الداخلي للبرلمان یتوقف على تصریح صادر عن المجلس إذا العمل ف 
الذي كرسه المجلس  التوجهوهو ، الدستورالدستوري یقضي بمطابقة مقتضیاته لأحكام 

كد في كل مناسبة ینظر فیها في النظام الداخلي لإحدى الغرفتین أن ؤ الدستوري، وأصبح ی
إلى المجلس  الموكلةمقرونة تلازمیا بالرقابة الواجبة  للبرلمانمبدأ الاستقلالیة التنظیمیة 

كل تعدیل على ونفس الأمر ینطبق  ؛)1(حیز التطبیق الداخلي النظامالدستوري قبل وضع 
ا مع غرفتي البرلمان بالسیادة في تعدیل نظامهتُّ مَ تین، فتَ یطرأ على النظام الداخلي للغرف

الداخلي وفق ما تریاه لا یمنع خضوع هذه التعدیلات إلى رقابة المطابقة مع الدستور من 
  .)2(تكتسي صفة النظام الداخلي بالنسبة للغرفة المعنیة أنطرف المجلس الدستوري قبل 

یكون المؤسس الدستوري الجزائري قد حاكى النموذج الفرنسي في الرقابة  التوجه وبهذا
الوجوبیة السابقة على الأنظمة الداخلیة للمجالس التشریعیة، ونفس المسلك سلكته دساتیر 

  دول أخرى كالمغرب وموریتانیا.

یضع كل من «  :2011من الدستور المغربي لسنة  01فقرة  69حیث جاء في الفصل  -
ن نظامه الداخلي ویقره بالتصویت، إلا أنه لا یجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المجلسی

  .»...المحكمة الدستوریة بمطابقته لأحكام هذا الدستور

                                                           
من الدستور، جعلت من جهة أخرى مبدأ الاستقلالیة  155من المادة  2نظرا لكون الفقرة  « :1989/م د- ر.ق/1رأي رقم  - )1(

المجلس الدستوري قبل وضع النظام الداخلي للمجلس الشعبي  إلىالتنظیمیة المذكور، مقرونا تلازمیا بالرقابة الواجبة، الموكلة 
  ».الوطني حیز التطبیق

 115یستمد من الاختصاص الذي أقره المؤسس الدستوري لغرفتي البرلمان، بمقتضى المادة اعتبارا أنه  « :10/2000رأي رقم  - )2(
(الفقرة الثالثة) من الدستور، بإعداد نظامیهما الداخلي والمصادقة علیهما بكل سیادة، أنهما تتمتعان كذلك بصلاحیة تعدیل هذین 

 النصین وفق ما تراه كل واحد منهما.
وري قد أخضع النظامین الداخلیین لغرفتي البرلمان إجباریا لرقابة مطابقة أحكامها مع الدستور من قبل واعتبارا أن المؤسس الدست

المجلس الدستوري وأوكل صلاحیة الإخطار في هذه الحالة إلى رئیس الجمهوریة باعتباره حامي الدستور وذلك قبل أن یصبح 
(الفقرة الثالثة) من  115عتبارا بالنتیجة، أن النص المذكور في المادة النظام الداخلي قابلا للتطبیق ومن ثم واجب التنفیذ. وا

الدستور وكل تعدیل قد یدخل علیه لا یكتسي صفة النظام الداخلي بالنسبة للغرفة المعنیة، وبالتالي لا یمكن الشروع في تطبیقه إلا 
  .»من یوم تصریح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور



 

 
   [100]  
 

تقدم للمجلس الدستوري القوانین  « من دستور موریتانیا على أنه: 86كما نصت المادة  -
انیتین قبل تنفیذها وذلك للبت في النظامیة قبل إصدارها والنظم الداخلیة للغرفتین البرلم

  .)1(»مطابقتها للدستور
ذلك نجد من النظم الدستوریة الأخرى ما تطبق مبدأ الرقابة على الأنظمة  خلافعلى 

  ریعیة بنوع من الخصوصیة ومن أمثلتها:شواللوائح الداخلیة للمجالس الت

نفس مرتبة القانون من الدستور اللبناني الذي یضع النظام الداخلي لمجلس النواب في  -
حیث القوة تأسیسا على أن السلطة التشریعیة عندما صاغت نصوصه اتبعت الأصول 

، وبالتالي یسري علیه ما یسري على القوانین العادیة من )2(التشریعیة المتبعة في سن القوانین
  حیث إمكانیة الخضوع للرقابة اللاحقة أمام المجلس الدستوري.

ویتي الذي تبنى نفس الموقف تجاه الرقابة على دستوریة اللائحة وأیضا الدستور الك -
قانونا تشملها كل الأحكام المتعلقة بمراقبة  هذه الأخیرة الداخلیة لمجلس الأمة، حیث تعتبر

ن الرقابة على دستوریة القوانین في الدستور الكویتي ذات طبیعة أوم لومع ؛دستوریة القوانین
یعین القانون الجهة  « من الدستور على: 173مادة قضائیة ولاحقة، حیث تنص ال

التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستوریة القوانین واللوائح ویبین  )3(القضائیة
وذوي الشأن في ، صلاحیاتها والإجراءات التي تتبعها، ویكفل القانون حق كل من الحكومة

ئح، وفي حالة تقریر تلك الجهة عدم الطعن لدى تلك الجهة في دستوریة القوانین واللوا
  .»دستوریة قانون أو لائحة یعتبر كأن لم یكن

  
  

                                                           
وتحال النظم وتعدیلات « على النحو التالي: الإحالة إجراءاتمن القانون النظامي للمجلس الدستوري الموریتاني  17بینت المادة  - )1(

 ».المجلس الدستوري من طرف رئیس الجمعیة إلىمن طرف احدى الجمعیتین  إقرارهاالنظم التي یتم 
 .365ص مرجع سابق، رشید المدور، -  )2(
تنشأ محكمة دستوریة تختص دون غیرها بتفسیر النصوص « المحكمة الدستوریة على:  إنشاءمن قانون  الأولىتنص المادة  - )3(

الدستوریة والفصل في المنازعات المتعلقة بدستوریة القوانین والمراسیم بقوانین، واللوائح، وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء 
  .»توریة ملزما للكافة ولسائر المحاكمبصحة عضویتهم ویكون حكم المحكمة الدس أو الأمةمجلس 
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  رابعا: غیر تلقائیة وتمارس بإحالة من رئیس الجمهوریة
التي یمارسها المجلس الدستوري على الأنظمة الداخلیة لغرفتي المطابقة  رقابةن إ

المؤهلة  ةتلقائیة، إذ لا یمكن ممارستها إلا بناء على إخطار من السلط لیست البرلمان
من الدستور  186المادة الفقرة الثالثة من  وهذا بتصریح ،هي رئیس الجمهوریةو  دستوریا

كما یفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور «
السابقة) وهي الإجراءات المنتهجة في إخطار المجلس فقرة حسب الإجراءات المذكورة في ال

ویستوي في ذلك النص  ؛الدستوري من طرف رئیس الجمهوریة بشأن القوانین العضویة
  الأصلي للنظام الداخلي والتعدیلات التي ترد علیه.

الإحالة المتعلقة بالأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان وكذا التعدیلات  في ویفترض
ن یخطر بها المجلس الدستوري على وجه السرعة وبدون أأي  ،ن تكون فوریةأالمدخلة علیها 

 تن یشتغل طبقا لنظامه الداخلي، وقبل بأتأخیر بعد إقرارها مباشرة، لأن البرلمان یجب 
  .)1(ذا القانون فإن البرلمان لا یمكنه الشروع في العمل بهالمجلس الدستوري في مطابقة ه

نه لا یوجد في الدستور ولا في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أوحیث 
أو یقید جهة الإخطار بمهلة محددة لعرض النظام الداخلي أو  ،)2(الفوریة مسألةما یشیر إلى 

التعدیل على المجلس الدستوري، فإن المدة بین تاریخ إقرار النظام الداخلي وتاریخ عرضه 
على المجلس الدستوري قد تكون بالنتیجة طویلة جدا، ولعل السبب الرئیسي في ذلك یرجع 

الهیئة مصدر اللائحة والمجلس الدستوري  بین -رئیس الجمهوریة –إلى وجود طرف وسیط 
  جهة الرقابة.

هذا المنطلق تبرز أهمیة تحقیق مبدأ الفوریة في إحالة النظام الداخلي  ومن وعلیه
المجلس الدستوري، ویتحقق هذا في رأیي عبر  مللغرفة البرلمانیة وكل تعدیل یطرأ علیه أما

                                                           
 .373، صمرجع سابقرشید المدور،  -  )1(
من القانون التنظیمي  21على العكس من ذلك تمت الإشارة إلى هذه المسألة في بعض الأنظمة ومثالها ما نصت علیه المادة  - )2(

إلى المجلس الدستوري على الفور النظام الداخلي یحیل رئیسا مجلس النواب ومجلس المستشارین و  « للمجلس الدستوري المغربي:
خلة علیهما بعد إقرارهما من قبل كل من المجلسین دلمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارین وكذا التعدیلات الم

  ».المذكورین
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توري بشأن الأنظمة الداخلیة إجراءین مهمین: نقل الاختصاص بإخطار المجلس الدس
للبرلمان إلى رئیس الغرفة البرلمانیة المعنیة مباشرة، ومن ثم تقیید هذا الأخیر بمدة زمنیة 

ا لأي تعطیل قد یؤثر سلبا على حسن سیر المؤسسة ئمحددة لا تتجاوز الأسبوع در 
  التشریعیة.

  المطلب الثاني: الرقابة على دستوریة القوانین
إضافة إلى الرقابة السابقة والوجوبیة التي یمارسها على الأنظمة الداخلیة، یبسط 
المجلس الدستوري رقابته أیضا على القوانین، أي تلك القواعد التي تصدرها السلطة 

بالإضافة إلى المجال  –قوانین عضویة، وهذا المجال  وأالتشریعیة في صورة قوانین عادیة 
لمحطات التي تتیح للمجلس الدستوري بسط رقابته على التزام یشكل أحد أهم ا -السابق

السلطات العامة في الدولة، وخاصة السلطة التشریعیة بمقتضیات مبدأ الفصل بین 
  السلطات.

 بین كل من القانون العضوي والقانون العادي الفروق الجوهریةسنوضح باختصار 
 على كل منهماالمجلس الدستوري  التي یمارسها ، ومن ثم خصائص الرقابة(الفرع الأول)
  .(الفرع الثالث) ، لنخلص في الأخیر إلى تبیان الأثار المترتبة على تلك الرقابة(الفرع الثاني)

  تمییز القوانین العضویة الفرع الأول:
إلى استحداث مجموعة جدیدة من القوانین  1996في دستور الدستوري عمد المؤسس 

، ووضعها في مركز خاص ومتمیز تسمى بالقوانین العضویة محددة على سبیل الحصر
باعتبارها ترمي إما لتوضیح بعض أحكام الدستور أو استكمالها تفادیا لإعطاء الدستور 

، یتجلى المركز الخاص لهذه النصوص من خلال تمیزها عن القوانین العادیة )1(حجما أكبر
ا (الفقرة علیه المصادقة إجراءات أو ،)(الفقرة الأولىالمجالات التي تنظمهاسواء من حیث 

قبل ا على المجلس الدستوري لمراقبته ابشرط عرضه اتخصیصهحیث أو من ، الثانیة)
  .(الفقرة الثالثة) من طرف رئیس الجمهوریة اإصداره

                                                           
دار هومة، الجزائر، دون تاریخ نشر، ، قرارات وآراء المجلس الدستوري في تأویل أحكام الدستور الجزائري ،عبد القادر شربال - )1(

 .36ص
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  : من حیث المجالالفقرة الأولى
مجالات الاختصاص بین طائفتي القانون من جهة وبینهما وبین  توزیع إطارفي 

مجالا محصورا ومقیدا للبرلمان  المؤسس الدستوري في الجزائرحدد التنظیم من جهة أخرى، 
بذلك السلطة التنفیذیة صاحبة الولایة العامة  جاعلا التنظیم،وجعل ما عداه من اختصاص 

على التعداد  علاوةف ؛حددة على سبیل الحصربینما یختص البرلمان ببعض الموضوعات الم
میدانا یشرع فیه البرلمان  29والتي حددت  )1(1996من دستور  140المادة الذي أوردته 
خرى إلى الاختصاص الأمواد ال، فقد أحال المؤسس الدستوري في العدید من بقانون عادي

  وتتمثل هذه المواضیع في: ،التشریعي العادي

       ).06(المادة  تحدید خاتم الدولة -
 .)20و  18(المادتین  الأملاك الوطنیةو العامة،  الملكیةتحدید مشتملات  -

    .)*( )19(المادة  استعمال الموارد الطبیعیة والحفاظ علیها -
  .)21المادة ( شروط ممارسة التجارة الخارجیة ومراقبتها -
 .)22(المادة  نزع الملكیة وترتیب تعویض قبلي ومنصف -

      .)*()23(المادة  لزامیة التصریح بالممتلكات للذین یشغلون بعض المناصب والوظائف إ -
 .)24(المادة  ةالمعاقبة على التعسف في استعمال السلط -

  .)25(المادة  ضمان عدم تحیز الإدارة -
 .)33(المادة والاحتفاظ بها أو فقدانها  هااكتسابشروط ، و الجنسیة الجزائریةتعریف  -

  .)*()40(المادة قمع المعاملات القاسیة أو اللاإنسانیة، أو المهینة للإنسان  -
المعاقبة ضد المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحریات وعلى كل ما یمس سلامة  -

 )41(المادة  الإنسان البدنیة والمعنویة

  .)*()42(المادة تنظیم حریة ممارسة العبادة  -
، وحمایة حقوق المستهلكین، ومنع الاحتكار التجارةالاستثمار و ممارسة حریة تنظیم  -

  .)*()43(المادة  والمنافسة غیر المشروعة
                                                           

  .1989من دستور  115قبل التعدیل، تقابلها المادة  122المادة  – )1(
  .2016فقرة جدیدة بموجب التعدیل الدستوري لسنة كأضیفت كمادة أو  - (*) 
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 .)*()44المادة (وتنظیم الحریات الأكادیمیة وحریة البحث العلمي حمایة حقوق المؤلف،  -

وعقوبة المساس بسریة المراسلات حمایة حرمة حیاة المواطن الخاصة وحرمة شرفه،  -
 .)*()46المادة ( والاتصالات الخاصة

 .)47المادة ( المسكنضمان عدم انتهاك حرمة  -

 .)*()49المادة ( كیفیات ممارسة حریة التظاهر السلمي -

 .)*()50المادة ( تنظیم حریة الصحافة، ونشر المعلومات والأفكار والصور والآراء -

 .)*()51المادة ( على المعلومات والوثائق والإحصائیات، ونقلها لتنظیم حق الحصو  -

  .)*()57المادة ( المعوزین في المساعدة القضائیةالأشخاص شروط تطبیق حق  -
ضمان مبدأ البراءة حتى ثبوت الإدانة ومبدأ الشرعیة، تحدید حالات وأشكال المتابعة  -

والتوقیف والاحتجاز، تحدید شروط تمدید مدة التوقیف للنظر، تحدید شروط وكیفیات 
  )61إلى  58(المادة  التعویض عن الخطأ القضائي

والوظائف  تحدید قائمة المسؤولیات العلیاو ، شروط تقلد المهام والوظائف في الدولة -
  .)*1( )63المادة (السیاسیة التي یشترط في تولیها التمتع بالجنسیة الجزائریة دون سواها 

  .)64(المادة  حمایة تخصیص الأملاك الوقفیة وأملاك الجمعیات الخیریة -
 .)65(المادة  العموميالتعلیم مجانیة تحدید شروط  -

  .)*()68المادة ( تحدید واجبات الأشخاص الطبیعیین والمعنویین لحمایة البیئة -
، وحق العامل في الضمان أثناء العمل ضمان الحق في الحمایة والأمن والنظافة -

، والمعاقبة على تشغیل الأطفال دون وتحدید كیفیة ممارسة الحق في الراحة الاجتماعي، 
 .)*()69المادة ( سنة 16سن 

 .)71(المادة الإضراب  في حقالممارسة حدود  -

  .)*()72المادة ( ، وحمایة ذوي الاحتیاجات الخاصة، والمسنینقمع العنف ضد الأطفال -
  .)75(المادة  أمن الدولةالماسة بالمعاقبة على الخیانة والتجسس والولاء للعدو وعلى الجرائم  -
تحایل یمس بالمساواة في أدائها، والمعاقبة على التهرب ، وقمع كل إحداث الضرائب -

  .)78(المادة  وتهریب رؤوس الأموال ،الجبائي
 .)81(المادة  حمایة الأجنبي الموجود على التراب الوطني في شخصه وأملاكه -

                                                           
  .2016قرة جدیدة بموجب التعدیل الدستوري لسنة كمادة أو كف أضیفت –  )(*
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 .)82(المادة  تسلیم المجرمینشروط  -

 .)*()160المادة ( كیفیات تطبیق التقاضي على درجتین في المسائل الجزائیة -

 .)*()163المادة (العقوبات المتعلقة بعرقلة تنفیذ الأحكام القضائیة  -

 .)167(المادة الأحكام المتعلقة بمسؤولیة القاضي أمام المجلس الأعلى للقضاء  -

  .)168(المادة  هأو من أي انحراف یصدر من القاضي، حمایة المتقاضي من تعسف -
، وعلاقاته بالهیاكل مجلس المحاسبة وضبط تنظیمه وعمله وجزاء تحقیقاته اتصلاحی -

 .)192(المادة  الأخرى المكلفة بالرقابة والتفتیش

، وكیفیات تعیین أعضائه، والقواعد المتعلقة الإنسانتشكیلة المجلس الوطني لحقوق  -
 .)*()199المادة (بتنظیمه وسیره 

  .)*()207المادة (لمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجیات، وتنظیمه وتشكیلته امهام  -
یشرع فیها البرلمان المیادین طائفة أخرى من  1996دستور  أضاف أخرى جهةمن 

إضافة إلى المجالات « على:  منه )1(141المادة  بموجب قوانین عضویة، حیث تنص
المخصّصة للقوانین العضویة بموجب الدّستور، یشرّع البرلمان بقوانین عضویة في 

 المجالات الآتیة: 

  تنظیم السلطات العمومیة، وعملها،  -
  نظام الانتخابات،  -
  القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة،  -
  القانون المتعلق بالإعلام،  -
  م القضائي، القانون الأساسي للقضاء، والتنظی -
  »....، القانون المتعلق بقوانین المالیة -

البرلمان یشرّع المادة المرجع الوحید لمجالات القوانین العضوین، بل أن  هذهولا تشكل 
، تتمثل في الدستورمتفرقة مواد أخرى  إلى في عدة مجالات استنادا أیضا بقوانین عضویة

  هذه المجالات في:
                                                           

  .2016قرة جدیدة بموجب التعدیل الدستوري لسنة كمادة أو كف أضیفت –  )(*
لا یوجد ما یقابلها في الدساتیر السابقة، حیث أن هذه الطائفة من القوانین استحدثت ابتداء من قبل التعدیل، و  123تقابها المادة  – )1(

  . 1996دستور 
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  .)*( )04(المادة  كلغة وطنیة ورسمیة ترقیة وتطویر تمازیغت -
 .)1()35المادة ( المنتخبةترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلها في المجالس  -

 .)2( )43(المادة  تحدید شروط وكیفیات إنشاء الجمعیات -

  .)*( )92(المادة التي یعین فیها رئیس الجمهوریة  الأخرى تحدید الوظائف القضائیة -
حكام المتعلقة بوفاة أحد المترشحین للانتخابات الرئاسیة في الدور الأتحدید كیفیات تطبیق  -

  ).103(المادة  تعرضه لمانع شرعيالثاني أو 
  .)106المادة (، وحالة الحصار تنظیم حالة الطوارئ -
، انتخابهمأعضاء مجلس الأمة، وشروط ، وانتخاب أو تعیین تحدید كیفیات انتخاب النواب -

  .)103المادة ( ، ونظام التعویضات البرلمانیةالتنافيونظام عدم قابلیتهم للانتخاب، وحالات 
  .)125المادة ( أعضائهتحدید الحالات التي یقبل فیها البرلمان استقالة أحد  -
  .)129المادة ( في حالة الشغورتحدید شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة  -
ني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما تنظیم المجلس الشعبي الوط -

 .)132(المادة  وبین الحكومة

  .)133(المادة  تحدید شروط نشر مداولات جلسات البرلمان -
نزاهة بیمس قد یضر بأداء مهمة القاضي، أو  كیفیات تطبیق الأحكام المتعلقة بكل ما -

  .)*3( )166(المادة  حكمه
  ).172(المادة  ومجلس الدولة ومحكمة التنازع وعملهم واختصاصاتهمتنظیم المحكمة العلیا  -
  ).176(المادة استقلالیته  وضمانات، تشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته -
 ).177المادة ( أمامهاالإجراءات و  ،تشكیلة المحكمة العلیا للدولة وتنظیمها وسیرها -

 .)*( )188(المادة  الدستوریةشروط وكیفیات تطبیق آلیة الدفع بعدم  -

  .)*( )194(المادة الأحكام المتعلقة بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات  -

                                                           
  .2016بموجب التعدیل الدستوري لسنة  أضیفت –  )(*

  .2008نص علیها التعدیل الدستوري لسنة  – (1)
  .2016هذا المجال كان ینظمه القانون العادي قبل التعدیل الدستوري لسنة  – (2)
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، أطلق مجال التشریعفي  مجال اختصاص البرلمان الدستوري المؤسس حددبعد أن 
من  143، فتنص المادة خارج اختصاص البرلمانالمیادین جمیع السلطة التنظیمیة في 

  .»یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون«:الدستور

یشترك مع ن أزیادة على اختصاصه في المجال التنظیمي لرئیس الجمهوریة  یمكنكما 
في المادة  علیهالبرلمان في الوظیفة التشریعیة باستعمال حقه في التشریع بأوامر المنصوص 

في مسائل لرئیس الجمهوریة أن یشرّع بأوامر  « ي تنص على أنه:من الدستور الت 142
خلال العطل البرلمانیة، بعد رأي في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو عاجلة 

ویعرض رئیس الجمهوریة النصوص التي اتّخذها على كل غرفة من مجلس الدولة . 
  .الأوامر التي لا یوافق علیها البرلمانتعدّ لاغیة  .أول دورة له لتوافق علیها في البرلمان

المادة  في  المذكورةیمكن رئیس الجمهوریة أن یشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائیة 
 ».الأوامر في مجلس الوزراء تتخذ  الدّستور.من  107

  السن والتعدیل  إجراءات: من حیث الفقرة الثانیة
العادیة التي تحكم العملیة التشریعیة أمام سائر الإجراءات اشتراكهما في إلى  بالإضافة

البرلمان بغرفتیه بدءا من الاقتراح النیابي أو المشروع الحكومي مرورا بالعرض على اللجان 
 قد خص القوانین الحالي الدستور نأنجد  ،البرلمانیة والمناقشة العلنیة وانتهاء بالإصدار

 التصویت یتم إذ العادیة، القوانین نع تمیزها ،بشروط أكثر صرامة عند التصویت العضویة
  الدستور. من 141 المادة بحسب ،)1(الأمة مجلسولأعضاء  للنواب المطلقة بالأغلبیة علیها

وإضفاء الطابع المتمیز للقوانین العضویة أثناء الإجراءات التشریعیة تبنته معظم 
على  46في مادته ینص الدستور الفرنسي الدستوري في فرنسا، إذ  النظامالأنظمة ومنها 

مجموعة من الشروط عندما یتعلق الأمر بالتصویت على القوانین التي یضفي علیها الدستور 
  طابع القوانین العضویة وتعدیلها، حیث:

لا یمكن عرض المشروع أو الاقتراح على المجلسین، في قراءة أولى، للتداول فیه  -
عن  -في حالة الاستعجال –والتصویت علیه إلا بعد انقضاء "فترة التفكیر" التي لا تقل 

                                                           
  أمام مجلس الأمة. الأعضاء لتمریر القانونین العضوي والعادي ¾ كان یشترط أغلبیة  2016قبل تعدیله في  1996دستور  – (1)
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خمسة عشر یوما من إیداعه، وهذا حرصا من المشرع على التأني وعدم التسرع في سن 
  لأهمیتها.القوانین العضویة نظرا 

ن تصادق الجمعیة الوطنیة على ألا یمكن  ،بین المجلسین تفاقفي حالة عدم وجود ا -
  النص في قراءة أخیرة إلا بالأغلبیة المطلقة لأعضائها.

ن یصوت المجلسان على القوانین العضویة المتعلقة بمجلس الشیوخ بنفس أیجب  -
  الصیغة.

ح المجلس الدستوري بمطابقتها لا یمكن إصدار القوانین العضویة إلا بعد تصری -
   )1(للدستور"

القوانین التنظیمیة بجملة من الشروط  2011المغربي لسنة  أفرد الدستور ،جهتهمن 
  من الدستور وهي:  85لفصل تمیزها عن القوانین العادیة، هذه الشروط تضمنها ا

واب، إلا بعد لا یتم التداول في مشاریع ومقترحات القوانین التنظیمیة من قبل مجلس الن -
الإجراءات المتبعة بشأن ، ووفق مكتب المجلسمضي عشرة أیام على وضعها لدى 

  القوانین العادیة.
المطلقة للأعضاء الحاضرین من المجلس  بالأغلبیة على القوانین التنظیمیةتتم المصادقة  -

المذكور؛ غیر أنه إذا تعلق الأمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظیمي یخص مجلس 
  المستشارین أو الجماعات الترابیة، فإن التصویت یتم بأغلبیة أعضاء مجلس النواب.

                                                           
)1(  - Article 46 : Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées 

et modifiées dans les conditions suivantes. 
Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote 
des assemblées qu’à l’expiration des délais fixés au troisième alinéa de l’article 42. Toutefois, si la 
procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45, le projet ou la 
proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l’expiration 
d’un délai de quinze jours après son dépôt. 
La procédure de l’article 45 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux assemblées, le 
texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de 
ses membres. 
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux 
assemblées. 
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par le Conseil 
constitutionnel de leur conformité à la Constitution 
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مجلسي  یجب أن یتم إقرار القوانین التنظیمیة المتعلقة بمجلس المستشارین، باتفاق بین -
  البرلمان، على نص موحد.

لا یمكن إصدار الأمر بتنفیذ القوانین التنظیمیة، إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستوریة  -
  "بمطابقتها للدستور

في تمییز القوانین العضویة سار علیه المشرع الدستوري التونسي في آخر  النهجونفس 
مجلس نواب الشعب  یصادق «منه على: 63، حیث ینص الفصل 2014دستور لسنة 

بالأغلبیة المطلقة لأعضائه على مشاریع القوانین الأساسیة، وبأغلبیة أعضائه الحاضرین 
   .تقل هذه الأغلبیة عن ثلث أعضاء المجلس لاعلى مشاریع القوانین العادیة، على أ

لا یعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب 
  ».ي خمسة عشر یوما من إحالته على اللجنة المختصةإلا بعد مض

  : من حیث الخضوع للرقابة الدستوریة الفقرة الثالثة
تحال  رئیس الجمهوریة، قبل من إصدارها وقبل بغرفتیه، البرلمان من قبل إقرارها بعد
 ما وهو في مطابقتها للدستور، لزامیة على المجلس الدستوري لیبتإبصفة  العضویة القوانین
مخالفتها  المجلس أعلن فإذا ،1996من دستور  141المادة  من الأخیرة الفقرة علیه نصت

سواء  ،اختیاریة وأة ـللدستور یمتنع رئیس الجمهوریة عن إصدارها، بینما تكون الإحالة جوازی
  عندما یتعلق الأمر بالقوانین العادیة والتنظیمات والمعاهدات. ،قبل الإصدار أو بعده

  خصائص الرقابة على دستوریة القوانین: الثانيالفرع 
نهما یشتركان من حیث الجهة التي تسنهما وهي البرلمان بغرفتیه، وفي كثیر من أ رغم

ن الفارق بین القوانین العضویة والقوانین العادیة یبدو شاسعا أالإجراءات التشریعیة، إلا 
ذلك أن الرقابة على  ؛على كل منهماعندما یتعلق الأمر بالرقابة الموكلة للمجلس الدستوري 

ن رقابة القوانین العادیة هي أ، في حین وجوبیةالقوانین العضویة هي رقابة مطابقة، سابقة و 
  .رقابة دستوریة، سابقة أو لاحقة وغیر مشروطة
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من خلال الفقرتین التالیتین في خصائص كل منهما استنادا إلى المبادئ سنفصل  
ة في كل منهما، واستنادا من جهة أخرى إلى ما ورد في اجتهاد العامة التي تحكم الرقاب

  المجلس الدستوري الجزائري بهذا الخصوص.

  : خصائص مراقبة القوانین العضویةالأولى الفقرة
إلزامیة، وتقع  ،بأنها رقابة سابقةلس الدستوري على القانون العضوي، لمجا رقابةتتسم 

مسؤولیة الإخطار بشأنها على عاتق رئیس الجمهوریة دون غیره وذلك قبل قیامه بإصدارها، 
  كما تتمیز بأنها رقابة مطابقة.

  وسابقة إلزامیةرقابة  أولا:
من وقبل إصدارها بعد أن یقرها البرلمان،  العضویةعلى أن القوانین  الدستورینص 

لإبداء رأیه في مدى دستوریتها  لمجلس الدستوريال إلى اتحیجب أن طرف رئیس الجمهوریة 
یبدي  «على أنه  02، فقرة186حیث تنص المادة  ،ومطابقة أحكامها لنصوص الدستور

المجلس الدّستوري، بعد أن یخطره رئیس الجمهوریة، رأیه وجوبا في دستوریة القوانین 
وهذا یعني أن إخضاع القوانین العضویة  ، »...العضویة بعد أن یصادق علیها البرلمان

وجوبا للرقابة المسبقة من طرف المجلس الدستوري یعتبر إجراء من إجراءات الإصدار، التي 
  یشكل عدم احترامها مخالفة إجرائیة شكلیة للدستور.

سبب فرض هذه المراقبة القبلیة الوجوبیة للقوانین العضویة إلى طبیعة المواضیع  ویرجع
ها هذه القوانین والمرتبطة بشكل مباشر أو غیر مباشر بتنظیم المؤسسات التي تنظم

ف محرري الدستور من أن خوٌ الدستوریة في الدولة، وعلى هذا الأساس قررت هذه الرقابة لتَ 
، بالإضافة إلى أن الرقابة )1(یقوم البرلمان باستعمالها بشكل یؤثر على توازن السلطات

القائم على "عدم تعرض الوضع القائم  مبدأ الأمان التشریعيالمسبقة من شأنها أن تؤمن 
للمراجعة المستمرة، وأن تتمتع الأوضاع القانونیة أو الأوضاع القائمة بعد فترة زمنیة بثبات 

                                                           
)1(  - George BURDEAU, Francis HAMON, Michel TROPER, Droit constitutionnel, LGDJ, Paris, 25me 

édition, 1997, P.688. 
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كاف، إذ یحتاج الفرد كما القانون الذي یخضع له إلى استقرار والى ضمانة أن ما یعتبر حقا 
  . )1(لاحقا"في وقت محدد لن یعاد النظر فیه 

  تتم بإحالة من رئیس الجمهوریة فقط ثانیا:
من الدستور قد أكدت على مبدأ خضوع القوانین العضویة للرقابة  186المادة  كانتإذا 

أمام المجلس الدستوري قبل إصدارها، فإنها قد أكدت أیضا أن هذه الإحالة  المسبقة والوجوبیة
 لرئیس الدستور من 144 المادةحددت لا تتم إلا من طرف رئیس الجمهوریة فقط، فقد 

وضمن هذا الأجل على  ،یبدأ من تاریخ تسلمه إیاه القانون لإصدار یوما 30 أجل الجمهوریة
ون إلى المجلس الدستوري قبل إصداره، وفي هذه الحالة رئیس الجمهوریة إحالة هذا القان

  ستأنف بعد تسلم القانون من المجلس الدستوري.یوقف أجل الثلاثین یوما على أن یُ 

المجلس  بإخطار تقدیریة سلطةوعلى هذا فإن رئیس الجمهوریة لا یملك في الواقع أیة 
مخول له من إمكانیة اللجوء إلى ، باستثناء ما هو الدستوري بشأن هذه الطائفة من القوانین

 من 145 المادة علیه نصت ما وفق البرلمان قبل من للنص الثانیة طلب المداولة إجراء
، هذا الإجراء الأخیر یمكن لرئیس الجمهوریة أن یلجأ إلیه سواء قبل إخطار المجلس الدستور

الدستوري بالقانون العضوي أم بعده، بشرط أن یكون ضمن أجل الثلاثین یوما المنصوص 
 من الدستور.  144علیه في المادة 

  : رقابة مطابقةثالثا
على خضوع القانون العضوي لرقابة مطابقة  141الفقرة الأخیرة من المادة  فيه صِّ نَ بِ 

النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره، یكون المؤسس الدستوري قد 
وتبریر هذه الرقابة  ؛ضفى نفس التشدد بشأن الرقابة الممارسة على هذه الطائفة من القوانینأ

من النصوص التشریعیة  المشددة التي فرضها الدستور على القوانین العضویة دون غیرها
یعود في الأساس إلى أهمیة هذه القواعد وطبیعتها الخاصة كونها تنظم مواضیع ذات طبیعة 

وفق المعیار -دستوریة تجعلها مصدرا من مصادر القانون الدستوري، بل وتدخل بعضها 
                                                           

، الكتاب السنوي للمجلس الدستوري، منشورات طبیعة المهل الدستوریة ضمان للشرعیة والأمان التشریعي ،أنطوان مسرة - )1(
  .463ص، 2010- 2009، 04المجلد  ،لبنانالمجلس الدستورین، 
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ضمن مفهوم الدستور نفسه، وهذا یضمن في النهایة "وجود منظومة قانونیة  - الموضوعي
  . )1(ویة متجانسة مع الدستور لارتباطها وصلتها به"عض

أن المجلس الدستوري الجزائري من خلال اجتهاده قد تبنى نفس المبدأ الذي أعلنه  یبدو
بخصوص مطابقة الأنظمة الداخلیة للبرلمان مع نصوص الدستور، والقائم على ضرورة 

 المشرعمما یعني أن نقصان، احترام هذه النصوص للقاعدة الدستوریة بدقة دون إضافة أو 

 هذه تكون أن بد لا ذلك من أكثر بل للدستور، مخالفة قانونیة قواعد وضع فقط بعدم مجبرا لیس

، وطبق هذا التوجه منذ أول قانون عضوي )2(وروحا نصا للدستور مطابقة القواعد القانونیة
والتزم به في جمیع  ،1996یعرض علیه بعد اعتماد هذه الطائفة من القوانین بموجب دستور 

  القوانین العضویة التي عرضت علیه بعد ذلك.

  رقابة شاملة رابعا:
یقصد بها شمول رقابة المجلس الدستوري لكل نصوص القانون العضوي، وهذا 

ن المجلس مِّ ضَ غالبا ما یُ  إذیستخلص مما یرد ضمن آراء المجلس الدستوري في حد ذاتها، 
ن عدم مطابقة باقي ــالمجلس الدستوري لم یعای كاعتباره بأن "آرائه ما یفید هذا الشمول، 

أو اختتامه لآرائه  "،..لأي حكم أو مبدأ دستوري. ون العضوي موضوع الإخطارــــــــــأحكام القان
هذه العبارة و مطابقة للدستور"،  تعد باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار" بعبارة 

فحص فیها مطابقة قانون عضوي للدستور،  20ة من أصل مناسب 15كررها المجلس في 
  .)3(وهو ما یعني بوضوح امتداد رقابة المطابقة لكل نصوص القانون العضوي

                                                           
 .36، صمرجع سابق ،عبد القادر شربال -  )1(
، یتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي 1997مارس سنة  6المؤرخ في ، ر.أ.ق عضـ / م.د /02رأي رقم  - )2(

 المتعلق بنظام الانتخابات للدستور. 
واعتبارا أن كل قانون، لاسیما العضوي منه، یجب ألا تتخطى أحكامه الحدود الدستوریة حتى لا تتعارض مع روح الدستور  -

  ذاته، 
 70من المادة  2واعتبارا أن المشرع حینما أضاف كلمة "... وسیاسیة" لعبارة "... لأغراض حزبیة"، قد أخل بمقتضیات الفقرة  -

رئیس الجمهوریة حام للدستور، هذه المهمة التي تتطلب منه العمل على ترقیة المكونات الأساسیة  من الدستور التي تجعل من
  للهویة الوطنیة في أبعادها الثلاثة: الإسلام والعروبة والأمازیغیة، والتي تكون في حد ذاتها استعمالا ذي طابع سیاسي أساسا، 

للقوانین العضویة، ورأیا المجلس الدستوري المتعلقان بقانون الأحزاب السیاسیة الرقابة الدستوریة  ،عبد المجید جبار - )3(
 .67، ص2000، 10، المجلد 02العدد  ،المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائرمجلة إدارة، ، والانتخابات
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  : خصائص مراقبة القوانین العادیةالثانیة الفقرة
كما الحال  –، یمكن لرقابة المجلس الدستوري الجزائري إلى القوانین العضویة بالإضافة

كقانون العقوبات  ،القوانین العادیةجمیع أن تطال  -الدستوریة والمحاكمبقیة المجالس في 
ة والولایة ــوقانون البلدی ،والقانون المدني وقوانین الإجراءات المدنیة والإداریة والجزائیة

هي طائفة القوانین التي تسنها السلطة التشریعیة وفق المجالات والقوانین العادیة  ؛وغیرها
محددة لها حصرا في نصوص الدستور، وباتباع إجراءات تبدو بسیطة وعادیة بالمقارنة مع ال

، وعلى هذا فإن الرقابة على القوانین العادیة تتمیز تلك المتبعة بخصوص القوانین العضویة
  بخصائص یمكن إجمالها في ما یلي: 

  رقابة دستوریة أولا:
بحیث یكون  المرونة على الرقابة الدستوریة،إضفاء نوع من الفقه الدستوري على  درج

ویقصد من مفهوم  ؛النص الخاضع للرقابة دستوریا إذا لم تتعارض أحكامه مع نص دستوري
والنتیجة المترتبة عن هذا  ،الدستوریة عدم التعارض مع النص المرجعي وهو الدستور

  .)1(هو دستوريفوبالتالي ن كل ما لم یمنع بنص صریح فهو مرخص أو جائز أالمفهوم 

تشترك القوانین العادیة مع المعاهدات والتنظیمات في خاصیة الخضوع لرقابة 
من  -الفقرة الأولى- 186المادة  بصریح نصالدستوریة أمام المجلس الدستوري وهذا 

، على خلاف من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 05تؤكدها المادة  ،الدستور
  انین العضویة والأنظمة الداخلیة للبرلمان التي تخضع لرقابة المطابقة.رر بشأن القو ما قُ 

رقابة الدستوریة قد تكون جزئیة أو ما یمیز رقابة الدستوریة عن رقابة المطابقة هو أن 
من النظام المحدد لقواعد عمل  07، تستخلص هذه المیزة من مضمون المادة )2(كلیة

إذا اقتضى الفصل في دستوریة حكم التّصدي  «المجلس الدستوري التي تنص على أنه 
وع ــة بالأحكام موضــوري بشأنها ولها علاقــر المجلس الدّستــــــرى لم یُخطَ ــــلأحكام أخ

أو تصدى لها وترتب عن  الإخطار، فإن التصریح بعدم دستوریة الأحكام التي أخطر بها
                                                           

  .101ص،2003س مار ، الثاني، الفكر البرلماني، العدد مجلس الأمة في تصور المجلس الدستوري ،یلس شاوش ربشی -  )1(
 .39، صمرجع سابق ،عبد القادر شربال -  )2(
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الحالة إلى إعادة النص إلى  فصلها عن بقیة النص المساس ببنیته كاملة، یؤدي في هذه
تشمل كل أحكام النص  - كما رأینا سابقا-في حین أن رقابة المطابقة  ؛»الجهة المُخطرة

   الخاضع لهذا النوع من الرقابة.

    مشتركةاختیاریة وتتم بإحالة رقابة ثانیا: 
صلاحیة الإخطار  من، وسع الدستور والأنظمة الداخلیة القوانین العضویة خلافعلى 

مجموعة من الجهات الأخرى بشأن القوانین العادیة لتشمل إضافة إلى رئیس الجمهوریة 
رئیس المجلس الدستوري  یخطر «من الدستور التي تنص على أنه  187تضمنتها المادة 

الوزیر الأول. كما المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة أو رئیس الجمهوریة أو رئیس 
، وحیث ») عضوا في مجلس الأمة...30) نائبا، أو ثلاثین (50ره من خمسین (یمكن إخطا

أنه لا یوجد في هذه المادة ما یفید الإلزام أو الأمر فهذا یعني أن إحالة القوانین العادیة 
للرقابة الدستوریة هي مسألة جوازیة تخضع لتقدیر الجهة المخطرة التي یمكنها أن تحیل نص 

الدستوري للتأكد من عدم مخالفته للدستور سواء قبل إصدار هذا القانون  القانون إلى المجلس
، ونجد أن أو بعد إصداره، كما یمكنها أن تمتنع عن ذلك دون أن تترتب علیها أي مسؤولیة

  هذه الطریقة معمول بها في جمیع الأنظمة الرقابیة مع الاختلاف في الجهات المخطرة.

  و لاحقةأسابقة  : رقابةثالثا
ینبني التمییز بین الرقابتین السابقة واللاحقة على الوقت الذي تمارس فیه، فإذا مورست 
على القانون قبل صدوره سمیت بالرقابة السابقة، ویعبر المجلس الدستوري عن موقفه في 
هذه الحالة في شكل رأي، أما اذا مورست بعد إصدار القانون ودخوله حیز التنفیذ فالرقابة 

  الرقابة اللاحقة، وفي هذه الحالة یعبر المجلس عن موقفه في شكل قرار .حینئذ تسمى ب

المجلس الدستوري على دستوریة القوانین العادیة قد تكون سابقة أو لاحقة،  رقابةإن 
اللاحقة یكون أضیق منه في الرقابة غیر أن مدى الرقابة الممارسة على القوانین في الرقابة 

قد قصر الرقابة اللاحقة على طائفة القوانین  2016دستوري لسنة ذلك أن التعدیل الالسابقة، 
التي تتضمن انتهاكا للحقوق والحریات التي یضمنها الدستور، بحیث لا یمكن ممارسة هذه 

  من الدستور. 188الرقابة إلا عبر آلیة الدفع بعدم الدستوریة التي كرستها المادة 
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رار ــرأي والقــالدستوري عندما میز بین ال المؤسسالتنویه في هذا المقام إلى أن  یجب
لرقابة السابقة أو اللاحقة لم یقصد ممارسته ل بمناسبةالذین یصدرهما المجلس الدستوري 

التمییز بینهما من حیث الإلزامیة بحیث یكون قراره ملزما ورأیه استشاري وغیر ملزم، بل أن 
 كلاهما له نفس الحجیة والقوة التي للآخر وهو ملزم للسلطات العامة، غیر أن المؤسس قد 

ي رأیا في ــر أن المجلس یعطــ، فاعتبوالرقابة اللاحقة السابقةة بـــز بین الرقا"أراد أن یمیــ
ون علة ذلك أنه في الرقابة المسبقة ـالحالة الأولى، ویصدر قرارا في الحالة الثانیة، وقد تك

وخاصة الوجوبیة منها، لا تكون الخصومة قد تشكلت، والقانون أو المعاهدة أو النظام لا 
لرأي بشأن هذه النصوص لا یعتبر یكون قد اكتمل كیانه القانوني بعد، وبالتالي فإن طلب ا

  . )1( "طعنا بها، لأن الطعن یتولد عنه قرار یوجه ضد نص قانوني قد أصبح واجب التنفیذ

  القوانیندستوریة رقابة على ال: آثار الفرع الثالث
أثر الرأي أو القرار الصادر من  إلىبوضوح  الإشارةالدستور الجزائري  أحكام تضمنت

سواء تعلق الأمر  ،بشأن كل النصوص التي یختص بالنظر في دستوریتها الدستوريالمجلس 
مع  برقابة دستوریة القوانین والتنظیمات والمعاهدات، أو بمدى مطابقة القوانین العضویة

إذا ارتأى المجلس الدّستوري عدم دستوریة « على أنه  190حیث  نصت المادة  ، الدستور
على أنه   191المادة كما نصت ، »ایتمّ التّصدیق علیه أو اتفاقیة، فلا معاهدة أو اتفاق،

الدّستوري أن نصّاً تشریعیّا أو تنظیمیّا غیر دستوريّ، یفقد هذا النص  إذا ارتأى المجلس«
  .»...أثره، ابتداء من یوم قرار المجلس

الأثر المترتب  إلىالنظام الداخلي للمجلس الدستوري وبتفصیل أكثر  أشارمن جهته 
 منه على ما یلي: 02تجاه النص المعروض علیه، حیث نصت المادة  المجلسعلى موقف 

إذا صرّح المجلس الدستوري أن القانون المعروض علیه یتضمن حكما غیر مطابق « 
  .»للدّستور، ولا یمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون، لا یتمّ إصدار هذا القانون

                                                           
، الكتاب السنوي دراسة حول التجربة الجزائریة والتجربة اللبنانیة في الرقابة على دستوریة القوانین، دراسة مقارنة ،خالد قباني - )1(

 .257ص، 2000-1997لبنان،  منشورات المجلس الدستوري، للمجلس الدستوري،



 

 
   [116]  
 

ح المجلس أن القانون المعروض علیه یتضمن حكما غیر مطابق إذا صرّ  أنهغیر 
أن یلاحظ في ذات الوقت، أن الحكم المعني لا یمكن فصله عن باقي أحكام  دونللدّستور، 

هذا القانون، یمكن رئیس الجمهوریة أن یصدر هذا القانون، باستثناء الحكم المخالف 
وفي هذه الحالة یُعرض الحكم  ،للنصللدّستور، أو أن یطلب من البرلمان قراءة جدیدة 

یمكن التمییز وعلى هذا الأساس  المعدّل على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدّستور.
  بین حالتین:المشوب بعدم الدستوریة  النص بشأن مصیر

حكما یخالف الدستور  یتضمن علیه، المعروض القانون أن الدستوري المجلس صرح إذا
وفي هذه الحالة  إصدار هذا القانون برمته، یتم فلا القانون، أحكام باقي عن فصله ولا یمكن

فإن رئیس  )1(وباعتبار أن قرارات وآراء المجلس الدستوري نهائیة وملزمة لكافة السلطات
، على أنه بإمكانه اللجوء إلى طلب بعدم إصدار القانون غیر الدستوريالجمهوریة ملزم 

وإذا تعلق الأمر بالرقابة البعدیة  ؛النص أمام البرلمان مرة أخرىالقراءة الثانیة وإعادة عرض 
  .قرار المجلسالذي یحدده تاریخ الویفقد أثره من  ،یعتبر القانون في حكم الملغى

، ونوه في للدستور حكما مخالفا یتضمن محل الرقابة القانون أن صرح المجلس إذاأما 
ي هذه الحالة ف القانون، أحكام باقي عن نفس القرار بأن هذا الحكم المخالف یمكن فصله

القانون متضمنا الأحكام الدستوریة فقط، واستبعاد الحكم  هذا یصدر أن الجمهوریة رئیس یمكن
كما یمكن غیر الدستوري فق، بحیث یمتنع عن إصدار الحكم  أو الأحكام المخالفة للدستور،

جدیدة  لى البرلمان لإجراء قراءةلرئیس الجمهوریة أیضا أن یلجأ إلى إحالة النص بكامله إ
 في و ،)2(وذلك في غضون المدة المتبقیة من الثلاثین یوما الموالیة لتاریخ إقراره ،لهذا النص

    ستوري مرة أخرى لمراقبة دستوریته.الد المجلس على المعدل الحكم یعرض الحالة هذه

                                                           
تكون آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائیة وملزمة لجمیع السلطات العمومیة  «: من الدستور 03فقرة  191المادة  – )1(

  .»والسلطات الإداریة والقضائیة
لجمیع آراء وقرارات المجلس الدستوري نهائیة وملزمة  «: النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري من 71 المادة - 

  .»من الدستور 191العمومیة والسلطات الإداریة والقضائیة طبقا للمادة السلطات 
 .) یوما، ابتداء من تاریخ تسلّمه إیاه30یصدر رئیس الجمهوریة القانون في أجل ثلاثین (« :من الدستور 144المادة  -  )2(

الآتیة، المجلس الدّستوري، قبل صدور القانون، یوقف  187غیر أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص علیها في المادة 
  ».الآتیة 188هذا الأجل حتى یفصل في ذلك المجلس الدّستوري وفق الشروط التي تحدّدها المادة 
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  الثاني الفصل
  بین السلطاتالمجلس الدستوري في رقابة الفصل محدودیة سلطات 

الأول عن سعة المجالات والفرص التي یمكن الفصل في مضمون  تحدثناكنا قد 
للمجلس الدستوري الجزائري أن یتدخل في نطاقها للمساهمة في حمایة وصیانة مبدأ الفصل 

السلطات من خلال إشرافه على نظامیة العملیات هذه بین السلطات، سواء عند نشأة 
الانتخابات (والتنفیذیة ، الانتخابات البرلمانیة)(لطتین التشریعیة الانتخابیة المنشئة للس

تشریعیة كانت أم تنظیمیة من خلال رقابته المبسوطة  ،الرئاسیة)، أو أثناء ممارسة السلطة
م عادیة، وعلى مطابقة الأنظمة الداخلیة لغرفتي أعضویة  سواء كانت على دستوریة القوانین

  البرلمان.

الرقابة على دستوریة القوانین بصفة عامة ورقابة احترام مبدأ الفصل إن تقدیر فعالیة 
بین السلطات بصفة خاصة، لا یمكن أن یتم بمعزل عن الدراسة النقدیة لدور المجلس 

من فعالیته، بل  تساهم في الحدتنظیمه، وكذا الحدود والقیود المختلفة التي  وكیفیةالدستوري، 
وتؤثر في نوعیة وتوجه اجتهاده، وهو ما سنتناوله في هذا الباب، من خلال تقسیم هذه القیود 

  ثلاث فئات: إلى

تنصب على وظیفة الرقابة على دستوریة القوانین  التي-أو القیود الذاتیة-القیود العامة  -
، مع الاختلاف فیما بینها في بصفة عامة، وتشترك فیها جمیع الهیئات المكلفة بهذه الرقابة

 الأول). المبحثمدى التزامها بهذه القیود (

قیود ترجع لعدم إحاطة هیئة الرقابة بالضمانات الكافیة لاستقلالیتها واستقلالیة أعضائها  -
سواء من حیث طبیعة النظام الذي یحمي الاستقلالیة، أو من حیث الطریقة المعتمدة في 

على الطریقة التي نظم بها الدستور الرقابة ود تنصب في مجملها وهذه القی، تشكیل المجلس
 الثاني). المبحثعلى دستوریة القوانین في الجزائر، (

في  والمتمثل من جهة، المتعلقة بالنظام الإجرائي المنتهج أمام المجلس الدستوريالقیود  -
الآلیة، وكذا توقیت  ، من خلال تحدید السلطات المؤهلة لتحریك هذهالمعتمدة آلیة الإخطار

 كیفیة تنظیم الإجراءات أمامومن جهة أخرى في تحریكها، والنصوص الخاضعة للرقابة، 
  الثالث). المبحث( المجلس الدستوري الجزائري
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  الأول المبحث
  : عقلنة الرقابة الدستوریةالتحدید الذاتي

الذي تلعبه الرقابة على دستوریة القوانین كأداة لحمایة وصیانة مبدأ  المهم الدورإن 
المشروعیة وسمو الدستور الذي یُعتبر الأساس في الدیمقراطیات الحدیثة یجعل من الهیئة 

سلاح ذو حدین، فإما أن تكون مظهرًا أساسیاً من  –الدستوري كما یؤكده الفقه–المنوطة بها 
لة لحمایة حقوق الأفراد والأقلیات وحریاتهم، و إما أن تتحول إلى مظاهر سیادة القانون، ووسی

سیاسیة أم -في فرض الوصایة  مصدر خطر على مبادئ الدیمقراطیة، سواء بتجاوزها
قـةً بذلك المسارات التي یُتیحها النظام الدیمقراطي  -قضائیة على الهیئة التشریعیة، مُعوِّ

رضة في مختلف المسائل، وما یتبع ذلك من اختلال المتعا الاتجاهاتلتصفیة الخلافات بین 
في التوازن  بین السلطات، وتحول  هذه الهیئة إلى سلطة جدیدة، أو أن تتحول هي ذاتها 
إلى وسیلة لخرق مبدأ الشرعیة والاعتداء علیه، وبالتالي إزالة السیاج القانوني الذي یحمي 

  .)1(الأفراد والحریات

رد مقابلة حرفیة بین كل من نصوص ــن لیست مجـعلى دستوریة القوانی فالرقابة
ور ونصوص القانون، إذ لو اقتصرت على تلك المقابلة لفقدت كثیرا من جدواها ـالدست

وأهمیتها، خاصة وأن تعارض النصوص مع الدستور عادة ما یكون خفیا، بحیث یصعب 
ص الدستور، وهذا ما یستدعي ملاحظة وجود أحكام تخالف بصفة صریحة وواضحة نصو 

 وأحكام الدستورأن تتجاوز رقابة المجلس الدستوري المقابلة الحرفیة بین النصوص القانونیة 
  النصوص.إلى الكشف عن التعارض الخفي بین تلك 

الرقابة دون حدود أو  بهذه-عامةهیئة الرقابة بصفة  أو-الدستوري  المجلس یقومفهل 
یلتزم بضوابط معینة تساعده على الوصول بالرقابة إلى تحقیق  ضوابط، أم أنه یجب علیه أن

أهدافها المتمثلة في حمایة الشرعیة وصیانة الدستور، ورعایة الحریات العامة والحفاظ على 
  القانوني؟النظام 

                                                           
 .573، ص مرجع سابق ،علي السید الباز -  )1(
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الدستوري على ضرورة خضوع الهیئة المكلفة بمهمة الرقابة على دستوریة  الفقهیُجمِع 
وعدم  القوانین لحدود وضوابط عامة یجب الالتزام بها عند تطبیق هذه الرقابة في كل النظم،

ینتهي  الدستوریة بنطاق الحدود والضوابط التي تتم في إطارها الرقابة القاضي الدستوريالتزام 
إلى أحد الأمرین: إما أن یعمل القضاء "  "Degard Evichالیوغسلافي  یرى الفقیهكما بها 

رقابته كاملة، فیؤدي ذلك إلى الاصطدام بالسلطة التشریعیة، وقد لا تسكت تلك السلطة على 
تلك العقبة التي تقف في وجه ما تسنه من قوانین فتحاول القضاء علیها، مما قد یودي 

كله، و إما أن یخضع القضاء للسلطة التشریعیة، ویحصر بالرقابة ویهدد الكیان القانوني 
  .)1(دوره على المقابلة الآلیة (أو الحرفیة) بین النصوص وبذلك لا تصبح للرقابة فائدة تذكر

والضوابط لا تشكل في حقیقتها قیودا على فعالیة المجلس، بقدر ما یشكل  القیودوهذه 
الدستوریة، وإحداث التوازن المطلوب بین هدف بهـا ضمانة أساسیة لعقلنة الرقابة  الالتزام

المحافظة على مبدأ المشروعیة القائم على الاحترام الدائم للدستور من طرف جمیع 
السلطات، وبین التزام المجلس الدستوري بحدود اختصاصه لتفادي أي اعتداء من جانبه 

  الأخرى.على صلاحیات الهیئات 

بیر من المرونة، وعدم الانضباط، الشيء الضوابط تنطوي على قدر ك هذهغیر أن 
الذي یجعل من فعالیتها وقیمتها الحقیقیة في عقلنة الرقابة الدستوریة مرهونة بمدى التزام 
القاضي الدستوري بها، بحیث یصبح هذا الالتزام مسألة سیاسیة یستعین بها في بسط نطاق 

حكم الصلة بینه وبین اختصاصه، أو قبضه حسب الملابسات والظروف السیاسیة التي ت
  .)2(الهیئات العامة الأخرى

فیما یلي أهم هذه القیود، والمتمثلة في كون الرقابة على دستوریة القوانین  سنستعرض
الأول)، إضافة إلى التزام  المطلبیجب أن تتم في إطار الدستور ولا تخرج عن أحكامه (

القاضي الدستوري بالوقوف عند حد رقابة شرعیة النصوص المعروضة علیه، ولا یتعداه إلى 

                                                           
   .573، ص مرجع سابق ،علي السید الباز -  )1(
، 1958، جامعة القاهرة، دستوریة القوانین في الولایات المتحدة الأمریكیة والإقلیم المصريالرقابة على ، كمال أبو المجد - )2(

 .590ص
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الثاني)، ونتبین في الأخیر مدى التزام المجلس الدستوري الجزائري  المطلبرقابة ملاءمتها (
  الثالث). المطلب(ن بهذه القیود بمناسبة ممارسة اختصاصه في الرقابة على دستوریة القوانی

  الرقابة تتم في إطار نصوص الدستور: الأول المطلب
 یستلزم مبدأ سمو الدستور أحد الأسس التي تقوم علیها دولة القانون، وهذا المبدأ یشكل

 هذه ، بحیث یراقب القاضي الدستوري دستوریةالقوانیندستوریة  بالضرورة وجود رقابة على
القوانین لبیان تعارضها أو اتفاقها مع نصوص الدستور، فإذا ما تعارض نص تشریعي مع 

فالتفسیر السلیم للرقابة الدستوریة هو أن یراقَب القانـون ، التشریعينص دستوري أُهمِل النص 
إن كان قد خرج عن أي نص من نصوص الدستور أم لا، ولكن: هل تقف هذه الرقابة عند 

فحسب، أم تتعدى ذلك إلى  الصریحة نین أو تعارضها مع نصوص الدستورحد اتفاق القوا
   روح الدستور؟المبادئ العلیا غیر المكتوبة، أو مع 

إذا هذین المفهومین على التوالي لتبیان مدى التزام القضاء الدستوري في  سنستعرض
  القوانین.نظم الرقابة بهذه المبادئ عند التعرض لدستوریة 

  المبادئ العلیا غیر المكتوبة الأول: الفرع
وإنما یقصد بالمبادئ العلیا غیر المكتوبة تلك المبادئ التي لا توجد في الدستور ذاته، 

الدستور، وفي الوقت ذاته تعد أعلى منه، بمعنى أنه یجب أن یخضع لها  خارجمكانها  تجد
حقوق الطبیعیة لدى اله، كما هو شأن الدستور، وأن یُدین باحترامها، وإن لم تكن مدونة فی
أو القانون الأعلى في  القاعدة القانونیةأصحاب نظریة القانون الطبیعي، وكما هو شأن 

یرى أن هناك قانونا أعلى وجد قبل أن توجد الدولة ذاتها یجب أن الذي  Duguitنظریة "
 تخضع له كل التشریعات، ویكون التشریع صحیحا أو باطلا بموافقته أو مخالفته لا لنصوص

الدستور فحسب، بل لموافقته أو مخالفته هذا القانون الأعلى، بل إن نصوص الدستور ذاتها 
  .)1(لا تكون صحیحة إلا بقدر ما تتفق مع هذا القانون

                                                           
  . 62، ص1998، دار نهضة القانون، القاهرة، قیود الرقابة الدستوریة، عبد العزیز محمد سالمان -  )1(
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مبادئ خارجة عن هي  –"Duguitحسب نظریة "–غیر المكتوبة  وهذه المبادئ العلیا
، بل تجد مصدرها في من أي نص منها یمكن استخلاصهاإطار النصوص الدستوریة ولا 

شعور جمهور الناس بضرورة قیامها للاحتفاظ بالتضامن الاجتماعي، ثم بشعورهم بأن هذه 
  المبادئ تحقق الحق والعدل.

الرقابة الدستوریة في الولایات المتحدة الأمریكیة مثالا بارزا لتعدي قضاة  تجربةتعتبر 
لم تلتزم المحكمة بالحد العام المتمثل في أن الرقابة تتم  حیث ،المحكمة العلیا حدود الرقابة 

، فالقضاة )1(، بل تجاوزته إلى ما یسمى بالمبادئ العلیا التي تعلوهالدستورنصوص في إطار 
ما یفعله القاضي في الحقیقة هو أن یحمل المشرع على احترام ما  " الأمریكیون یعتبرون أن

ور، وهي المبادئ العلیا التي تهدف النصوص والإجراءات وراء تلك الإجراءات المقررة بالدست
، على أن یقوم القضاة أنفسهم بتحدید تلك المبادئ )2(الواردة بالدستور إلى إقامتها وتنفیذها"

فیقررون بذلك إن كان قانون ما مطابقا لتلك المبادئ وبالتالي اعتباره  لتصوراتهم،وفقا 
  .دستوري دستوریا، أو یتعارض معها فیعدونه غیر

على جمیع هیئات الرقابة الدستوریة سواء كانت ذات طبیعة ،  یمكن تعمیمههذا الكلام 
، لذلك فحینما یعمد أعضاء المجلس الدستوري إلى استجلاء المبادئ العلیا قضائیةأم  سیاسیة

غیر المدونة في الدستور وفقا لتصوراتهم الخاصة، فإنما یفتحون أمامهم باب التقدیرات 
الشخصیة للنزاعات السیاسیة، وینتهي الأمر إلى إحلال الرأي السیاسي للمجلس مكان الرأي 

ر سینتهي إلى اعتداء المجلس الدستوري على صلاحیات السیاسي للمشرع، أي أن الأم
  السلطات.بدأ الفصل بین واهمها مالسلطة التشریعیة، وإلى انتهاك المبادئ الدستوریة العامة 

قه، حیث یرى الأستاذ هذه النظریة معارضة من جانب كبیر من الف واجهتلذلك فقد 
إلى قانون غیر مكتوب تختلف فیه استنادا استخلاص المبادئ القانونیة العلیا  السنهوري أن

 بهذه المبادئ غیر المستقرة دستوریة التشریع رهنالأنظار وتتباین عنده المذاهب، ثم 

                                                           
 .581، صمرجع سابق ،علي السید الباز -  )1(
  .583، ص المرجع نفسه – )2(
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في استخلاص المبادئ  الاقتصارلا بد من  سیصیب التشریع بالاضطراب والتقلقل، ولذلك
  .)1(فقط القانونیة العلیا على القانون المكتوب، أي من نصوص الدستور

البعض الآخر أن اقتراب بعض هذه المبادئ العلیا اقترابا شدیدا من  یعتبرفي حین 
أو جهة الرقابة بصفة  –النصوص الدستوریة المكتوبة یمكن أن یكون مبررا لالتجاء القضاء 

ومثال ذلك  ومضمونها،باعتبار أنه إعمال للنصوص الدستوریة في عبارتها  إلیها -عامة
مبدأ الفصل بین السلطات الذي یتم استخلاصه عادة من مجموع النصوص الدستوریة التي 

  .)2(تعهد بالوظائف العامة إلى هیئات مستقلة

  الثاني: المبادئ العامة للدستور (روح الدستور) الفرع
دئ "، هو المباDuguitسبق وان أشرنا إلى أن المقصود بالمبادئ العلیا وفق ما یراه "

الخارجة عن إطار النصوص الدستوریة والتي لا یمكن استخلاصها من أي نص منها، لذلك 
فروح الدستور عبارة عن الفلسفة أو الإیدیولوجیة ، فهي تغایر تماما ما یسمى بروح الدستور

التي تهیمن على نصوص الدستور، والتي یمكن استخلاصها استخلاصا موضوعیا من هذه 
  كاملا.إذا موجودة داخل الدستور ومرتبطة بنصوصه ارتباطا فهي  ذاتها،النصوص 

المجلس الدستوري إلى تفسیر نص دستوري غامض فإنه یحاول التعمق  یتعرضفحین 
في فهم هذا النص في ضوء الرابطة العامة التي تجمع بین نصوص الدستور جمیعا، وتجعل 
منها وحدة متناسقة لا تعارض بین أجزائها، ومن ثم استخلاص المبادئ العامة للدستور أو 

فإذا ما وجد أن النص التشریعي قد خالف  ،م نصوصه كوحدة مرتبطةـروح الدستور بفه
النص الدستوري أو خرج عن روحه ومقتضاه فإنه یقضي بعدم دستوریته، ولا یكون قد خرج 

  بالدستور.طالما كان ذلك في إطار النصوص الواردة  حدود الرقابةعن 

بتوسیع الولایات المتحدة الأمریكیة التي باشر فیها القضاء الرقابة الدستوریة  وباستثناء
كبیر، فإن هیئات الرقابة في النظم الأخرى تحرص على التزام حدود الرقابـة على دستوریة 

                                                           
  .587، صمرجع سابق، السید الباز  علي -  )1(
  . 598، صمرجع سابق ،كمال أبو المجد -  )2(
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بأن تقتصر رقابتها على بحث مدى تعارض القوانین مع نصوص  وأهمها الالتزامالقوانین، 
  فیه.الدستـور، أو مع المبادئ الدستوریة الكامنة 

أن تقوم بدور القاضي لا  تأسیسها علىذ فالمحكمة الدستوریة الألمانیة مثلا حرصت من
بأن المحكمة الألمانیة هي فعلا  الاعتراف" إلى BURDEAU، وهذا ما أدى بـ "المشرعبدور 

  .)1(الحارسة للدستور، وأن نظام الرقابة في ألمانیـا قد حقق المستحیل

البرلمان كما أن قانون المحكمة الدستوریة الإیطالیة یمنعها من أیة رقابة على مباشرة 
لسلطته الكاملة في التشریع، ولا یمكن للطاعن في عدم الدستوریة أن یستند على تعارض 

  .)2(التشریع مع المبادئ الدستوریة العلیا

احترامها لمبدأ الرقابة  أكدت على بالنسبة للمحكمة العلیا في مصر، التي الأمرونفس 
ة القوانین تستهدف أصلا صون إن الرقابة على دستوری «بقولها:في إطار نص الدستور 

الدستور القائم، وحمایته من الخروج عن أحكامه، ولها مقـام الصدارة بین قواعد النظام العام 
یخالفها من تشریعات، باعتبار أن نصوص  وإهدار ما ومراعاتها،التي یتعین التزامها 

ها أسمى القواعد الدستور تمثل القواعد والأصول التي یقوم علیها نظام الحكم، وباعتبار 
  .)3(»الآمرة

من ذلك لم یتضح بعد موقف المجلس الدستوري الفرنسي من فكرة  العكسعلى 
فلا یزال الجدل قائما حول إمكانیة وجود "ما فوق الدستوریة" بشكل  للقانون،المبادئ العلیا 

ظهر ذلك إثر  نفسها.ویستخدم قاعـدة لمراقبة القوانین الدستوریة  الدستوریة،یعلو على الكتلة 
، المتعلق بدستوریة معاهدة )II")4"ماستریخت  02/09/1992قرار المجلس المؤرخ في 

استند إلیه كلا  الرأيهذا  بماستریخت، 1992فیفري  07الاتحاد الأوروبي الممضاة بتاریخ 
  الدستوریة.ونفي نظریة ما فوق  لإثبات،الطرفین 

                                                           
  .581، صمرجع سابق ،علي السید الباز -  )1(
 .581المرجع نفسه، ص -  )2(
 –منشور في أحكام وقرارات المحكمة العلیا  06/03/1971قضائیة في  01لسنة  03حكم المحكمة العلیا في القضیة رقم  -  )3(

   .599، صمرجع سابقراجع: علي السید الباز، 
  - )4( Décision n° 92-312 DC du 02 Septembre 1992 «Maastricht II» ; G.D.C.C ; page 783. 
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ورغم الاعتراف للمجلس الدستوري بحریة اكتشافها  للدستور،العامة  المبادئأما 
من سلطة المجلس في  قیدإلا أن الخوف من الخطر المتمثل في "حكومة القضاة"  وتكریسها،

رغم ذلك  القوانین،إلى المبادئ ذات القیمة الدستوریة كمصدر في فحص دستوریة  الاستناد
  :)1(المبادئ العامة مثلفقد كرس المجلس الدستوري الفرنسي في اجتهاداته بعض 

 مبدأ المساواة الذي استعمله المجلس الدستوري كمبدأ أو كقاعدة ذات قیمة دستوریة وذلك -
  .1973دیسمبر  27قراره المؤرخ في  في
مبدأ استمراریة الدولة واستمراریة المرفق العام الذي عبر عنه المجلس الدستوري في قراره  -

  .)2(والتلفزیون" الإذاعة"الحق بالإضراب في  25/07/1979الصادر بتاریخ 
في مادة تمركز  18/09/1986مبدأ "المتطلب الدستوري للتعددیة (القرار الصادر بتاریخ  -

  ع).المرئي والمسمو  الإعلام
  .)3(1946مبدأ حمایة الجسم البشري الذي استخلصه انطلاقا من دیباجة دستور  -
  .)la protection de la )4"مبدأ حمایة كرامة الشخص البشري  -
  السلطة العمومیة. أعمالمبدأ عدم رجعیة  -
  مبدأ احترام حقوق الدفاع. -
  . )5(المتطلب الدستوري للتعددیة -

تدخل المجلس في مادة حمایة الحقوق الأساسیة ظهرت ما تسمى بالأهداف  وبازدیاد
اكتشافها وتحدیدها  وحده والتي یرجع للمجلس الدستوري الفرنسي ذات القیمة الدستوریة،

  نذكر:والاستناد إلیها للحد من بعض الحریات أو تدعیمها، ومن هذه الأهداف 

  العام. الانتظامالمحافظة على  -
  الآخریـن.ریة احترام ح -
  ..والثقافیة.المحافظة على صفة التعددیة لتیارات التعبیر الاجتماعیة  -

                                                           
  .68ص ، مرجع سابق،هنري روسیون -  )1(

)2(  - Décision n°79-105DC, du 25 juillet 1979"Droit de grève à la radio et à TV" 
 )3( - Décision n° 343-344 DC du 27 /07/ 1994 «Bioéthique» 

)4(  - Décision 2013-674DC, du 1 août 2013 : " la sauvegarde de la dignité de la personne humaine 
contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle" 

)5(  - Décision 86-217 DC du 18 /09/ 1986. 
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  المجلس لا یراقب السلطة التقدیریة للمشرع: الثاني المطلب
المجلس الدستوري لا تجیز له انتهاك استقلالیة السلطة التشریعیة والحلول  استقلالیةإن 

مكانها، فصلاحیة القضاء الدستوري لیست عامة في التقییم والتقریر كما هي صلاحیة 
یتعلق هذا الحد بنوع الرقابة التي یباشرها المجلس الدستوري على دستوریة القوانین: ، البرلمان

  فحسب أم رقابة ملاءمة كذلك؟هل هي رقابة شرعیة 

إعمالا لمبدأ الفصل بین السلطات یحدد الدستور مسبقا اختصاصات كل سلطة من 
، ویلزمها باحترام حدود تلك الاختصاصات، ویمنعها بالتالي من ممارسة الثلاثالسلطات 

فحین تسن السلطة التشریعیة تشریعا ما، یجب أن لا یتعارض ، اختصاصات سلطة أخرى
تشریع مع الدستور، سواء تعلق الأمر باحترام المجالات المحدَّدة بدقـة للبرلمان لكي هذا ال

یشرع في نطاقها، أو بالتقید بالمبادئ والأحكام المتضمنة فیه صراحة أو ضمنا، وفي إطـار 
هذه الحدود فإن السلطة التشریعیة تملك الحریة الكاملة في ممارسة سلطتها، والتي تكون في 

لأحیان سلطـة تقدیریة، وهذه السلطة التقدیریة تشكل الأصل إذا تعلق الأمر بتنظیم كثیر من ا
الحقوق ما لم یقیدها الدستور بضوابـط معینة لا یجوز الخروج عنها، ویتمثل جوهر تلك 
السلطة التقدیریة في المفاضلة التي یجریها المشرع بین البدائل المختلفة لاختیار ما یقدر أنه 

حة الجماعة وأكثرها ملائمة للوفاء بمتطلباتها بخصوص الموضوع الذي یتناوله أنسبها لمصل
  . )1(بالتنظیم

التي یمارسها المجلس الدستوري على الهیئة التشریعیة هي رقابة تنصب  فالرقابةإذا 
على الشرعیة فحسب، ولا یجوز أن تنصب رقابته على السلطة التشریعیة لملاءمة 

هذه  عند وضعالسیاسیة التي یتوخاها المشرع  والاعتباراتیرات التشریعات، أي على التقد
أن  –أي القاضي الدستوري–"لا یمكنه  بقوله: "ج. روبیر"التشریعات، تماما مثلما عبر عنه 

عادلا  أخلاقي،ینطق بما إذا كان القانون جیدا أم ردیئا، مفیدا أم غیر ملائم، أخلاقیـا أم غیر 
  .)2(أم غیر عادل ...لا تكمن مهمته في أن یفرض على البرلمان ما یجب فعله

                                                           
، 1999، دار الكتب القانونیة، مصر، أحكام المحكمة الدستوریة العلیا في الحریات والحراسة والملكیة ،علي حسن عوض - )1(

 .83ص
  .96، صمرجع سابق ،هنري روسیون -  )2(
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أو القضاء الدستوري بصفة –إن الغایة من عدم جواز مباشرة المجلس الدستوري 
لرقابة الملاءمة على التشریعات تكمن في منعه من استغلال هذه الرقابة كمنفذ  –عامة

یة، من خلال القانون الذي یعتبر أهم هذه للتدخل في صلاحیات السلطة التشریع
الصلاحیات، " فلا یؤثر في موضوع شرعیة القانون أن یتعرض القضاء لمعرفة ما إذا كان 
التشریع ضروریا ولازما أو غیر ضروري وغیر لازم، ولا یهم موضوع الشرعیة أیضا أن تقُدِّر 

تشریع، أو أن تقدر آثاره المحكمة الحكمة التي ابتغتها السلطة التشریعیة من وضع ال
، أو تفحص الأسالیب التي یستخدمها والسیاسـة التي یعبر عنها، ولا یتصل برقابة الاجتماعیة

الشرعیة أن تراقب المحاكم دستوریة التشریع في ضوء كل من الباعث أو السبب أو الهدف 
  .)1(الذي یقصده المشرع من وضع ذلك التشریع"

ئمة یستدعي الرجوع إلى أحكام المحكمة العلیا الأمریكیة مضمون رقابة الملا تحلیلإن 
باعتبارها قد باشرت رقابة الملاءمة على التشریعات بصورة جعلت منها المثال الكامل لتلك 

  :)2(فهي إذا تشتمل على عناصر ثلاث الرقابة،

  ضرورته.ضرورة التشریع أو عدم  -
  والسیاسیة.جتماعیة ملاءمة التشریع وحكمته ومدى صلاحیته للأحوال الا -
  التشریع.البواعث الحقیقیة الكامنة وراء إقدام السلطة التشریعیة على إصدار  -

في ضوء هذه العناصر، واستنادا إلى أن هذه القواعد یمكن أن تخضع لها الرقابة على 
دستوریة القوانین بغض النظر عن طبیعة الهیئة القائمة بذلك كونها تحقق نفس الهدف وهو 

تجاوزها  الدستوري بعدمسنتناول القواعد الثلاث التي یلتزم المجلس  الدستور،ضمان احترام 
  .الثاني المتمثل في أن الرقابة الدستوریة في عمومها هي رقابة شرعیةالتزاما بالحد 

  التشریع أهدافالمجلس لا یراقب  الأول: الفرع
التشریع، وكذا تقدیر ضرورة التشریع من المبادرة بیعتبر تحدید الأهداف المتوخاة من 

صمیم اختصاص السلطة التشریعیة، وهو أمر تختص به لوحدها  مسألة تدخل فيعدمها، 
                                                           

  .606، صمرجع سابق ،علي السید الباز -  )1(
  .460، صمرجع سابق ،كمال أبو المجد -  )2(
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تقدر متى تتدخل لوضع  بحیث تستطیع لوحدها أنالسیاسیة التي تراها،  للملائماتوفقا 
  .هذا التشریع أو تعدیله تتدخل لإلغاءتشریع ما، كما لها أن تقدر من 

والوسائل التي  دافالأهحكم على للالدستوري  القاضي وبناء علیه، لا یجوز أن یتدخل
تؤدي  هذا التشریعكانت الوسائل المعتمدة في  إذاالنظر فیما لتشریع ما، أو البرلمان  یحددها

النظر أن یتوقف عند حدود نما على القضاء الدستوري إ، أم لا المتوخاة الأهدافتحقیق  إلى
ح الباب والقول بعكس هذا بكل تأكید سیفت في مدى تطابق نصوص القانون مع الدستور،

واسعا للقاضي الدستوري لیذهب بعیدا في تفسیر الدستور ما یجعله بمثابة من یلقن دروسا 
هذا لا یمنع  أنغیر للبرلمان في التشریع وما یقوده أحیانا إلى المیل للحلول مكان البرلمان، 

وضع التشریع  إلىترشده  أوینشئ قواعد تلزم المشرع التقید بها  من أن القضاء الدستوري
  .)1(الذي لا یتعارض مع الدستور

عبرت  هذا الالتزام من القاضي الدستوري بعدم التدخل في السلطة التقدیریة للمشرع
بقولها: "إن تقدیر الحاجة إلى التشریع ومدى  1819عنه المحكمة العلیا الأمریكیة في 

  .)2(اكم التدخل فیها "ضرورته یدخل في اختصاص الهیئة التشریعیة التي یمتنع على المح

على الأخذ بهذا الضابط، حیث قضت أیضا القضاء الدستوري في مصر  استقركما 
المحكمة الدستوریة العلیا بأن مجالات التشریع الذي تمارسه سلطة التشریع إنما تمتد إلى 

التشریع هي من أخص مظاهر السلطة التقدیریة  ملائماتجمیع الموضوعات، كما أن 
وإلا عد  التزامها،ما لم یقیده الدستور بحدود وضوابط ینبغي على التشریع  العادي،للمشرع 
ومن ثم یكون من حق المشرع العادي أن یستقل بوضع القواعد القانونیة  للدستور،مخالفا 

  .)3(متى كان ملتزما بأحكام الدستور وقواعده للمصلحة العامةالتي یراها محققة 

 15/01/75الدستوري الفرنسي بمناسبة قراره المؤرخ في ونفس الموقف تبناه المجلس 
من الدستور للمجلس  61لا تعطي المادة …"الإجهاض" حینما حدد دوره بوضوح بقوله "

                                                           
، جلس الدستوريالكتاب السنوي للمجلس الدستوري، منشورات الم ،العلاقة بین القضاء الدستوري والبرلمان، عصام سلیمان - )1(

  .382ص، 2010-2009 ،04المجلد  لبنان،
  .606، صمرجع سابق ،علي السید الباز -  )2(
  .01، الهامش109، صسابقمرجع  ،قیود الرقابة الدستوریة ،عبد العزیز محمد سالمان -  )3(
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الدستوري سلطة عامة في التقدیر والتقریر شبیهة بسلطة البرلمان، ولكن تعطیه فقط 
، وفي قراره المؤرخ في )1(تور"الاختصاص للتأكد من تطابق القوانین المحالة أمامه مع الدس

"تطور كالیدونیا الجدیدة" أكد هذا الالتزام بقوله: "لا تهدف هذه الرقابة إلى تقیید  23/08/85
، وفي قرار آخر )2(أو تأخیر ممارسة السلطة التشریعیة، إنما لتأمین انسجامها مع الدستور"

أوضح أنه "لیس للمجلس بأن یحل التقدیر الخاص  "،ن والحریةم"الأ 19/01/81مؤرخ في 
  .)3("…به محل تقدیر المشرع

  المجلس لا یراقـب ملاءمة التشریع الثاني: الفرع
هیئة من المبادئ الهامة التي درج الاجتهاد الدستوري على التذكیر بها واحترامها أن 

وأن تتوقف عند حد النظر في ، للبرلمان تتدخل في السیاسة التشریعیة یجوز لها أن الرقابة لا
 یحرمه، و التقدیرلمشرع في حق ا بما یصادر ،)4(الدستوریة حتى لا تدخل في نطاق الملاءمة

الرقابة وبالتالي فإن ، عن التجاوب مع مقتضیات التطورویعطله ، من وظیفته الدستوریة
لا یجب أن تنصب على التشریع من ناحیة ملاءمته، أو صلاحیته الاجتماعیة الدستوریة 

  .والسیاسیةوالاقتصادیة 

أن الملائمات  والتي اعتبرت ،في مصرالمحكمة الدستوریة  اجتهاد استقروعلى هذا 
، وتكون سلطة المشرع في وزنها مطلقة ما لم االسیاسیة للمشرع تخرج بطبیعتها عن رقابته

تور نفسه بضوابط أو قیود محددة، یتكفل القضاء الدستوري بالتحقق من یقیدها الدس
  .)5(احترامها

                                                           
  - )1( Décision 74-54 DC du 15 Janvier 1975 «Interruption volontaire de grossesse», G.D.C.C, p.305. 

 - )2(  Décision 85-197 DC du 23 Août 1985 «Evolution de la Nouvelle Calédonie», G.D.C.C, p. 627.   
  - )3( Décision 81-127 du 20 Janvier 1981 «Droit constitutionnel pénal», G.D.C.C, p.428. 

 إصدارهوجود فرق ما بین الملائمة والتناسب (رغم تداخلهما)، فالملائمة تتعلق بصلة العمل القانوني بظروف  إلى الإشارةتجدر  – (4)
تحقیق التوافق ما  وبتعبیر أدق ،من اختصاص المشرع، أما التناسب فهي العلاقة بین العمل القانوني والمبادئ التي تحكمه وهي
 ألفاظاأنها لا تذكرها صراحة وإنما تستعمل  إلا ،وهذه المهمة من اختصاص المحكمة الدستوریة .السبب والمحل والهدفبین 

  ومصطلحات تؤدي هذا المعنى.
مجلة الاجتھاد القضائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  ،الرقابة القضائیة على دستوریة القوانینلول شیتور، جعن:  -

  .84، ص2008بسكرة، العدد الرابع، مارس 

  .114مرجع سابق، ص ،قیود الرقابة الدستوریة عبد العزیز محمد سالمان، -  )5(
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وإذا كانت السلطة التقدیریة للمشرع تبدو محدودة نوعا ما بموجب الدستور فیما یخص 
تنظیم بعض المجالات، فإنها تتسع عند التشریع لتنظیم الحقوق الأساسیة وتدعیمها، وتحدید 

 والملائماتیوافق مصالح الجماعة، وبالتالي فإن السلطة التقدیریة  أولاها بالرعایة بما
المختلفة التي یراها المشرع تخرج عن نطاق الرقابة الدستوریة، وهو ما یشكل بالتالي قیدا 

  موضوعیا على المجلس الدستوري عند مباشرته للرقابة.

إطلاق السلطة التقدیریة للمشرع في موضوع الحقوق من خلال المفاضلة بین  أنغیر 
مختلف البدائل، وترجیح ما یراه أفضل لتحقیق المصالح المشروعة التي قصد حمایتها، لا 
یعني إطلاق هذه السلطة في سن القوانین دون التقید بالحدود والضوابط التي نص علیها 

أن الملائمات السیاسیة لا تمنع من ستوریة في مصر فقد أكدت المحكمة الد، الدستور
إخضاع القوانین للرقابة الدستوریة، إذا تعرضت لأمور نظمها الدستور ووضع لها ضوابط 

لسلطة التي یملكها المشرع في مجال تنظیم الحقوق وإن ا" بأن، كما أكدت أیضا )1(محددة
فرضها الدستور لصون هذه الحقوق من كان الأصل فیها هو إطلاقها، إلا أن القیود التي قد ی

صور العدوان المحتمل علیها هي التي تبین تخوم الدائرة التي لا یجوز أن یتدخل التنظیم 
ومن  ؛التشریعي فیها هادما للحقوق التي یكفلها الدستور، أو مؤشرا في محتواها بما ینال منها

لالها، ولا یكون تنظیم هذا الحق ثم تمثل هذه الدائرة مجالا حیویا لا یتنفس الحق إلا من خ
ممكنا من زاویة دستوریة إلا فیما وراء حدودها الخارجیة، لیكون اقتحاما مجانبا لتنظیمه 

  .)2("تقییدهوعدوانا علیه أدخل على مصادرته أو 

، بل یجب أن تكون هذه عن أهدافهاكذلك لا یجوز أن تنفصل النصوص القانونیة 
، وموطئا لإشباع مصلحة عامة لها اعتبارها، ومرد ذلك أن لهذه الأهدافالنصوص مدخلا 

أغراض  تحقیق مقصدهكل تنظیم تشریعي لا یصدر عن فراغ، ولا یعتبر مقصودا لذاته، بل 
بعینها یتوخاها، وتعكس مشروعیتها إطارا للمصلحة العامة التي أقام المشرع علیها هذا 

  .)3(یها "التنظیم باعتباره أداة تحقیقها وطریق الوصول إل

                                                           
  .227، ص1997، دار النهضة العربیة، القاهرة، في القضاء الدستوري، دراسة مقارنة فكرة الغلط البینزكي محمد النجار،  – (1)

  .المحكمة الدستوریة العلیا ،2006أفریل  09،  بتاریخ قضائیة 24لسنة  124قضیة رقم  -  )2(
  .116مرجع سابق، ص ،قیود الرقابة الدستوریة عبد العزیز محمد سالمان، -  )3(
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إن تلك الحدود والقیود التي یفرضها الدستور على السلطة التشریعیة لصدها عن أي 
عدوان محتمل منها على الحقوق والحریات التي كفلها وكرسها في نصوصه یمكن أن تشكل 

تحد وتقید من السلطة التقدیریة الملائمة التي مبررا یسمح للقاضي الدستوري بفرض رقابة 
في إطلاق هذه السلطة وعدم -كما أشرنا سابقا -خروجا عن الأصل المتمثل للمشرع، 

، وهذا لا یشكل تدخلا في عمل سلطة التشریع أو خروجا على مبدأ الفصل خضوعها للرقابة
في العدید من المحكمة الدستوریة المصریة  أكدت، وعلى هذا الأساس )1(بین السلطات

كذلك استیفاء لمصلحتها في اقتضاء دین الضریبة إلى  لا یجوز أن تعمد الدولةأنه "أحكامها 
تقریر جزاء على الإخلال بها، یكون مجاوزا بمداه أو تعدده الحدود المنطقیة 

صون مصلحتها الضریبیة وإلا كان هذا الجزاء غلوا وإفراطا، منافیا بصورة  یقتضیها التي
العدالة الاجتماعیة، لیختل ظاهرة لضوابط الاعتدال، واقعا عملا وبالضرورة وراء نطاق 

  .)2("...مضمونها بما ینافي القیود التي فرضها الدستور في مجال النظام الضریبي

  التشریع  دوافعالمجلس لا یراقب  الثالث: الفرع
تقتضي رقابة المشروعیة من القضاء الدستوري الامتناع عن الخوض في بواعث 
التشریع، وعن البحث فیما وراء النصوص القانونیة من بواعث مشروعة أو غیر مشروعة 

سن التشریع، طالما أن هذا التشریع  إلى أعضائهاتكون قد دفعت الهیئة التشریعیة أو بعض 
  لا یبدو متعارضا مع الدستور.

أعضاء الهیئة التشریعیة أمر من الصعب التدلیل علیه، وقلما  لدىلدوافع الذاتیة التي فا
، إذًا فالصعوبة لا تكمن في التفطن إلى الهیئة التشریعیة كلها على توجه هذه الدوافع تهیمن

وجود بواعث غیر مشروعة وراء سن تشریع ما، خاصة في ظل وقوع الهیئة التشریعیة تحت 
، وإنما تكمن في استحالة إثبات تلك البواعث غیر )3(حزبیة أو لوبي نافذسیطرة غالبیة 

  المشروعة، حیث أن التشریع تتم صیاغته بطریقة لا تسمح باكتشاف مخالفته للدستور.

                                                           
  .228صزكي محمد النجار، مرجع سابق،  -  (1)

 .2006جانفي  10بتاریخ  09القضیة رقم و ، 2005ماي  08بتاریخ  332قضیة رقم ال: على سبیل المثالأنظر  -  )2(
من ضجة إعلامیة أعقبت صدور قانون الإعلام في إیطالیا، حیث اتهمت مجموعة من  2003مثال ذلك ما أثیر في دیسمبر  -  )3(

  النواب المصوتین لصالحه بتقدیمه هدیة لرئیس الوزراء "برلسكوني"، والذي یسیطر على أكبر إمبراطوریة إعلامیة في إیطالیا.
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مثلا أن المحكمة العلیا الأمریكیة قد قضت بدستوریة قانون أصدرته إحدى  نجدلذلك 
الولایات رغم أنه قد طعن في دستوریته لصدوره بناء على رشوة قدمت لأعضاء المجلس 

  .)1(التشریعي الذین اقترحوا وضعه

المحكمة الدستوریة في مصر التزامها أیضا بهذا الحد بقولها في أحد  أكـدتكما 
: "إن مباشرة المحكمة الدستوریة العلیا لرقابتها القضائیة على دستوریة النصوص أحكامها

التشریعیة إنما تكون بوضعها ملاذا نهائیا ولیس باعتبارها إجراء احتیاطیا ، وعلى ضوء 
فهمها لأحكام الدستور، وبما یحول دون الانزلاق برقابتها إلى حد اقتحامها لحدود تمارس 

ختصاصاتها الدستوریة في دائرتها، والتنظیم المقارن للرقابة على الشرعیة السلطة التشریعیة ا
إذا كان التنظیم -الدستوریة لا یخول المحكمة الدستوریة العلیا أن تزن بنفسها وبمعاییرها 

عینها ملائِمًا، ولیس لها إلا بالتشریعي المعروض علیها لازما، وما إذا كان إقراره في مناسبة 
التشریعیة المطعون فیها إلى أحكام الدستور، لا أن تخوض في بواعثها أو  أن ترد النصوص

  .   )2(تناقش دوافعها"

رفض الرقابة ذات الطبیعة  الجزائري:موقف المجلس الدستوري : الثالث المطلب
  لسیاسیةا

تكتسي قاعدة عدم التعرض للمسائل السیاسیة واستبعادها من نطاق الرقابة أهمیة بالغة 
دي به في الأخیر ؤ الحفاظ على مكانة المجلس الدستوري، وعدم الزج به في متاهات قد تفي 

فإن  أخرىمن جهة وریة، و للجمهإلى أن یتحول إلى أداة لتهدید التوازن السیاسي والمؤسساتي 
الفصل في تلك المسائل یحتاج إلى مؤهـلات وعناصر تقدیر لا تتوافر إلا في الهیئات التي 

الخاصة بتلك  الملائماتتختص بها أصلا، والتي تستطیع بحكم تخصصها أن تُقـدِّر 
  .)3(المسائل، كما أنه من الطبیعي أن یترك لهذه الهیئات أمر البت في مثل هذه المسائل

لمسار الاجتهادي للمجلس الدستوري الجزائري یتضح لنا أنه قد رفض تتبع ا خلالمن 
لعب أي  -"القانون الأساسي للنائب" 1989 أوت 30بموجب قراره المؤرخ في -ومنذ البدایة 

                                                           
 .129، ص، مرجع سابقالرقابة الدستوریةقیود  ،عبد العزیز محمد سالمان -  )1(
  .125ص ،المرجع نفسه – )2(
  .48ص ،مرجع سابق ،كمال أبو المجد -  )3(
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دور سیاسي بفرض رقابة ذات طبیعة سیاسیة، أو إقحام نفسه في مسائل غیر قانونیة، حینما 
ر ــــــره موضع تقدیـــلس الدستوري لا یسعه أن یجعل تقدیرا لكون المجـــنظ« ر بأنه: ــــأق

ة ـي فیما یخص جدوى التصریح بتنافي هذه الحالة أو تلك مع عضویــالمجلس الشعبي الوطن
النائب، لكن یعود إلیه جوهریا بأن یبت في مطابقة أي حكم قانوني قیاسي معروض لرقابته 

المبدأ في كل مرة تصبح السلطة التقدیریة للمشرع ، وأصبح یؤكد تمسكه بهذا )1(»للدستور
  .هي المعنیة بالرقابة

 91/17من القانون رقم  54فقد صرح بمناسبة نظره في دستوریة الفقرة الثانیة من المادة  -
لیس من اختصاص المجلس الدستوري التدخل في « المتضمن قانون الانتخابات بأنه: 
  .)2(»ارسة الحریات والحقوق الأساسیة للمواطنینتحدید الشروط القانونیة الخاصة بمم

كما اعترف للمشرع بسلطته التقدیریة لاختیار طریقة حساب التعویضة الأساسیة الشهریة  -
لیس من اختصاص …«ورفض أن یحل محله في ذلك حینما اقر بأن  البرلمان،لعضو 

   .)3(»… المجلس الدستوري أن یحل محل المشرع في طریقة حساب التعویضة
یبدو إذا من حیث المبدأ أن هناك التزام من المجلس الدستوري باحترام حدود الرقابة 

من ، و والتي تبقى مسألة سیاسیة للمشرع،عن التعرض للسلطة التقدیریة  بالابتعادالدستوریة 
أن  وجوده، غیرالابتعاد به عن مبررات أن تجره إلى شأن الخوض فیها من طرف المجلس 

  أسباب:یرجع ذلك إلى عدة  التنفیذ؛هذا الالتزام یبدو من الناحیة الواقعیة نسبیا وصعب 

إذ لیس هناك صورا واضحة لتلك  والسیاسة،القانون  بین- للفصلالقابل  غیر-التداخل  :أولا
ولیس هناك حدودا مرسومة  فیها،المسائل السیاسیة التي لا ینبغي لأعضاء المجلس النظر 

لقد عجز الفقهاء عن تقدیم  الملاءمة.وإلا عد تدخلهم ضمن رقابة  تجاوزها،م عدم ینبغي له
مما ترك هامشا كبیرا لهیئة الرقابة نفسها لتقدیر  الأعمال،معیار واضح ومنضبط لفرز هذه 

  لا.إن كان فحصها للنص یدخل ضمن رقابة السلطة التقدیریة للمشرع أم 

                                                           
  یتعلق بالقانون الأساسي للنائب. ،89غشت  30مؤرخ في  ،89م.د/-/ق.ق02قرار رقم  -  )1(
  . 28/10/91مؤرخ في ، 91م.د/-/ق.ق04م قرار رق -  )2(
  .91م.د/-/ق.ق04رأي رقم  -  )3(
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ت الرقابة في الأنظمة المختلفة في تقدیرها لحـدود لذلك غالبا ما نجد اختلافا بین هیئا
تدخلها في سلطة المشرع، فما یعتبر لدى بعضها من قبیل السلطة التقدیریة الخالصة 
للمشرع، والتي لا یمكن الخوض فیها، لا یعتبر كذلك لدى الأخرى؛ ففي حین رفض المجلس 

ریقة المثلى للاقتراع على الدستوري الجزائري أي تدخل في سلطة المشرع في تقدیر الط
، اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي أن )1(اعتبار أن الدستور لم یحدد قواعد خاصة بذلك

المشرع قد أخطأ في تقدیره باعتماده لتقسیم یؤدي إلى انحراف دیموغرافي بین الدوائر 
  .)2(الانتخابیة

سیاسیة، وتضیق منها بل ونجد نفس الهیئة تتوسع أحیانا في المسائل التي تعتبرها 
أحیانا أخرى، فالمجلس الدستوري الفرنسي مثلا بعدما أعطى لنفسه الحق في "تقدیر" السلطة 

وحده  –أي المشرع–، رفض بعد ذلك التدخل في قرار المشرع معتبرا بأنه )3(التقدیریة للمشرع
یم "التقس 18/11/86قرار المجلس الدستوري بتاریخ –من یقرر التقییم "المثالي" 

  .)4(الانتخابي"

اضطلاع المجلس الدستوري بمهمة رقابـة وصیانة الحقوق الأساسیة والحریات، وهي  ثانیـا:
في مجملها مبادئ مرنة وواسعة یصعب تحدیدها، وهذا ما یشكل منفذا للمجلس لفرض قیود 
على السلطة التقدیریة للمشرع بهدف حمایة هذه الحقوق ومنع أي مساس بها، فالقاضي 

اء حمایة هذه الحقوق لفرض رقابة تجاوز حدود الشرعیة إلى الدستوري إذا یمكنه التستر ور 
  .)5(رقابة الملاءمة

                                                           
وبما أنه لیست هناك أیة أحكام في الدستور تحدد قواعد خاصة تتعلق بطریقة الاقتراع ، فیعود  «: 89م.د/-/ق.ق01قرار رقم  - )1(

  .»من الدستور 115من المادة  10اختیار طریقة الاقتراع حینئذ إلى اختصاص المشرع وحده طبقا للفقرة 
(2) - DC 85/197 du 23 Aout 1985. 
(3) - DC 85/195  du 10 Juillet 1985. 

  .99، صمرجع سابق ،هنري روسیون -  )4(
 "القانون الأساسي للنائب " 89/ق.ق/م.د/02القرار - 89غشت  30مثال ذلك القرار الصادر عن المجلس الدستوري في  -  )5(

العالي، وأطباء القطاع العام، على  من القانون التي تقرر عدم وجود تنافي بین النیابة ووظائف أساتذة التعلیم 08برفض المادة 
  من الدستور. 28اعتبار أنها لا تتماشى ومبدأ المساواة المكرس في المادة 
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  الثاني المبحث
  استقلالیة نسبیة للمجلس الدستوري

ة انة الأكثر فعالیة لصیانة مصداقیالمجلس الدستوري الضم ستقلالیةا مسألة تشكل
بین السلطات من  ا من جهة، وللحفاظ على التوازنوتعزیز مشروعیته هذه الهیئةومكانـة 

على  أوضغط خارجي علیه  أو، ونعني باستقلالیة المجلس غیاب أي تأثیر جهة أخرى
استقلالیة وحیاد الجهاز تقتضي  مهمة الحفاظ على التوازن بین السلطاتأعضائه، ذلك أن 

   .هذه الوظیفة الدستوریةله  أوكلتالذي 

على  ،وعلى غرار الأنظمة الأخرى ،الدستوري الجزائري النظامحرص  المنطلقمن هذا 
الهیئة وحیاد هذه إحاطة هیئة الرقابة الدستوریة بسیاج من الضمانات التي تكفل استقلالیة 

أعضائها، هذه الضمانات على أهمیتها تبدو غیر كافیة ولم ترق بعد إلى مستوى تحقیق 
ا أن هذه الضمانات الأول)، سنرى أیض المطلباستقلالیة حقیقیة وفعالة للمجلس الدستوري (
طریقة تنظیم  خطوة إلى الأمام، فإنس الدستوري وان كانت قد تقدمت بمبدأ استقلالیة المجل

ورئیسه سیقلل من شأن تلك الضمانات، ویرجع بالمبدأ  هنظام تسمیة أعضاءهذا المجلس و 
  الثاني). المطلبخطوات إلى الوراء (

  النظام الذي یحمي الاستقلالیة: الأول المطلب
 كهیئةالدستوري ما یضمن الحد الأدنى من الاستقلالیة سواء للمجلس  الدستورتضمن 

  الثاني) ضد تدخل السلطات الأخرى. الفرعاء المجلس (لأعض أو الأول)، الفرع(

  الأول: ضمانات استقلالیة المجلس الدستوري الفرع
المجلس الدستوري الجزائري في وضع متمیز ضمن المنظومة  وجودمن رغم بال

د له فصل خاص مستقل عن تلك المخصصة للسلطات الثلاث أو فرِ الدستوریة، أین أُ 
للأجهزة الاستشاریة، وهذا یشكل من الناحیة المبدئیة تعبیرا ضمنیا من لدن المؤسس عن 

هذا التوجه تلك الاستقلالیة التي  المكانة المتمیزة للمجلس ضمن المؤسسات الدستوریة، یدعم
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وحتى الاستقلالیة  ؛ إلا أن هذه تتیح له صیاغة وتبني قواعد عمله بكل سیادة واستقلالیة
  أیضا بالاستقلال المالي والإداري. المجلس الدستوري تكون مكتملة الأركان لابد أن یتمتع

الدستوري بصفة  یعتبر الاستقلال المالي والإداري في المؤسسات العامة والمجلس
، ونعني بالاستقلال والسلطات الاستقلالیة عن بقیة المؤسسات لتحقیقخاصة حجر الزاویة 

واستحداث  ،المالي والإداري أن تمنح المؤسسة العامة المستقلة سلطة البت في أمورها المالیة
صول وإدارة مصالحها الإداریة استنادا إلى نظام قانوني خاص بها معتمد وصادر وفق الأ

  الدستوریة، یسمح لها بإدارة هذه المصالح بطریقة منسجمة مع آلیات عملها. 

العودة إلى  الجزائري والمالي للمجلس الدستوري یقتضي تحلیل مدى الاستقلال الإداري
  الإطار القانوني الناظم لعمل هذا المجلس.

 : الاستقلالیة الإداریة للمجلس الدستوريىالأول الفقرة

أن یتمتع  ""FAVOREUصرح العمید  كما الإداریة للقضاء الدستوري الاستقلالیةتقتضي 
ة، وهذه ـبالنسبة للسلطتین التشریعیة والتنفیذیجهاز الرقابة الدستوریة بإدارة داخلیة مستقلة 

تفترض وجود مقر خاص ومنفصل، وبمجموعة من الخبراء والمساعدین والأعوان الإداریین 
تتناسب ومهام  مباشرة من طرف الهیئة، وبوسائل تقنیة وبیبلیوغرافیةیتقاضون أجورهم 

  .)1(الهیئة

الإدارة الداخلیة للمجلس الدستوري الجزائري أحكام المرسوم الرئاسي  تنظیمتسري على 
، وكذا المقرر الصادر عن رئیس المجلس الدستوري بتاریخ )2(المعدل والمتمم 143- 89
 06وحسب المادة  ؛م المصلحة الإداریة للمجلس الدستوريالذي یحدد تنظی 1989جانفي 11

یزود المجلس الدستوري بأمانة عامة یسیرها أمین عام، ومركز "  من المرسوم المذكور أعلاه
  ."للدراسات والبحوث الدستوریة ومصلحة إداریة

                                                           
)1(  - Rapport national français (novembre 2010), 2ème Congrès de la Conférence mondiale sur la justice 

Constitutionnelle, Rio de Janeiro, Brésil, 16 au 18 janvier 2011 « Séparation des pouvoirs et 
indépendance des cours constitutionnelles et instances équivalentes », page 03، sur le site internet : 
http://www.venice.coe.int/WCCJ/Rio/Papers/FRA_Conseil_constitutionnel_f.pdf, (26/03/2014) 

یتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري والقانون  1989غشت سنة  7مؤرخ في  143-89الرئاسي رقم  المرسوم - (2)
  .863، الصفحة 1989غشت  07مؤرخة في  32الجریدة الرسمیة عدد الأساسي لبعض موظفیه، المعدل والمتمم، 

http://www.venice.coe.int/WCCJ/Rio/Papers/FRA_Conseil_constitutionnel_f.pdf
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ویتولى تحت سلطة ، المجلس رئیس من باقتراحرئاسي  بمرسوم الأمین العام تعیین تمی
، كما )1(اتخاذ التدابیر اللازمة لتحضیر أشغال المجلس الدستوري وتنظیمها رئیس المجلس

، وهو بذلك یلعب دورا أساسیا ومهما )2(م الجلساتقلأنه یحضر مداولات المجلس ویتولى 
  .)3("داخل المجلس جعل البعض یعتبرونه بمثابة "عضو بالمجلس

مجال  في والاقتراح لتفكیرهیكلا داخلیا لالدستوریة  والبحوث الدراسات مركزیعتبر 
تطویر  على ویعملبحیث یعمل على ترقیة ثقافة الرقابة الدستوریة ونشرها،  الدستوري القانون
الوطنیة، كما یقوم بكل الدراسات والبحوث  والبحوث الدراسات الجامعات ومراكز مع التعاون

 أعمال وتنسیق تنشیط على یعمل عام مدیر المركز هذا یسیرو  ،التي تهم أعمال المجلس
ویتم تحدید التنظیم  .)4(العام الأمین سلطة تحت ورؤساء الدراسات والبحوث الدراسات مدیري

  .)5(الداخلي للمركز بمقرر من رئیس المجلس

ما یمكن ملاحظته بعد هذا العرض الموجز للتنظیم الإداري الداخلي للمجلس الدستوري 
مسألة تعیین الأمین العام ومدیري الدراسات، حیث كان التعیین هو ذلك التراجع الذي شهدته 

بناء على تفویض  ،في البدایة یتم مباشرة من طرف رئیس المجلس الدستوري بموجب مقرر
لتنقل ، من رئیس الجمهوریة في حدود المناصب الشاغرة، وتنهى المهام بنفس الأشكال

بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من إلى رئیس لجمهوریة  )6(2001التعیین بعد  صلاحیة
  ، وهذا یشكل في رأیي تراجعا مهما في ضمانات استقلالیة المجلس.رئیس المجلس

                                                           
  .143-89 من المرسوم الرئاسي 07المادة  -  )1(
 .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 21المادة  -  )2(
 .27، صمرجع سابقهنري روسیون،  -  )3(
 ..143-89 من المرسوم الرئاسي 1مكرر 06المادة  -  )4(
 .نفس المرسوممن  1مكرر 09المادة  -  )5(
 143- 89المرسوم الرئاسي رقم ، یعدل 2001أبریل سنة  2مكرر مؤرخ في  102-01رئاسي رقم المن المرسوم  04المادة  - )6(

  .والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفیه 1989غشت سنة  7المؤرخ في 
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    : الاستقلالیة المالیة للمجلس الدستوريةالثانی الفقرة
الاستقلال المالي الضامن الأكثر فعالیة لاستقلالیة المجلس الدستوري وأیة  مسألةتعتبر 

اذا كانت  ،ستقلالیة الأعضاءلا أو للهیئة، مؤسسة أخرى، فلا معنى للاستقلال الإداري
ذا أن إمیزانیة المجلس یتم إعدادها من طرف السلطة التنفیذیة أو التشریعیة، فمن الأهمیة 

نیتها المالیة بصرف النظر عن تدخلات السلطة التنفیذیة كجهة رقابة تدیر هیئة الرقابة میزا
  أو البرلمان كجهة تصدیق.

المالي الاعتراف للمجلس في إدارة أمواله، ویستتبع ذلك أن یكون  الاستقلالویتطلب 
لهذه المؤسسة میزانیة وحسابات خاصة متمیزة عن حسابات الدولة، ومن مقتضى الاستقلال 
المالي أن تظهر موازنة المؤسسة العامة الممنوحة لها من الدولة كبند مستقل في الموازنة 

ة المطلقة في التصرف بالمال العام دون الخضوع للرقابة العامة للدولة، وهذا لا یعني الحری
  بما یحقق النزاهة والشفافیة في إدارة المال العام.المختصة، جهزة من طرف الأ

 میزانیة المجلس تحضیر مسألة المتعلقة بالمجلس الدستوري في النصوص تفصل لم
 اللازمة الاعتمادات تسجیل على بالنص )1(143- 89واكتفى المرسوم الرئاسي  علیها، والموافقة
تخضع لرقابة مجلس المحاسبة، كما تخضع  فهي وبالتالي ،للدولة العامة في المیزانیة للمجلس

ویعتبر رئیس المجلس المصاریف والنفقات وجوبا لتأشیرة المراقب المالي التابع لوزارة المالیة، 
الأمین العام والى أي موظف الدستوري هو الآمر بالصرف، ویمكنه أن یفوّض إمضاءه إلى 

    یكلف بالتسییر المالي والمحاسبي في المجلس الدستوري.

  الثاني: استقلالیة أعضاء المجلس الدستوري الفرع
من خلال  إلاتحقیق قدر من الاستقلالیة لهیئة القضاء الدستوري  إلى الوصول یمكنلا 

 أوعضو المحكمة  ةفاستقلالیقاضي الدستوري نفسه، للستقلالیة الاالمرور عبر تحقیق 
لیها، وهذه إالمجلس الدستوري تشكل جزءا لا یتجزأ من استقلالیة المؤسسة التي ینتمي 

                                                           
بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض المتعلق  143- 89من المرسوم الرئاسي  11المــادة  -  (1)

تسجل الاعتمادات اللازمة لعمل المجلس الدستوري في التكالیف المشتركة بالمیزانیة العامة للدولة. ورئیس المجلس  « :موظفیه
الدستوري هو الآمر بصرفها. ویمكن أن یفوض إمضاءه إلى الأمین العام وإلى أي موظف یكلف بالتسییر المالي والمحاسبي في 

  .»المجلس الدستوري
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و بحیث لا یمكن للجهة التي ـتحدید مدة العهدة للعضدة منها ـع أمورق عبر ـالاستقلالیة تتحق
تولي  ومنعه من، العضوانتخبته أو عینته أن تنهي هذه العهدة قبل أوانها، ومنع تجدید ولایة 

ه بواجب التحفظ تأمینا لممارسة ــلزامإ و ، الأحزابن العام والخاص وفي ــمهام في القطاعی
افیة أیضا بتكریس حمایة كالاستقلالیة وضمانا لاستقلالیته وحیاده، كما تتحقق ، جیدة لمهامه

یة ومدى إلى مكانة هذه الضمانات في منظومتنا الدستور للعضو، وسنتطرق فیما یلي 
  .فعالیتها

  مدة العهدة ضمانة للاستقلالیة: ىالأول الفقرة
المجلس الدستوري بما فیهم  أعضاء هدةع لیرفع 2016جاء التعدیل الدستوري لسنة 

في  )1(183المادة سنوات، حیث تنص  06بعد أن كانت قبل التعدیل سنوات  08 إلىالرئیس 
المجلس ونائب رئیس یعیّن رئیس الجمهوریة رئیس «: فقرتیها الثانیة والثالثة على أنه
) سنوات. یضطّلع أعضاء المجلس الدّستوري 8( ثمانيالدّستوري لفترة واحدة مدتها 
) سنوات، ویجدّد نصف عدد أعضاء المجلس 8( ثمانيبمهامهم مرة واحدة مدّتها 

  .») سنوات4( أربعالدستوري كل 

 ف بالقصیرة، أصبحت تبدو معقولةفبعد أن كانت مدة العضویة في المجلس توص
فهي غالبا ما  ،بالمدة الممنوحة للعضو في المحاكم والمجالس الدستوریة المشابهة مقارنة

مدة ولایة  1958من دستور  56حددت المادة  فقد؛ )2(تتراوح بین تسع واثنتا عشرة سنة
أعضاء المجلس الدستوري بتسع سنوات غیر قابلة للتجدید مع اعتماد التجدید الجزئي لثلث 
الأعضاء كل ثلاث سنوات، ولا یمكن وضع حد لولایة العضو إلا بسبب الوفاة أو الاستقالة 

س المدة وبنفس الشروط في دول أو إقالة تلقائیة یقررها المجلس نفسه بالإجماع، وطبقت نف

                                                           
قبل التعدیل، تعرضت المادة المعدلة لتغییرات جوهریة في مضمونها، سواء من ناحیة رفع عدد الأعضاء  164تقابلها المادة   – (1)

سنوات، بالإضافة إلى استحداث منصب  06سنوات بدل  8أعضاء، أو من ناحیة رفع مدة العضویة إلى  9عضوا بدل  12إلى 
  نائب رئیس المجلس الدستوري. 

مثلا، وفي بعض البلدان یعین  تجاوزه كالنمسا یمكن لا الذي للعضو للسن الأقصى تحدید مع الحیاة تصل في بعض النظم لمدى - (2)
  .القضاة إلى غایة بلوغهم سن التقاعد كما هو متبع في روسیا مثلا
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من دستور  130(المادة  )، والمغرب2006من دستور  81(المادة أخرى كثیرة كموریتانیا 
  .)2014)، وتونس (دستور 2011

سنوات تبدو معقولة جدا فلا هي بالقصیرة تجعل من الأعضاء خاضعین  ثمانيومدة 
للعبة الانتخابات وتجعل من المجلس الدستوري شبیها بالهیئة المعینة للعضو، وتوقف تطور 
الأحكام وبالنتیجة تضر بسلطة المجلس، ولا هي بالطویلة جدا تدفع بالمجلس إلى قطع 

  فكر المجتمع الأخلاقي والسیاسي السائد. ، وتبتعد بقراراته عن)1(تطور المجتمع

في والاستنباط التحلیل والتأصیل التعمق في الاجتهاد الدستوري القائم على  ذلك أن
بالإضافة إلى الرصید المعرفي النظري یحتاج  ،وخاصة الدستوري ،مختلف جوانب القانون

لدستوري، ولا لدى العضو، إلى رصید وخبرة عملیة یكتسبها وهو یمارس دور القاضي ا
المدة القصیرة لا تسمح یستطیع العضو بلوغ هذه الخبرة في هذا الظرف الوجیز، ولذلك فإن 

  .للعضو بأن یفید المجلس ولو كان متخصصا

كما أن إطالة مدة العضویة بالمجلس الدستوري من شأنها أن تشكل محورا أساسیا في 
التعیین أو الانتخاب، وكذا باقي تدعیم استقلال الأعضاء عن السلطة صاحبة الاختیار ب

 للتجدید غیر قابلة وكانت الدستوري بالمجلس العضویة مدة طالت فكلماالسلطات الأخرى، 
 داخل المهني مشواره في العضو یحمي المدة هذه فطول، أكبر الأعضاء استقلال كان

وتكفل له  ؛مهمته انتهاء بعد عالي منصب أي في للتعیین یطمح فه من أنرِ صْ تَ  حیث المجلس،
طویل الأمد مما یجعله في منأى عن كل إغراء للحصول على ترقیة أو  في المقابل استقرارا

 إعادة في وطموحه رغبته أن كما ،الخضوع لعقوبة محتملة من السلطة التي عینته أو انتخبته
قرارات سیؤثر بكل تأكید على  مما التعیین، صاحبة السلطة إرضاء إلى تدفعه قد له التجدید

  .الدستوري المجلس آراءو 

مسألة التجدید الجزئي لأعضاء المجلس الدستوري فیمكن تقدیرها من  بخصوصأما 
یشكل حافزاً مهماً لعضو المجلس المستمر أن لتجدید یمكن ل فمن جهة ؛زاویتین مختلفتین

 ؛بفعل الإحساس بالمسؤولیة تجاه من عینوه كفاءة عالیةبفعالیة و  الدستوري لممارسة مهامه
ضمانة هامة وفي المقابل یمكن اعتبار عدم إمكانیة تجدید عهدة عضو المجلس الدستوري 

                                                           
)1(  - Dominique Rousseau, La justice constitutionnelle en Europe, Montchrestien, Paris, 1992, P.59. 
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، ما ته عن السلطة التي عینتهبتجرد وموضوعیة وتعزیزاً لاستقلالیه لممارسة مهام وأساسیة
ن یملكون سلطة تجدید أو إنهاء الذی السیاسیینالفاعلین یمنع إمكانیة مسایرتها أو مسایرة 

  .ولایته

من هذا التباین فقد  أصبح مبدأ الولایة الثابتة والطویلة الأمد وغیر القابلة  الرغمعلى 
الطریقة المعتمدة في اغلب النظم الرقابیة، باعتبارها تستهدف بالأساس المحافظة ، للتجدید

الرقابة، وتضمن من جهة أخرى توارث على دیمومة واستمراریة وبالتالي استقرار هیئة 
  .الخبرات بین الأجیال المتعاقبة على عضویة المجلس

لكن هذه الطریقة كثیرا ما تطرح إشكالیات في تنفیذها خاصة عندما یتعلق الأمر 
بالأعضاء الممثلین لهیئتي البرلمان، حیث لا یتم التجدید في الآجال القانونیة مثلما جرى في 

تأجیل تجدید العضو الممثل للمجلس الشعبي الوطني لأكثر من ثلاثة  أین تم 2011سنة 
، وهذا یؤدي إلى 2001أشهر كاملة، ونفس الأمر وقع عند تجدید رئیس المجلس في سنة 

مما یمكن أن یزعزع استقرار  ،بقاء مقعد العضو المنتهیة ولایته شاغرا طول هذه المدة
المعدل  105-04أضاف المرسوم الرئاسي  ونظامیة عمل المجلس، وكحل لهذه الإشكالیة

عهدة العضو تنتهي عند تاریخ «فقرة جدیدة تنص على أن  143-89والمتمم للمرسوم 
حدد الذي ی، وهذا الحل یشكل في حد ذاته خرقا لأحكام الدستور )1(»تنصیب العضو الجدید

هرة، وبالتالي فإن دون أیة إشارة إلى إمكانیة التمدید لظروف قا بثماني سنواتمدة العضویة 
  الحل لابد أن یكون بتغییر أحكام الدستور ولیس المرسوم الرئاسي.  

  حالات التنافي: ةالثانی الفقرة
المؤسسة واستقلالیتها، أضفى المؤسس الدستوري وشفافیة حرصا على ضمان حیاد 

من الدستور على  183من المادة  الثالثةعلى حالات التنافي صرامة شدیدة، إذ تنص الفقرة 
بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعیینهم، یتوقفون عن ممارسة أي  «ما یلي: 

ومن ثم  ،» ، وأي نشاط آخر أو مهنة حرةعضویة أو أي وظیفة أو تكلیف أو مهمة أخرى

                                                           
المؤرخ  143-89لمرسوم الرئاسي رقم المتمم ل، 2004أبریل سنة  5مؤرخ في ال 105- 04رئاسي رقم المرسوم من ال 03المادة  – (1)

  والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفیه، 1989غشت  7في 
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تتنافى ممارسة وظیفة قاضي الدستور في المجلس الدستوري مع ممارسة عهدة برلمانیة أو 
ذلك أن حضور العضو في تشكیلة  ؛كومیة أو أي نشاط آخر عام أو خاصوظیفة ح

المجلس الدستوري وهو یمارس في نفس الوقت مهمة نیابیة من شأنه أن یخل إخلالا خطیرا 
بدوره الحساس، فلا یمكن تصور قیام هذا العضو بمراقبة نص قانوني ساهم بنفسه في سنه 

نفس الكلام ینطبق على عضو الحكومة، وبالتالي أو كان قد اعترض علیه داخل البرلمان، و 
أي إحراج أو ضغط یمكن أن  -من الناحیة النظریة-فإن هذا المنع من شأنه أن یزیل

یتعرض له عضو المجلس الدستوري عندما یواجه وضعا یجد فیه نفسه مجبرا على المفاضلة 
  بین هیئتین یتبعهما في نفس الوقت. 

سبق وأشرنا، لكن من ناحیة التطبیق أثبتت الممارسة أن هذا من الناحیة النظریة كما 
لیها حیال نص إعضو المجلس الدستوري غالبا ما یتأثر بمواقف المؤسسات التي ینتمي 

، كما أن هذه المادة الدستوریة المتعلقة بحالات التنافي بین )1(قانوني معروض على المجلس
حكومیة لم تكن في الواقع محل احترام عضویة المجلس الدستوري ومهام أخرى نیابیة أو 

دائم، فقد جمع أحد رؤساء المجلس بین رئاسة المجلس ومهام سامیة في الحكومة كوزیر 
  .)2(مستشار لدى السفارة الجزائریة بباریس ولدى الممثلیة الدائمة للجزائر في الیونسكو

المتعلق  یمنع على كل عضو بموجب الأمر المتضمن القانون العضوي من جهة أخرى
 على أنهمنه  10المادة ، حیث تنص الانخراط في أي حزب سیاسي )3(بالأحزاب السیاسیة

واحد   حزب سیاسي  في  الانخراط  القانوني  سن الرشد  بلغا  وجزائریة  جزائري كلیمكن «
أثناء   فیه  ینخرط  أن  یجوز  لا  أنه  وقت، غیر  أي  في  منه  الانسحاب  أو من اختیارهما

 أعضاء على یجب كما، الأمن وأسلاك الشعبي الوطني الجیش أفراد ،القضاة :نشاطهم ممارسة
 والمسؤولیة السلطة یمارسون وظائف الذین الدولة أعوان من عون كل وكذا، الدستوري المجلس
 أي مع علاقة أیة قطع تنافي الانتماء على صراحة له یخضعون الذي القانون الأساسي وینص

  . » الوظیفة أو العهدة هذه طیلة حزب سیاسي
                                                           

 .22ص ،2012 الجزائر، ،د.م.ج، المجلس الدستوري في الجزائر ،سعید بوالشعیر -  )1(
  .28المرجع نفسه، ص -  )2(

 15بتاریخ  ،02، جریدة رسمیة رقم السیاسیة حزاببالأ  یتعلق، 2012جانفي  12في   مؤرخ  ،04-12رقم   عضوي  قانون - (3)
  .2012جانفي 
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حالة التنافي  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري تؤكد 77المادة كما أن 
یتعین على أعضاء  « بنصها: ،وأي مهمة أخرى أو انتماء سیاسيبین عضویة المجلس 

 قطع ) من الدستور، كما یتعین علیهم3(الفقرة 183مراعاة أحكام المادة  المجلس الدستوري
القانون العضوي المتعلق  لأحكامأي صلة مع أي حزب سیاسي طیلة عهدتهم، طبقا 

، ذلك لأن النشاط السیاسي الذي یمارسه عضو المجلس الدستوري »بالأحزاب السیاسیة
أن یتوقف عن ممارسة  علیهومن ثم یتعین  ،یتعارض مع إلزامیة التحفظ واستقلالیة المؤسسة

، وهذا المنع یصب بكل تأكید في خانة تأمین تفرغ أي نشاط سیاسي طوال عهدته بالمجلس
  العضو لعمله ونشاطه في المجلس الدستوري، بعیدا عن أي انشغال أو تبعیة لجهة أخرى.

ة أي ممارسبنصه صراحة على منع عضو المجلس الدستوري  يالدستور  والمؤسس
بمجرد  ، وأي نشاط آخر أو مهنة حرةعضویة أو أي وظیفة أو تكلیف أو مهمة أخرى

ل أو استثناء ـــل تأویـد الباب أمام كــوقطعیة تس ومطلقةة ـون قد تبنى صیغة عامـتعیینه، یك
على خلاف المجلس الدستوري الفرنسي الذي یعتبر المنع فیه أقل مدى أو ثغرة محتملة، 

وقوة، فقانونه لا یمنع الأعضاء من الاحتفاظ بوظیفتهم العامة اذا كانوا یشغلونها قبل التعیین 
في المجلس، ویمنع فقط ترقیتهم بالاختیار بعد اختیارهم في المجلس، ویمنع أیضا من لم 

وظیفة عامة بعد دخوله في المجلس الدستوري، هذه المرونة  یكن موظفا من قبل أن یتولى
بصدور  1995الإصلاح الذي تم في في ثغرات لم یتداركها إلا بعد المشرع الفرنسي أوقعت 

، فإلى هذا التاریخ كان 19/01/1995القانون العضوي الجدید للمجلس الدستوري بتاریخ 
ن في نفس الوقت وكالة انتخابیة هناك عضوان من المجلس الدستوري الفرنسي یمارسا

  . )1(كمنتخبین محلیین

  واجب التحفظ: ةالثالث الفقرة
إن موقع القاضي الدستوري كحام للدستور یفرض علیه تحصین موقعه وظیفیا 
واجتماعیا والتزام القیم الناظمة للحیاة العامة، ولن یتأتى له ذلك إلا عبر التزامه بواجب 

تصریح أو تلمیح أو تعبیر عن مواقف بشأن ما جرى أو یجري التحفظ، وامتناعه عن كل 
  داخل المجلس من مداولات ونقاشات متعلقة بقرارته سواء تلك التي صدرت أو قید الإعداد.

                                                           
 .25، صمرجع سابقهنري روسیون،  -  )1(
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ورغم ما یطرحه الالتزام بهذا الواجب من إشكالات تتعلق بموقع المجالس الدستوریة، أو 
المجالات الحقوقیة، أو بما یمكن أن یلحق بمكانة أعضائها الذي لهم خبرات ومساهمات في 

بسببه من ضرر للهیئة بسبب استغلاله من قبل وسائل إعلامیة وجهات سیاسیة في سبیل 
، بالرغم من ذلك تلجأ جل هیئات القضاء الدستوري إلى )1(نقد المؤسسة وزعزعة الثقة بها

       .فظتحفرض قیود مشددة تضمن من خلالها التزام أعضائها بواجب ال

للواجبات المحددة في أحكام النظام المحدد  الجزائري المجلس الدستوري عضویخضع 
یجب على أعضاء  «على ما یلي:  59والذي ینص في مادته  ،لقواعد عمل المجلس
وأن یمارسوا وظیفتهم بنزاهة وحیاد، وأن یحفظوا سریة المداولات،  المجلس الدستوري أن

طبقا  المجلس الدستوريأي قضیة تخضع لاختصاص ي موقف علنيّ ف یمتنعوا عن اتخاذ
  .»(الفقرة الأخیرة ) من الدستور. كما یجب علیهم أن یلتزموا بواجب التحفظ 183للمادة 

واستثناء على القاعدة العامة في تقید عضو المجلس الدستوري بواجب التحفظ، مكنت 
لأحد أعضاء المجلس  رئیس المجلس الدستوري بالترخیص النظامنفس من  78المادة 

ولا  ،المجلسبالمشاركة في الأنشطة العلمیة والفكریة، إذا كانت لهذه المشاركة علاقة بمهام 
  ، كحضور المؤتمرات وغیرها. یكون لها أي تأثیر على استقلالیته ونزاهته

  المجال التأدیبي: ةالرابع الفقرة
تامة، إذ یمارس بنفسه السلطة مجال التأدیب باستقلالیة في یحظى المجلس الدستوري 

وتشكل هذه الاستقلالیة في  دون تدخل من أیة سلطة أو جهة أخرى، التأدیبیة على أعضائه
العضو  فعلیة لاستقلالیته، ففي حالة عدم احترام ضمانةو  ،عنصرا أساسیا المجال التأدیبي

محل مساءلة یصبح خطیرا  إخلالا، أو عندما یخل بواجباتها لشروط العضویة في المجلس
من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،  80، 79أمام المجلس نفسه، فوفقا للمواد 

ویفصل في الموضوع باستثناء العضو المعني،  أعضائهبحضور جمیع  هذا الأخیریجتمع 

                                                           
 ،، لبنان، منشورات المجلس الدستوريالكتاب السنوي للمجلس الدستوري، موجب التحفظ في القضاء الدستوري ،أنطوان مسرة - )1(

 .471، ص2010-2009، 04المجلد 
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 یطلب منه ، وفي حالة تسجیل إخلال خطیر من طرف العضو بعد المداولة وبالإجماع
  .لاستخلافه المعنیة السلطة بذلك ویعلم استقالتهتقدیم  المجلس

  نظام یهدد الاستقلالیة: الثاني المطلب
قد أحاط المجلس  -كما رأینا في المبحث السابق–الدستوري  المؤسسرغم أن 

الضمانات في محاولة منه لتوفیر قدر من الاستقلالیة والحیاد لهذه  منالدستوري بسیاج 
الهیئة ولأعضائها بما یدعم مشروعیتها ومشروعیة قراراتها، إلا أن واقع التطبیق العملي یبین 
أن هذه الضمانات عجزت في كثیر من المحطات عن تحقیق مبدأ استقلالیة وحیاد المجلس 

ي إلى غیاب بعض الضمانات الحقیقیة التي من شأنها الدستوري، وهذا یرجع في اعتقاد
الأول)، ویرجع من جهة أخرى إلى القصور  الفرعالتأثر إیجابیا في دعم استقلالیة المجلس (

  الثاني). الفرع(سمیة أعضاء المجلس الذي یشوب نظام ت

  الأول: ضمانات مفقودة للاستقلالیة الفرع
على ذكر أهم نقطتین نعتقد بتأثیرهما الفعلي في استقلالیة  المطلب هذافي  سنقتصر

المجلس الدستوري: تتمثل الأولى في غیاب نص صریح في الدستور یكرس استقلالیة 
، حیث لم یتم الاعتراف بهذه الاستقلالیة إلا بعد سبعة وعشرون سنة من المجلس الدستوري

مهمة سن القواعد المتعلقة بتنظیم المجلس إسناد في  )، وتتمثل الأخرىالفقرة الأولى( تأسیسه
  ). الفقرة الثانیة( الدستوري إلى السلطة التنفیذیة

  اعتراف متأخر بالاستقلالیة: ىالأول الفقرة
أن یتم تأسیسها وتكریسها في صلب والمجالس الدستوریة  المحاكم استقلالیةتقتضي 

شأنها شأن بقیة السلطات  النظام السیاسي بحكم دستوري یؤكد وجودها كمؤسسة دستوریة
الأخرى في الدولة، ما یجعلها في منأى عن أي تجاذبات تهدد وجودها، وهذا الاعتراف 
الدستوري سیكون بالتأكید دون جدوى ما لم یطعم بتكریس النص الدستوري نفسه للاستقلالیة 

 وتسییراخلیة، الد أنظمتها والإداریة لهیئة الرقابة، بما یمكنها من وضع والمالیةتنظیمیة ال
   میزانیتها الخاصة، وإدارة موظفیها تعیینا وإشرافا وتوجیها.
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من الاعتراف  نصیبها من البدایة التي نالتلسلطة القضائیة فعلى عكس ا
من الضغوطات والتدخلات والمناورات اللازمة حمایة ال تهالقضاكرست ، و )1(بالاستقلالیة

تأخر المؤسس الدستوري في الاعتراف  ،)2(حكمهمنزاهة  وتمس مهامهم بأداء تضر قد التي
المجلس إلا صراحة عن مبدأ استقلالیة  باستقلالیة المجلس الدستوري، بحیث لم یتم التعبیر

في فقرتها  182، حیث نصت مادته الـ2016الدستور في منذ التعدیل الأخیر الذي طال 
، »..احترام الدستور.بالسهر على  المجلس الدستوري هیئة مستقلة تكلف«  الأولى على أن:

  .»یتمتع المجلس الدستوري بالاستقلالیة الإداریة والمالیة« وفي فقرتها الأخیرة على أنه 

إن هذا الاعتراف الصریح باستقلالیة المجلس الدستوري، وإن كان یعتبر في نظرنا 
ومیزة ینفرد بها نظامنا خطوة إیجابیة في اتجاه دعم وتفعیل العدالة الدستوریة في الجزائر، 

الدستوري عن الأنظمة الأخرى حیث لم نجد في الدستور الفرنسي ولا في الدستور اللبناني 
ولا في الدستور المغربي أو التونسي ما ینص صراحة ضمن أحكامه على مبدأ استقلالیة 

افیة التي تتیح  لم یدعم بالآلیات الك في الواقع غیر كاف كونه هیئة الرقابة الدستوریة، إلا أنه
 وسیر تنظیم قواعد تحدیدتجسیده في ارض الواقع، ولعل أهم هذه الآلیات تتمثل في مسألة 

ما  و، وهلأعضائه، وكذا القانون الأساسي أمامه المتبعة والإجراءاتالدستوري  المجلس
  سنوضحه في الفقرة الموالیة.

  : تنظیم یؤسس للتبعیةةالثانی الفقرة
بطریقة غیر  معمول به في أغلب الأنظمة، أسند الدستور الجزائريعلى عكس ما هو 

مهمة سن قواعد تنظیم المجلس الدستوري إلى السلطة التنظیمیة الموكلة لرئیس  مباشرة
التي تسمح  )3(من الدستور 143الجمهوریة، هذا الإسناد یستخلص من مضمون المادة 

لرئیس الجمهوریة بممارسة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون، ذلك أنه 

                                                           
السلطة القضائیة مستقلة، وتمارس في إطار القانون، رئیس الجمهوریة ضامن استقلال السلطة « : من الدستور 156المادة  - )1(

 .»القضائیة
قد تضرّ بأداء مهمته، أو  محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التيالقاضي « : من الدستور 166المادة  -  )2(

 .»تمسّ نزاهة حكمه، یحظر أي تدخل في سیر العدالة
  .1989من دستور 116قبل التعدیل، تقابلها المادة  125المادة  – (3)
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لا یوجد في أحكام الدستور ما ینص صراحة على اختصاص البرلمان بالتشریع في هذا 
من  )1(189كما أن الاستناد إلى المادة ؛ بقانون عضويالمجال سواء بقانون عادي أم 

على تمتع المجلس الدستوري بالاستقلالیة في تحدید  الأخیرةنص في فقرتها الدستور التي ت
قواعد عمله، للقول باستحواذ السلطة التنفیذیة على هذا الاختصاص غیر صحیح، ذلك أن 

 ،هذه الإحالة على المجلس الدستوري لتنظیم قواعد عمله جاءت مرتبطة بالفقرة التي تسبقها
والتي تسطر بعض الإجراءات المتعلقة بجلسة التداول ومهلة إصدار القرار أو الرأي، كما أن 

  "قواعد العمل" یقصد بها الإجراءات ولیس التنظیم الإداري والمالي للمجلس وموظفیه.  

غیر المباشر، أصدر رئیس الجمهوریة المرسوم الرئاسي الأول  الإسنادلهذا  وتطبیقا
د الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفیه، وهو المتعلق بالقواع

، الذي تناول في مجمله تحدید مقر المجلس، ومسألة انتهاء العضویة )2(143-89المرسوم 
في المجلس، وشغور منصب رئیس المجلس واستخلافه، والتنظیم الإداري الداخلي للمجلس 

وث الدستوریة وكیفیات تعیین الموظفین وتسجیل من أمانة عامة ومركز الدراسات والبح
  الاعتمادات المالیة للمجلس.

، الذي 1989أوت  07مع ذلك أصدر المجلس الدستوري نظامه الأول بتاریخ  بالموازاة
، هذا الأخیر ألغي بدوره بموجب النظام 2000جوان  27ألغي واستبدل بالنظام المؤرخ في 

حیز التنفیذ  2016وبعد دخول التعدیل الدستوري لسنة  وأخیرا، 2012أفریل  16 المؤرخ في
یتماشى والأحكام التي یتضمنها  ، )3(2016أفریل  06في  أصدر المجلس نظاما جدیدا

مادة تحدید قواعد عمل المجلس الدستوري في  89هذا النظام تضمن في التعدیل الدستوري، 
لیة للبرلمان، ورقابة دستوریة القوانین مجال رقابة المطابقة للقوانین العضویة والأنظمة الداخ

والتنظیمات والمعاهدات والإجراءات المتبعة في ذلك، وكیفیات ممارسة اختصاصه في رقابة 
عملیات انتخاب رئیس الجمهوریة وأعضاء البرلمان، ورقابة صحة عملیات الاستفتاء، وحجیة 

                                                           
  .»یحدّد المجلس الدّستوري قواعد عمله... « :189المادة  - )1(
بموجب  2001أفریل  02، أدخلت علیه ثلاثة تعدیلات، التعدیل الأول تم في 1989أوت  07صدر هذا المرسوم بتاریخ  - )2(

، أما التعدیل الأخیر 157-02بموجب المرسوم الرئاسي  2002ماي  16، والتعدیل الثاني تم في 102-01المرسوم الرئاسي 
  .2004أفریل  05بتاریخ  105-04فتضمنه المرسوم الرئاسي رقم 

  .2016ماي  11بتاریخ  ،29 ج.ر.ج.ج، العدد – )3(
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، كما للمجلسر الاستشاري آراء وقرارات المجلس الدستوري، وحالات وكیفیات ممارسة الدو 
تضمن أیضا القواعد المتعلقة بأعضاء المجلس من موجبات التحفظ والاستقلالیة وكیفیة 

  الفصل في المسائل التأدیبیة للأعضاء ومسألة شغور منصب العضو في المجلس.

الدستوري إلى إحالة مسألة تنظیم المجلس الدستوري إلى السلطة  المؤسسإن لجوء 
ن السلطة التشریعیة یشكل في اعتقادي صورة من صور التراجع عن مبدأ التنفیذیة دو 

استقلالیة هیئة الرقابة الدستوریة، فهو وإن كان مبنیا على "التخوف لدى المؤسس من احتمال 
، فهو في )1(تدخل البرلمان بما یجعل المجلس تابعا من خلال إدخال التعدیلات على تنظیمه"

المقابل یجسد فعلیا خضوع المجلس للسلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة، بما یملكه 
ما قد یؤثر في  ،إدخال تعدیلات في الهیكلة الداخلیة للمجلس فيمن صلاحیات هذا الأخیر 

نتصور هیئة للرقابة الدستوریة تمارس وظیفتها  أنمن الصعب ف ؛التوجه العام للمجلس ككل
القانوني متوقفا على  أعضائهاذا كان تنظیمها وقواعد عملها ووضع إ ومحاید كل فعليبش

  فیما یصدر عنها من نصوص. لرقابة هذه الهیئةخاضعة تكون یفترض أن سلطة 

على نفس المسافة من جمیع السلطات الدستوریة  الدستوريیكون المجلس  وحتىلذلك 
بما یضمن حیاده واستقلالیته، من الضروري وجود نص صریح في الدستور یحیل مسألة 

، وكذا القانون الأساسي أمامه المتبعة والإجراءات الدستوري المجلس وسیر تنظیم قواعد تحدید
  عضوي. قانون بموجب لأعضائه

أن القانون العضوي بحكم طبیعته یعتبر في الواقع مجالا  الاقتراح یكمن في هذاتبریر  
التشریعیة والسلطة التنفیذیة والمجلس  الثلاث المعنیة: السلطة الأطرافمشتركا بین 

الدستوري، فالبرلمان یتدخل بما یملكه من صلاحیة الاقتراح والتعدیل والتصویت، والسلطة 
أثیر بواسطة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة وطلب التنفیذیة بما تملكه من صلاحیة المبادرة والت

القراءة الثانیة، والتأثیر في توجه المجلس الدستوري بمحتوى رسالة الإخطار، أما المجلس 
الدستوري فهو صاحب الكلمة الأخیرة باعتبار أن القانون العضوي لا یكون قابلا للإصدار 

أمامه، وهذه تشكل فرصة للمجلس لرفض أي  والنفاذ إلا بعد مروره وخضوعه لرقابة المطابقة
  .حكم یرى فیه مساسا باستقلالیته أو استقلالیة أعضائه

                                                           
 .30صمرجع سابق، ، المجلس الدستوري في الجزائر ،سعید بوالشعیر -  )1(
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أن هذا  حیث ،نسوقه دعما لهذا التبریرموقف وقد كان للمجلس الدستوري اللبناني 
قضى بإبطال قانون صادر عن مجلس النواب رأى فیه مساسا باستقلالیته كسلطة  الأخیر قد

القانون المطعون بدستوریته یؤدي إلى خلل فاضح بقاعدة  على اعتبار أن " دستوریة مستقلة،
توازن السلطات، لیس فقط لأن السلطة المشترعة تطغى على المجلس الدستوري بقانون 
عادي یشل اختصاصه الدستوري، بل والأدهى من ذلك، لأن هذا القانون یحدث فراغا 

رص كل الحرص على تفادي هذا الفراغ من دستوریا من جراء تعطیل عمل سلطة مستقلة تح
  .)1(..."همخلال استمرار أعضائها في ممارسة مهام

لقد سلكت معظم الدساتیر نفس المسلك بخصوص إحالة مسألة تنظیم وعمل هیئة 
من  63فقد نصت المادة ؛ الرقابة الدستوریة والإجراءات المتبعة أمامها إلى القانون العضوي

یحدد قانون عضوي قواعد تنظیم المجلس « على أنه:  1958الدستور الفرنسي لسنة 
الدستوري وعمله، والإجراء المتبع أمامه، ولا سیما منها الآجال المفتوحة لإخطاره 

  . )2(»بالمنازعات

تنظیمي یحدد قانون « على أنه: 2011من الدستور المغربي لسنة  131الفصل ونص 
  قواعد تنظیم المحكمة الدستوریة وسیرها والإجراءات المتبعة أمامها، ووضعیة أعضائها.

یحدد القانون التنظیمي أیضا المهام التي لا یجوز الجمع بینها وبین عضویة المحكمة 
الدستوریة، خاصة ما یتعلق منها بالمهن الحرة، وطریقة إجراء التجدیدین الأولین لثلث 

یفیات تعیین من یحل محل أعضائها الذین استحال علیهم القیام بمهامهم، أو أعضائها، وك
من  80. وهي نفس الصیاغة التي تضمنتها المادة »استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضویتهم

  بخصوص المجلس الدستوري قبل استبداله بالمحكمة الدستوریة. 1996دستور 

تحدد  ...«في فقرتها الأخیرة على :  يمن الدستور اللبنانالمعدلة  19المادة ونصت 
، حیث أن »قواعد تنظیم المجلس أصول العمل فیه وكیفیة تشكیله ومراجعته بموجب قانون

  طائفة القوانین العضویة غیر موجودة ضمن المنظومة القانونیة في لبنان. 

                                                           
 .29، صمرجع سابق ،القضاء الدستوري ومبدأ الفصل بین السلطات عصام سلیمان، -  )1(

 )2( - ARTICLE 63: "Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du 
Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour 
le saisir de contestations". 
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 القانون یضبط« على أنه:  2014من الدستور التونسي لسنة  124 الفصلوینص 

، وهو »أعضاؤه بها یتمتع التي والضمانات لدیها المتبعة والإجراءات الدستوریة المحكمة تنظیم
والتي أحالت للقانون مهمة ضبط  ،الملغى 1958من دستور  75نفس ما تضمنه الفصل 

الضمانات التي یتمتع بها  تحدیدوكذلك ، قواعد سیر عمل المجلس الدستوري وإجراءاته
  .أعضاء المجلس الدستوري التي تقتضیها ممارسة مهامهم 

  : قصور في نظام التسمیةالثاني الفرع
في طریقة تسمیة أعضاء الهیئة المكلفة بالرقابة على دستوریة القوانین  الأنظمةاختلفت 

كما هو الحال  -بالتنسیق مع البرلمان–بین الاختیار المباشر من طرف رئیس الجمهوریة 
)1(عند تشكیل المحكمة العلیا الاتحادیة في الولایات المتحدة الأمریكیة

ال؛ أو غأو البرت 
ذلك لوحدها كما هو الحال في كندا والدنمارك؛ أو بالانتخاب من استئثار السلطة التنفیذیة ب

والمجر، أین یتم انتخاب كافة  مانیا الاتحادیةألطرف البرلمان كما هو معمول به في 
 الأعضاء بأغلبیة الثلثین، وفي سویسرا وبولونیا أین یتم هذا الانتخاب بالأغلبیة المطلقة،

؛ أو بالتعیین من طرف السلطات السیاسیة 1946وكما نص علیه الدستور الفرنسي لسنة 
العلیا (رئیس الجمهوریة ورئیسي الغرفتین) كما هو معمول به في ظل دستور الجمهوریة 

، أو المجلس الدستوري المغربي المستحدث بموجب التعدیل الدستوري )2(الخامسة الفرنسي
  .)3(1992لسنة 

 ، التشریعیة(التنفیذیةسلطات الثلاث كما انتهجت بعض الأنظمة أسلوب التعاون بین ال
، ویوغسلافیا، وتركیا، إیطالیافي اختیار هیئة الرقابة الدستوریة، كما هو متبع في  القضائیة)و 

  والجزائر ... ولبنان،وتونس، 
                                                           

، 1969، 1968، 1784، 1773مرات (سنة  05لم یعترض مجلس الشیوخ على تعیین الرؤساء لأعضاء المحكمة العلیا إلا  -)1(
1970.(  

من الدستور من طرف السلطات  57أعضاء یعینون بموجب المادة  09من  1958یتشكل المجلس الدستوري في ظل دستور  -  )2(
لكل منهم، إضافة إلى رؤساء الجمهوریة السابقین، ویختار رئیس المجلس من قبل رئیس الجمهوریة  1/3السیاسیة العلیا، بنسبة 

  من بین الأعضاء. 
یحدد تشكیل  77في الباب السادس منه المجلس الدستوري، وفي الفصل  1992توري في المغرب سنة أنشأ التعدیل الدس -  )3(

أعضاء یعینهم رئیس مجلس النواب لنفس المدة بعد  04سنوات،  06أعضاء یعینهم الملك لمدة  04المجلس، حیث یتكون من: 
  استشارة الغرفة النیابیة.
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 183للمجلس الدستوري الجزائري بموجب المادة  الاثني عشرتجري تسمیة الأعضاء 
اثني یتكون المجلس الدستوري من « من الدستور من قبل السلطات الدستوریة الثلاث: 

ونائب رئیس المجلس أعضاء من بینهم رئیس المجلس ) 4عضوا: أربعة ( )12عشر(
 )2وإثنان (ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني،  )2إثنان (یعینهم رئیس الجمهوریة، و 

مجلس  ماینتخبه )2وإثنان ( العلیا،المحكمة  ماتخبهتن) 2وإثنان (ینتخبهما مجلس الأمة، 
  .» ...الدولة

من خلال المادة أعلاه نلاحظ أن الدستور یجمع بین طریقتین في تعیین أعضاء 
  الدستوري:المجلس 

  الجمهوریة.التعیین المباشـر من قبل رئیس  -
  القضائیة.والسلطة  التشریعیة،الانتخاب من طرف الهیئة  -

التعمق في دراسة الأسلوب المعتمد في اختیار أعضاء المجلس الدستوري، من یقودنا 
خلال مقارنته بالآلیات المعتمدة في الأنظمة الرقابیة الأخرى، وكذا الدساتیر المتعاقبة في 

نظام التسمیة المعتمد في الجزائر، واللتان تمثلان  طَبَعَتَا مهمتین الجزائر إلى إبراز خاصیتین
في فعالیة الرقابة الدستوریة من خلال الحد من استقلالیة  التي أثرتالقصور إحدى مظاهر 

  .المجلس، واستقلالیة أعضائه
)، وتتمثل الفقرة الأولىتتمثل إحداها في الطابع السیاسي الذي یمیز طریقة اختیار الأعضاء (

  ).الفقرة الثانیةالأخرى في عدم التركیز على عنصر الكفاءة القانونیة عند اختیار الأعضاء (

  البعـد السیاسي للتعیین :ىالأول الفقرة
یستند علیها كثیرا ما المؤشرات التي حدى إتشكل الطریقة المعتمدة في تعیین الأعضاء 

لجوئهم إلى إضفاء الصبغة القضائیة أو السیاسیة على لتبریر الباحثون في القانون الدستوري 
   لتقدیر مدى استقلالیة هذا المجلس.، واعتماد ذلك كمؤشر الدستوريلمجلس ا

بشكل مباشر أو غیر  قد تأثرتسنرى كیف أن فعالیة واستقلالیة المجلس الدستوري 
مباشر بالبعد السیاسي للطریقة المنتهجة في تشكیله، سواء تعلق الأمر بطریقة تعیین 

   ، أو بطریقة تعیین رئیس المجلس.الأعضاء
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  يالمجلس الدستور  تعیین أعضاء: أولا
رغم اتفاق الدساتیر الجزائریة في تبني مبدأ اشتراك السلطات الدستوریة الثلاث في 
اختیار أعضاء المجلس الدستوري، إلا أن الحصة الممنوحة لكل سلطة تختلف من دستور 

  التالي:وهو ما یوضحه الجدول  لآخر،
  

  )4(2016تعدیل  )3(1996دستور  )2(1989دستور  )1(1963دستور  
  السلطة التنفیذیـة 

 (رئیس الجمهوریة)
  عضو واحـد

 یعین -
  أعضــاء 03
 یعینون -

   أعضــاء 03
 یعینون -

   أعضــاء 04
  یعینون -

 السلطة التشریعیة
  أعضــاء  03
 الوطني میعینهم  -

  أعضــاء 02
 و ش. م.ینتخبهما  -

  أعضــاء 04
   ش. م.ینتخبهما  02 -
 ینتخبهما م الأمة 02 -

   أعضــاء 04
   ش. م.ینتخبهما  02 -
  ینتخبهما م الأمة 02 -

 السلطة القضائیة

  أعضاء بالصفة 03
  العلیا. المحكمة رئیس -
رئیس الحجرة المدنیة  -

  العلیا المحكمةفي 
رئیس الحجرة الإداریة  -

 العلیا المحكمةفي 

   أعضــاء 02
 الحكمةتنتخبهما  -

 العلیا

   أعضــاء 02
 المحكمة تنتخبه 01 -

  العلیا 
 مجلسینتخبه  01 -

 الدولة 

   أعضــاء 04
 الحكمة متنتخبه 02 -

  العلیا 
 مجلس مینتخبه 02 -

  الدولة

  یعینه رئیس الجمهوریة یعینه رئیس الجمهوریة یعینه رئیس الجمهوریة ینتخب من بین الأعضاء رئیس المجلس تسمیة

  تشكیل المجلس الدستوري في الدساتیر الجزائریة :01الجدول رقم 

                                                           
" یتألف المجلس الدستـوري من الرئیــس الأول للمحكمة العلیا، ورئیسي الحجرتین المدنیة  :1963من دستور  63المادة  - )1(

 والإداریة في المحكمة العلیا وثلاثة نواب یعینهم المجلس الوطني وعضو یعینه رئیس الجمهوریة. 
  ینتخب أعضاء المجلس الدستوري رئیسهم الذي لیس له صوت مرجح.

) أعضاء من بینهم رئیس المجلس 3) أعضاء: ثلاثة (7( سبعة" یتكوّن المجلس الدّستوري من  :1989دستور  154المادة  - )2(
  .. ".من بین أعضائها ) تنتخبهما المحكمة العلیا2) ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2یعیّنهم رئیس الجمهوریة، واثنان (

) أعضاء من بینهم رئیس المجلس 3) أعضاء: ثلاثة (9( تسعةتوري من " یتكوّن المجلس الدّس :1996دستور  164المادة  - )3(
) 1مجلس الأمة، وعضو واحد () تنتخبهما 2) ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2یعیّنهم رئیس الجمهوریة، واثنان (

  . ".) ینتخبه مجلس الدولة..1تنتخبه المحكمة العلیا، وعضو واحد (
) أعضاء من 4) عضوا: أربعة (12عشر ( اثني: "یتكون المجلس الدستوري من 1996من دستور عدلة) (الم 183المادة  - )4(

) 2) ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2بینهم رئیس المجلس ونائب رئیس المجلس یعینهم رئیس الجمهوریة، واثنان (
  ) ینتخبهما مجلس الدولة...." 2) تنتخبهما المحكمة العلیا، واثنان (2ینتخبهما مجلس الأمة، واثنان (
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إن المؤسس الدستوري الجزائري وإن كان قد أخذ تسمیة المجلس الدستوري من دستور 
الفرنسي، إلا أنه لم یسایر هذا الأخیر من حیث تشكیله، مثلما فعل الدستور المغربي  1958
على تدعیم المجلس بعناصر قضائیة  الجزائریة ، حیث حرصت مختلف الدساتیر1992لسنة 

غیر أن إجراء مقارنة بین الدساتیر الثلاث بشأن طریقة تنظیمها  ؛)1(ممثلة للسلطة القضائیة
  للمجلس تبین بوضوح التوجه نحو تغلیب البعد السیاسي لتسمیة الأعضاء.

السلطة القضائیة كانت ممثلة نجد أن ، منه 63وحسب المادة  1963ففي دستور 
)، % 43أعضاء یتشكل منهم المجلس الدستوري (أي بنسبة  07قضاة من ضمن  بثلاث

ن أ إلا ،ورغم وجود توازن نسبي في تشكیلة المجلس بین الجانب السیاسي والجانب القضائي
فخبرة وطبیعة تكوین الكفة في الواقع تمیل نحو غلبة البعد القضائي للمجلس الدستوري، 

 بقیة الأعضاءضعف تكوین  في مقابلولیات قضائیة سامیة الممارسین لمسؤ الثلاثة  القضاة
) سینتج عنها في الواقع هیمنة القضاة وبالتالي تأثیرهم في توجیه المؤسسات السیاسیة(ممثلي 

ن یكون الاختلاف بین ممثلي أاحتمال  إلى بالإضافة، سیر المجلس الدستوري وتوجهه العام
لي الجهة القضائیة المتمسكین بحرفیة النص المؤسسات السیاسیة هو السائد خلافا لممث

وتغلیب الطابع القانوني على الطابع السیاسي مما یرجح تفوقهم على غیرهم من الأعضاء 
  .)2(ولو نظریا

، حیث )% 28أعضاء ( 07من بین  02أصبح عدد القضاة  1989وفي دستور 
رئیس المجلس، وهذا أعضاء بما فیهم  03ارتفعت الحصة المخصصة لرئیس الجمهوریة إلى 

  على حساب السلطتین التشریعیة والقضائیة.

اثنین رغم ارتفاع  السلطة القضائیة ممثلة بعنصرین فقد بقیت 1996أما في دستور 
في المقابل  ،فقط) % 22انخفاض نسبة تمثیل القضاء إلى ( عدد أعضاء المجلس إلى تسعة

، بعد بمعدل اثنین لكل غرفة أعضاء ةبأربعممثلا  أصبحرجحت الكفة لصالح البرلمان الذي 
  استحداث مجلس الأمة كغرفة تشریعیة ثانیة.

                                                           
 یعزز الرأي القائل بالطبیعة المختلطة للمجلس الدستوري الجزائري، الذي یشكل حلقة ربط بین الرقابتین السیاسیةوهذا ما  - )1(

  .والقضائیة على دستوریة القوانین
  .13صمرجع سابق، ، المجلس الدستوري في الجزائر ،سعید بوالشعیر -  )2(
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لیرفع عدد أعضاء المجلس الدستوري إلى  2016ثم جاء التعدیل الأخیر للدستور في 
عضوا، ویعید توزیع نسبة التمثیل المخصصة لكل سلطة داخل المجلس الدستوري، محققا 12

لمجلس الدستوري بین السلطات الثلاث، هذا التعدیل جاء بذلك نسبة تمثیل متساویة داخل ا
في الواقع لصالح السلطتین التنفیذیة والقضائیة بتخصیص أربع مقاعد لكل منهما، وهذا على 

  هو أربعة.و حساب السلطة التشریعیة التي بقیت محافظة على نفس عدد الأعضاء 

التوازن المطلوب بین السلطات الثلاث  -في الظاهر –هذا التعدیل، وإن كان یحقق 
في التمثیل داخل المجلس الدستوري، ویضمن استقلالیة المجلس وینأى به عن أي صورة من 
صور الاستحواذ والهیمنة من إحدى السلطات، إلا أن المتمعن في الطریقة المعتمدة في 

ن بالسلطة التنفیذیة (رئیس التعیین وفي العلاقة الحقیقیة التي تربط غرفتي البرلما
الجمهوریة)، سیصل بكل تأكید إلى نتیجة مغایرة تقوم على إضفاء الصفة السیاسیة على 

  الطریقة المعتمدة في تعیین أعضاء المجلس. 

 ثمانیةمن خلال تعیین  الدستوري الحالي إن غلبة الصفة السیاسیة في أعضاء المجلس
(رئیس الجمهوریة، المجلس الشعبي الوطني، مجلس  منهم بواسطة السلطات السیاسیة الثلاث

ي أداء مهمته ـق الاستقلال الكافي للمجلس فــــــــیؤدي بالضرورة إلى عدم تحقسالأمة) 
  أهمیة.الرقابیة، ویطرح مسألة مصداقیة وحیاد المجلس في كل مناسبة یكون تدخله فیها ذا 

"أسلوب بأنه هذا الأسلوب المعتمد في تعیین أعضاء المجلس مقررا  "CADART"ینتقـد 
خطیر بالنسبة لاستقلاله السیاسي، فرئیس الجمهوریة لن یعین إلا أعضاء لا یعادون 
سیاسته، ورئیسا الجمعیة الوطنیة ومجلس الجمهوریة یعینان أعضاء بمطلق اختیارهما، ولما 

ة رئیس ـة لسیاسـزاب الموالیـمهما دائما الأحة تتزعـكانت الجمعیة الوطنیة ومجلس الأم
ة، وتختار تلك الأحزاب رئیسي المجلسین، فإن هذین الرئیسین یعینان ستة أعضاء ـــالدول

یمكن أن یكونوا أغلبیة متجاوبة مع الحكومة، ورئیس الجمهوریة والأغلبیة البرلمانیة، ویبقى 
ون لهم اتجاهات مختلفة، ولكن قد ثلاثة أعضاء في المجلس الدستوري من الممكن أن تك
  .)1(تكون اتجاهاتهم مطابقة لاتجاهات الأعضاء الآخرین..."

                                                           
 )1( -Jacques  CADART, op.cit. P.161.   
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نفس الانتقاد لأسلوب تعیین أعضاء المجلس بقوله "إنه لا یبدو  "BURDEAU"كما یورد 
أن ذلك الأسلوب یكفل لأعضاء المجلس الاستقلال التام إزاء رئیس الدولة، وممثلي أغلبیة 

  تى یستطیعون مباشرة عملهم بالموضوعیة المطلوبة".المجلسین، ح

ورغم اختلاف نظام التعیین المتبع في الجزائر عن نظیره الفرنسي من حیث عدد 
الأعضاء المعینین من طرف المجلسین، وطریقة تعیینهم، إلا أن الواقع الذي ذكره 

"CADART" الجزائري، خاصة تشكیل المجلس الدستوري التعرض ل یمكن مواجهته أیضا عند
ن انتخاب الممثلین الأربعة للهیئة التشریعیة یتم بالأغلبیة البسیطة في كلا الغرفتین، الأمر أو 

الذي یدعم فكرة تسییس نظام التسمیات هذا، ویترك الباب مفتوحا للخیارات الحزبیة في تعیین 
ل تؤثر حتى أعضاء المجلس، وهذا بالتأكید سیكون تأثیره واضحا في توجهات المجلس، ب

حیث حدث اتفاق بین  2011فعلا سنة  ما حدثفي استقرار ومصداقیة الهیئة نفسها، وهو 
على تقاسم  )RND( الأمة، ومجلس )FLN(في المجلس الشعبي الوطني  الأغلبیةحزبي 

لكن وبسبب  ،المقعدین المخصصین لغرفتي البرلمان لدى التجدید في المجلس الدستوري
جبهة التحریر الوطني فقد تأخر الفصل في تمثیل  أعضاءاخلي بین وقوع خلاف وانقسام د

تأجیل التجدید بثلاثة اشهر كاملة  إلى أدىالجبهة على مستوى المجلس الشعبي الوطني مما 
  .)1(وبالتالي استمرار العضو الذي انتهت مهمته في تمثیل المجلس خارج العهدة المحددة

ي كل غرفة في أن یتم التصویت على ممثلَ  لذلك ومن أجل سد هذا الباب نرى أهمیة
الأنظمة  كثیر منعلى غرار ما هو معمول به في ، )2/3بأغلبیة الثلثین (المجلس الدستوري 

، وهذا یعني أن یتم اختیار الأعضاء عن وغیرها )3/5(إیطالیا)، و 3/5(سبانیا مثل إالرقابیة 
ي، وهذا من شأنه الدفع في اتجاه تدعیم طریق الإجماع تقریبا وبالتالي استبعاد الاختیار الحزب

وبالتالي ضمـان صفاء  ،استقلالیة هؤلاء الأعضاء وإحداث توازن سیاسي داخل المجلس
  الاختیارات ومكانة المجلس.

وأكثر تأثیرا في فعالیـة المجلس؛ تتعلق طبعا بالطریقة  أهمیة،هناك مسألة أخرى أكثر 
  ي، والتي نوضحها في الفقرة الموالیة.المعتمدة في تعیین رئیس المجلس الدستور 

                                                           
  .17ص مرجع سابق، ،المجلس الدستوري في الجزائر، سعید بوالشعیر -  )1(
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  : تعیین رئیس المجلس الدستوريثانیا
جلس الدستوري من طرف بانتخاب رئیس الم 1963على خلاف ما ذهب إلیه دستور 

یتم  رئیس المجلس الدستوري على أن 1996، ثم دستور 1989الأعضاء، نص دستور 
الممثلین له في هذا  الأربعةتعیینه بشكل حر من قبل رئیس الجمهوریة من ضمن الأعضاء 

هذا المنهج المعتمد في تعیین الرئیس سیكون له بكل تأكید وقع سلبي  ؛دون غیرهم المجلس
 رئیس المجلس على مقومات استقلالیة المجلس الدستوري ككل، وهذا بالنظر إلى ما یتمتع به

قد یكون استعمالها حاسما لصالح السلطة  )1(وامتیازات غایة في الأهمیة من صلاحیات
التنفیذیة في كل مرة یقف فیها المجلس الدستوري موقف الحكم بین السلطتین التشریعیة 

  والتنفیذیة. 

ور والمحرك لكل ـذلك أن رئیس المجلس الدستوري في نظامنا السیاسي یمثل المح
الإجراءات أمام المجلس منذ توصله بالنص موضوع الفحص إلى غایة الفصل فیه برأي أو 

جلس مفبعد تسجیل رسالة الإخطار لدى الأمانة العامة للمجلس یقوم رئیس ال ،قرارب
یكلف بالتحقیق  الأعضاءمن  أو أكثر بتعیین مقرر شرط أو یدبكل حریة ودون ق الدستوري

وتقدیمه للأعضاء للتداول بشأنه، هذا  ،)2(رارــالق أوتحضیر مشروع الرأي في الملف و 
المقرر یخوله النظام الداخلي للمجلس صلاحیات واسعة تمكنه من جمع كل العضو 

وبكل تأكید  ،)3(لیه واستشارة أي خبیر یختارهإالمعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الموكل 
البوصلة التي ترسم التوجه  سیمثل العضو المقرر یقدمه القرار الذي أومشروع الرأي  فإن

  بشأن النص موضوع الفحص. الأعضاءالعام لبقیة 

                                                           
، یمثل رئیس المجلس الدستوري الجزائري الشخصیة الثالثة في الدولة بعد رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس 1996في ظل دستور  - )1(

الأمة، كونه یدعى لتولي رئاسة الدولة فیما لو حدث شغور نهائي في منصب رئیس الجمهوریة، وغیاب رئیس مجلس الأمة بسبب 
 .الدستور  من 03فقرة  88المادة  حسب نصالمانع، 

یعیّن رئیس المجلس الدستوري، بمجرد تسجیل رسالة « : من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 15المادة  -  )2(
  .»الإخطار، مقررا أو أكثر من بین أعضاء المجلس یتكفل بالتحقیق في الملف، وتحضیر مشروع الرأي أو القرار

یخوّل المقرر أن یجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الموكل إلیه، ویمكنه أن یستشیر «  :من نفس النظام 16المادة  - )3(
  ».أي خبیر یختاره



 

 
   [156]  
 

ة التي منحتها إیاه ــوتتدعم مكانة رئیس المجلس الدستوري أكثر بالصلاحیات الواسع
ن للمجلس الدستوري أن یلتئم إلا باستدعاء من ــــة بالمجلس، فلا یمكــالنصوص المتعلق

في تعیین كل من -بالاقتراح على رئیس الجمهوریة–رئیسه، كما أن هذا الأخیر یتدخل وحده 
، دون أن نغفل ثقله المرجح في مداولات )1(الأمین العام للمجلس ومدیري الدراسات والبحث

، ما یعني أن مصیر النص أو )2(المجلس، أین یمكنه الترجیح في حالة تعادل الأصوات
  القانون یمكن أن یكون مرتبطا بقرار رئیس المجلس فقط.

فإن مسألة تعیین رئیس المجلس الدستوري من طرف  أخرىومن جهة  ،هذا من جهة
هیئة سیاسیة، وهي رئیس الجمهوریة في نظامنا السیاسي، قد تكون اشد خطورة على 

، دما تكون محكومة بحسابات واعتبارات سیاسیةاستقلالیة ومصداقیة واستقرار المجلس عن
ولعل في ذكر أمثلة عن التجاوزات التي حصلت في مسیرة المجلس الدستوري ما یدعم هذا 

فقد تجاوز ثاني رئیس للمجلس الدستوري مدة ولایته الدستوریة المقدرة بست سنوات  ؛التخوف
بعد شهرین من ترك منصبه  إلاما یقارب السنة، ولم یتم تعیین خلفه  إلى) 1995-2001(

لما یقارب  أخرى)، هذا المنصب بقي شاغرا مرة 2002ماي  26 إلى 2002(من مارس 
  . )3(وزیرا للخارجیة الأخیر) بعد تعیین 2005سبتمبر  26 إلى 2005ماي  1اشهر ( الأربعة

بشدة في الفقه  هجرى انتقادهذا النظام المعتمد في تعیین رئیس المجلس الدستوري 
فحواه أن یتم انتخاب رئیس المجلس بدل  1990الفرنسي، مما أدى إلى طرح اقتراح في 

تعیینه من طرف رئیس الجمهوریة، لأن ذلك سیؤدي إلى تحقیق استقلالیة أكثر لرئیس 
، خاصة وأن أسلوب الانتخاب هذا أصبح معمولا ، وبالتالي استقلالیة المجلس ككلالمجلس

مثلا أین یتم انتخاب الرئیس بشكل ولبنان وإسبانیا  إیطالیامن الأنظمة ككثیر في به 

                                                           
  المعدل والمتمم. 143-89من الرسوم المرسوم الرئاسي  08المادة  -  )1(
أعضاء المجلس الدستوري، یكون  ..في حالة تعادل الأصوات بین«: ، الفقرة الثانیة (جدیدة)1996من دستور  183المادة  - )2(

  ».صوت رئیسه مرجحا...
یتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة. یبدي آراءه « : من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 20المادة  -     

یُرجّح صوت رئیس  من الدستور. وفي حالة تساوي الأصوات، 102ویتخذ قراراته بأغلبیة أعضائه، دون المساس بأحكام المادة 
  .»المجلس الدستوري أو رئیس الجلسة

  .18، صمرجع سابق ،المجلس الدستوري في الجزائر للتفصیل، راجع: سعید بوالشعیر، -  )3(
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وهذا یؤمن للمجلس الدستوري قدرا أكبر من الحیاد  ،دیمقراطي من طرف الأعضاء الآخرون
   ومزیدا من الاستقلال.

  الاعتبـار الشخصي بـدل الكفـاءة :ةالثانی الفقرة
السلطات المشاركة في تعیین ضلت  ة،منذ استحداثه، ولمدة سبعة وعشرون سنة كامل

، ذلك أنه لا ختیارالاتتمتع بحریة كاملة ومطلقة في أعضاء المجلس الدستوري الجزائري 
الدستور ولا النظام الداخلي للمجلس الدستوري یضعان شروطا مسبقة لمن یتم اختیاره 

س بناء على لعضویة المجلس، مما فتح المجال واسعا لكل سلطة لاختیار من یمثلها، لی
دون معاییر موضوعیة، وإنما استنادا إلى معاییر خاصة وشخصیة، والى شروط ذاتیة، وهذا 

  .في استقلالیة المجلس الدستوري وجدیة عمله أثر سلباشك 

والرصید القانوني لن یفید المجلس في شيء  والتخصص فالعضو الذي تنقصه الكفاءة
نظرا لربطه الموضوع المطروح للمناقشة بالجوانب السیاسیة دون الاهتمام بالجوانب 

، فعدم التخصص قد یدفع المقرر إلى الاعتماد على مصالح الأمانة العامة )1(القانونیة
ریر مشروع ن یقلص من سلطة المقرر في مجال إعداد وتحأوذلك من شأنه  ،للمجلس

تمكین الأمانة العامة من المشاركة في ، في مقابل تقریره، وبالنتیجة في استقلالیة الأعضاء
ن تكون أداة في یده من حیث توفیر الدعم المادي أعمل المجلس بطریقة غیر مباشرة بدل 

  .)2(والتقني والوثائقي

الدستور، مما المهمة الأساسیة للمجلس هي تفسیر "أن  "Maurice DUVERGER"یرى 
 " KELSEN "، الأمر الذي نادى به )3(یتطلب في الأعضاء تخصصا كافیا في مادة الدستور"

ن في تركیب القضاء ــن المحترفیــة الملائِمة للحقوقییــ"إعطاء المكان ل، إذ یرى ضرورةــمن قب
لأعضاء المجلس الدستوري  -إلى جانب السیاسي-ل القانونيـفمسألة التأهی ؛)4(الدستوري"

تبدو في غایة الأهمیة، وتشكل عاملا مهما في تفعیل دور المجلس، حیث یُفتَرَض في هؤلاء 
                                                           

  .19، صمرجع سابق ،المجلس الدستوري في الجزائر سعید بوالشعیر، -) 1(
 .19، ص المرجع نفسه – )2(
  .653ص، 1992ترجمة جورج سعد، بیروت، ، والقانون الدستوري النظم السیاسیة ،موریس دوفیرجي -)3(

)4(  - Hans KELSEN, op.cit., P.227. 
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الأعضاء أن یكونوا من الحقوقیین لأنهم مدعوون" للقیام بوظیفة قضائیة، وبالتالي النطق 
تتضمنه أي من النصوص المنظمة للرقابة  لم، الأمر الذي )1(بالقانون ضمن أصول محددة"

، أین تدارك المؤسس 2016إلى غایة التعدیل الدستوري لسنة  ،)2(الدستوریة في الجزائر
توفرها في من سیتم یجب على شروط ومواصفات صراحة هذا النقص بنصه الدستوري 

  تعیینه أو انتخابه لعضویة المجلس الدستوري.

یجب على أعضاء المجلس الدستوري « ى أنه عل من الدستور 184تنص المادة 
  المنتخبین أو المعینین ما یأتي:

  كاملة یوم تعیینهم أو انتخابهم. ) سنة 40بلوغ سن أربعین ( -
) سنة على الأقل في التعلیم العالي 15التمتع بخبرة مهنیة مدتها خمس عشرة ( -

المحكمة العلیا أو لدى في العلوم القانونیة، أو في القضاء، أو في مهنة محام لدى 
  .»مجلس الدولة أو في وظیفة علیا في الدولة

 كثیر منفي وبهذا یكون المؤسس الدستوري في الجزائر قد سایر ما هو معمول به 
یقدم حیث لا  والمغرب وتونس ولبنان، ومصر وإیطالیاسبانیا وإ ألمانیا ك المقارنةالأنظمة 

عین بالكفاءة والأهلیة القانونیة لشغل منصب الأشخاص المتمتلعضویة هیئة الرقابة إلا 
  وأساتذة القانون بالجامعات. نیالعضویة، كالقضاة والمحام

سباني، یتم اختیار أعضاء المحكمة الدستوریة لإمن الدستور ا 159فطبقا لنص المادة  -
وأساتذة الجامعات والموظفین  على سبیل الإلزام من بین القضاة الجالسین ورجال النیابة

العمومیین والمحامین، حیث یجب أن یكونوا جمیعهم من بین رجال القانون ذوي الاختصاص 
عاما في ممارسة وظائفهم القانونیة، وهو ما یضمن  15القانوني، والذین أمضوا على الأقل 

 .)3(عنصر التخصص القانوني في أعضاء المحكمة

                                                           
    .20، صمرجع سابق، هنري روسیون -  )1(
تشترك الجزائر في مسالة عدم اشتراط معاییر مسبقة فیمن سیتم اختیارهم لعضویة المجلس مع مجموعة من الدول مثل: فرنسا،  -)2(

  المتحدة الأمریكیة...الولایات 
)3(  – Pierre BON, Le tribunal constitutionnel espagnol, Les cahiers du conseil constitutionnel، 

Conseil constitutionnel, France, n° 02, 1997، page 38. 
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من دستور  135فقا لنص المادة و  إیطالیاكما یتم اختیار أعضاء المحكمة الدستوریة في  -
، من بین رجال القضاء العادي والإداري، ومن بین أساتذة القانون العاملین في 1947

 سنة في المهنة. 20الجامعات، ومن بین المحامیـن الذین أمضوا 

المتضمن إنشاء المحكمة الدستوریة  1979لسنة  48من القانون رقم  04وتنص المادة  -
 وهي: المحكمة،ى وجوب توافر شروط محددة في عضو العلیا في مصر عل

 كافة الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقا لأحكام قانون السلطة القضائیة. -
 سنة. 45أن لا تقل السن عن  -
 ثلاث:أن یتم اختیار العضو من بین فئات  -
ر، أو ما أعضاء الهیئات القضائیة الحالیین والسابقین ممن أمضوا في وظیفة مستشا •

 سنوات متصلة على الأقل. 05یعادلها 
أساتذة القانون الحالیین والسابقین بالجامعات المصریة ممن أمضوا في وظیفة أستاذ  •

 الأقل.سنوات متصلة على  08
سنوات  10المحامون الذین اشتغلوا أمام محكمة النقض، والمحكمة الإداریة العلیا  •

 الأقل.متصلة على 

المتضمن إنشاء  14/07/1993الصادر بتاریخ  250الثالثة من القانون رقم المادة وتنص  -
المجلس الدستوري اللبناني على أنه "یتم اختیار أعضاء المجلس الدستوري من بین القضاة 

سنة على الأقل، أو  20السابقین الذین مارسوا القضاء العدلي، أو الإداري، أو المالي مدة 
السابقین أو الحالیین في التعلیم العالي الذین مارسوا تعلیم مادة من بین الأساتذة الأصلیین 

سنة على  20سنة، أو من بین المحامین الذین مارسوا مهنة المحاماة  20من مواد القانون 
 الأقل".

أن یتم اختیار  2014لسنة  من دستور الجمهوریة التونسیة 118كما یشترط الفصل  -
والكفاءة، على أن یكون ثلاثة أرباعهم من ذوي الخبرة  من بین المحكمة الدستوریةأعضاء 

  .المختصین في القانون الذین لا تقل خبرتهم عن عشرین سنة
في فقرته الأخیرة على ضرورة  2011من الدستور المغربي لسنة  130وینص الفصل  -

 اختیار أعضاء المحكمة الدستوریة "من بین الشخصیات المتوفرة على تكوین عال في مجال



 

 
   [160]  
 

القانون، وعلى كفاءة قضائیة أو فقهیة أو إداریة، والذین مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس 
 عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة". 

إن إصرار مختلف الدساتیر والقوانین المنظمة للرقابة الدستوریة على ضرورة توفر هذه 
المعاییر التقنیة، إنما هو راجع إلى ما تكتسیه هذه المعاییر من أهمیة باعتبارها إحدى 

من سلطة الجهة التي تعینه، وبالتالي استقلاله  الانفلاتالوسائل التي تمكن العضو من 
 "Louis Favoreau" العمید  بد من الإشارة إلى أن بعض الفقهاء من أمثالغیر أنه لا؛ عنها

، بل لا ذوي الكفاءة القانونیة یرى ضرورة أن لا یكون كل القضاة الدستوریین من الحقوقیین
بد أن یكونوا أیضا من السیاسیین، استنادا إلى أن القانون الدستوري هو في حقیقته "قانون 

  كما أن للحقوقیین أیضا أفكارهم السیاسیة. )1(سیاسي"

  الثالث المبحث
  الإجرائيقصور في النظام 

الرقابة  إجراءاتتبتدئ المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، للنظام للدستور و  وفقا
في شكل كون هذه الأخیرة ت، الإخطارآلیة الدستوریة بتحریك المجلس الدستوري عن طریق 

 187 تینالتي حددتها الماد الجهاتإحدى رئیس المجلس الدستوري من قبل  إلىتوجه  رسالة
والذي لا یجب أن یخرج عن أحد النصوص مرفقة بالنص المطعون فیه من الدستور  188و

من الدستور في القوانین العادیة  186المسموح بإخضاعها للرقابة، والمحصورة حسب المادة 
  عاهدات والأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان.والقوانین العضویة والتنظیمات والم

مقابل إشعار بالاستلام  العامة الأمانة بسجل الإخطار لدى الإخطارتسجیل رسالة  ویتم
 فالمجلس ؛یمثل بدایة سریان مدة الرقابة الدستوریة یتضمن تاریخ الاستلام، هذا الأخیر

یوما الموالیة  )2(الثلاثینالدستوري كما هو معلوم مقید بالفصل في موضوع الرقابة خلال 

                                                           
 .20، صمرجع سابقهنري روسیون:  -  )1(

آلیة الدفع بعدم الدستوریة بمیعاد عن طرق من الدستور حالة إخطار المجلس الدستوري  189خصت الفقرة الثانیة من المادة  – (2)
أعلاه فإن قراره یصدر خلال الأشهر  188عندما یخطر المجلس الدستوري على أساس المادة  «خاص، حیث تنص على أنه 

) أشهر بناء على قرار مسبب من 4ن تمدید هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة () التي تلي تاریخ إخطاره. ویمك4الأربعة (
  ».الإخطار صاحبةالجهة القضائیة  إلىالمجلس ویبلغ 
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في رقابة الدستوري بمجرد إخطاره  یشرع المجلسمن الدستور)، و  189(المادة  إخطارهلتاریخ 
  .لنص المعروض علیه للدستور أو مراقبة دستوریته، ویتابع ذلك حتى النهایةادستوریة 

من بین  أو أكثر یعین رئیس المجلس الدستوري مقررا الإخطارالة بمجرد تسلم رس
القرار الذي  أوتحقیق حول الملف وتحضیر مشروع الرأي  إجراء، یتولى ء المجلسأعضا
موضوع الإخطار ملف الرفقة نسخة من  الى كل عضو بالمجلسو رئیس المجلس  إلىیسلم 

 جمع للمقرر خول النظام الداخلي مهمته، ولتسهیل مرفقة بالتقریر ومشروع الرأي أو القرار
بشأن خبیر یختاره  أيواستشارة  ،لیهإالمعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الموكل  كل

  موضوع الملف.

التمهیدیة یجتمع المجلس الدستوري بدعوة من  الإجراءاتهذه المحقق لبعد استكمال 
الفصل في  یصحولا ، القرار أوي أالر للتداول في جلسة مغلقة بشأن التقریر ومشروع رئیسه 

 بأغلبیةالرأي  أو یتخذ القرار، و الأقلعلى  أعضاءبحضور سبعة  إلاالقضیة المعروضة 
هذا القرار أو  ،الأصواتفي حالة تساوي على أن یكون صوت الرئیس مرجحا  الأعضاء

  الرأي یجب أن یكون معللا ومحررا باللغة العربیة.

 الأعضاءالرئیس و الجلسات، وتوقیع المحضر رفقة  قلمالعام للمجلس  الأمینیتولى و  
، ویتم تبلیغ الرأي أو القرار إلى الجهة المخطرة، كما یرسل إلى الأمین العام نو الحاضر 

  للحكومة لنشره في الجریدة الرسمیة.

المتبعة في تحریك الرقابة  والإجراءاتالمراحل لمختلف بالتفصیل بعد استعراضنا 
 أمامذا ما قورنت بتلك المتبعة إیر معقدة مرنة وغتوریة والتي تظهر بسیطة جدا و الدس

ن تؤثر سلبا في أفي الحقیقة تشوبها نقائص وقیود من شانها  أنها إلا ،الجهات القضائیة
  تحول دون فعالیة الرقابة الدستوریة بصفة عامة.و المجلس  فعالیة تدخلات

الأول)، وبین  المطلبلك المتعلقة بنظام الإحالة (یمكن التمییز في هذه النقائص بین ت
  الثاني). المطلبتلك المرتبطة بالإجراءات المنتهجة داخل المجلس (
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  الإخطارعدم فعالیة نظام : الأول المطلب
ي تقوم به الجهة المخولة دستوریا بطلب موقف ذیقصد بالإخطار "ذلك الإجراء ال

المجلس الدستوري حول مدى دستوریة نص تشریعي أو تنظیمي أو معاهدة، ویكون ذلك 
ء ابدإبتوجیه رسالة من الجهة المخولة بالإخطار إلى رئیس المجلس الدستوري بغرض 

 علیه عروضالمجلس الدستوري لرأیه أو قراره بشأن مدى مطابقة أو دستوریة النص الم
  .)1(للدستور كلیا أو جزئیا"

والإخطار قد یكون وجوبیا عندما یتعلق الأمر بالأنظمة الداخلیة لمجلسي البرلمان، 
وكذا القوانین العضویة، وقد یكون اختیاریا عندما یتعلق الأمر برقابة دستوریة القوانین العادیة 

طار یمكن التمییز بین ما هو قبلي والمعاهدات والتنظیمات، وفي هذا النوع الأخیر من الإخ
أو سابق، یباشر قبل إصدار النص محل الرقابة، وبین ما هو لاحق یحرك بعد إصدار 
النص القانوني أي أثناء سریانه، وهذا على عكس الإخطار الوجوبي الذي لا یكون إلا سابقا 

  للغرفة البرلمانیة. أي قبل إصدار القانون العضوي، أو قبل الشروع في تطبیق النظام الداخلي 

یفصل المجلس «  :أنه على 2016قبل تعدیله في  من الدستور 165المادة  نصت
الدستوري بالإضافة إلى الاختصاصات التي خوله إیاها صراحة أحكام أخرى في الدستور 

إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفیذ، أو بقرار  والتنظیمات،في دستوریة المعاهدات والقوانین 
یبدي المجلس الدستوري بعد أن یخطره رئیس الجمهوریة رأیه وجوبا في  العكسیة.في الحالة 

كما یفصل المجلس الدستوري  دستوریة القوانین العضویة، بعد أن یصادق علیها البرلمان.
لدستور حسب الإجراءات المذكورة في في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان ل

أو رئیس  الجمهوریة،رئیس  یخطر«  على:منه  166المادة  نصتكما ، »السابقةالفقرة 
 .»الدستوريأو رئیس مجلس الأمة المجلس  الوطني،المجلس الشعبي 

 الدستوریةالمادتین أعلاه الحل الذي تبناه المؤسس الدستوري في تحریك الرقابة  مثلت
من خلال تحدید السلطات المخولة بإخطار المجلس الدستوري، وحصر النصوص الخاضعة 
للرقابة، وتبیان الطابع الاختیاري أو الوجوبي للإخطار؛ فالطریقة المعتمدة لتحریك الرقابة 
الدستوریة تمثل المفتاح في تقدیر فعالیة هذه الرقابة، كما أن معرفة السلطات المخولة 
                                                           

  .63ص مرجع سابق، ،المجلس الدستوري في الجزائر ،سعید بوالشعیر -  )1(
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فهل یمكن  .الدستوري تسمح بتحدید الدور المطلوب من هذا المجلسبإخطار المجلس 
مجدیة وكفیلة بتحریك رقابة فعالة، ومجلس كانت اعتبار الطریقة التي اعتمدها المؤسس 
  وتكریس دولة القانون؟ صیانة الدستوروهو  أجلهیستجیب للدور المحوري الذي أسس من 

  

  الإخطار حسب السنة  الإخطارعدد مرات   سلطات الإخطار  حالات الإخطار  

ري
تیـــــا

لاخ
ر ا

خطا
الإ

  

  قوانین عادیــة
  رئیس الجمهوریة

  رئیس م.ش.و
  رئیس مجلس الأمة

10   
   07ر.ج =    
  02ر.م.ش.و=
  01ر.م.أ=     

1989=04  
1991=01  
1995=01  
1997=01  
1998=01  
2000=01  
2001=01  

  معاهدات دولیة
  الجمهوریةرئیس 

  رئـس م.ش.و
  رئیس مجلس الأمة

00  //  

  تنظیمـــات
  رئیس الجمهوریة

  رئیـس م.ش.و
  رئیس مجلس الأمة

00  //  

  02  رئیس الجمهوریة  تعدیل الدستور
        02ر.ج = 

2003=01  
2008=01  

  تفسیر الدستور  
  غیر محدد في الدستور

رئیس الجمهوریة حسب 
  اجتهاد المجلس الدستوري

02  
  01ر.ج = 
  (رفض شكلا) 01ر.م.أ = 

2000=02  
ري

جبـــا
 الإ

طار
لإخ

ا
  

الأنظمة الداخلیة 
  لغرفتي البرلمـان

  رئیس الجمهوریة
قبل -  رئیس م.ش.و

  - 96تعدیـــل

08    
       07ر.ج =    
  01ر.م.ش.و=

1989=02  
1997=01  
1998=02  
1999=01  
2000=02  

  20  الجمهوریةرئیس   القوانین العضویة
   20ر.ج = 

1997=02  
1998=02  
1999=01  
2002=01  
2003=01  
2004=03  
2005=01  
2007=02  
2011=05  
2012=02  

    40  الإجمالــــــــيالعــــدد 
  والنصوص الخاضعة للرقابة الإخطار،سلطـات  :02الجدول رقم 

  )2015(إلـى غایـة جـوان 
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، ومن خلال نظرة فاحصة في النصوص 166و 165یتضح لنا من خلال المادتین 
آلیة الإخطار ثغرات تشوب وجود  –سبما یوضحه الجدول أعلاهح–الخاضعة للرقابة 

تضییق في عدد السلطات المؤهلة لإخطار المجلس بشأن نتیجة للالمكرسة في الدستور 
الذي أثر سلبا على منظومة الرقابة الدستوریة برمتها  الشيءالأول)،  الفرعدستوریة القوانین (

  الثالث). الفرعللجوء إلى توسیع سلطات الإخطار (ومن هنا تكمن أهمیة االثاني)،  الفرع(

  التضییق من سلطـات الإخطـار الأول: الفرع
یعتبر عدد السلطات أو الأشخاص الذین لهم الحق بمراجعة المجلس الدستوري من 

تؤثر حقیقة في فعالیة اجتهاد المجلس، وبالتالي فعالیة الرقابة على دستوریة الأمور التي 
القوانین، وذلك من خلال توجیه دور المجلس ونجاحه، حیث أن دور هذا الأخیر یكون أكثر 

  محدودیة كلما قل عدد السلطات أو الأشخاص المؤهلون لإخطاره.

المسبق للسلطات المخولة  من خصائص المنازعات الدستوریة في الجزائر التحدید
بإخطار المجلس الدستوري، هذه الأخیرة حسب وضعها الدستوري یمكنها اللجوء إلى تحكیم 

  دستوریتها.المجلس بشأن النصوص التي ترید التثبت من 

حجز حق تحریك الرقابة عن طریق إخطار  قد -قبل تعدیله -الجزائريفالدستور 
غرفتي ، ورئیسا لأشخاص وهم: رئیس الجمهوریةمن ا المجلس الدستوري في دائرة ضیقة

  البرلمان.

  رئیس الجمهوریـة  :ىالأول الفقرة
لتحریك الرقابة على دستوریة القوانین  یعتبر رئیس الجمهوریة الشخص الأكثر أهلیة

من  84حامي الدستور، وذلك بموجب نص المادة عن طریق آلیة الإخطار، باعتباره 
 الدستور،وهو حامي  .الأمةرئیس الدولة وحدة  الجمهوریة،یجسد رئیس  «الدستور: 

  .)1(» له أن یخاطب الأمة مباشرة .وخارجهاویجسد الدولة داخل البلاد 

                                                           
  .1989دستور من  67بنفس الصیاغة المادة قبل التعدیل، و  70المادة تقابلها  -  )1(
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الوحیدة المتاحة لرئیس الجمهوریة لحمایة الوسیلة  لا تعتبر الإخطار هذه غیر أن آلیة
یخالف ه یملك وسائل أخرى لوقف أي نص ــرق أو تجاوز، بل إنــالدستور من أي خ

 145، وأهمها إمكانیة لجوئه إلى طلب القراءة الثانیة المنصوص علیها في المادة الدستور
یمكن رئیس الجمهوریة أن یطلب إجراء مداولة ثانیة في قانون تم  «من الدستور

لحالة لا یتم التصویت علیه في غضون الثلاثین یوما الموالیة لتاریخ إقراره، وفي هذه ا
 ؛»وأعضاء مجلس الأمة إقرار القانون إلا بأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني

الثانیة الذي هو مقرر في الواقع لرئیس الجمهوریة بهدف إحداث توازن  وطلب القراءة
من فرص لجوئه إلى  -ولو نظریا-مؤسساتي بین الهیئة التنفیذیة والبرلمان من شأنه أن یقلل 

  ر المجلس الدستوري ( وهو ما لم یحدث عملیا حتى الآن ).إخطا

للإشارة فإن المجلس الدستوري قد ضیق أكثر من دائرة سلطات الإخطار حینما منح 
لرئیس الجمهوریة وحده حق الإخطار التفسیري لأحكام الدستور، على اعتبار أن رئیس 

متى وقع إشكال حول  )1(الجمهوریة هو المؤهل وحده لطلب تفسیر بعض أحكام الدستور
علیه  ینصلدستور طبقا لما االتأویل المناسب لمواده، وذلك استنادا إلى وضعه كحامي 

كما أن صفة ومصلحة رئیسي غرفتي البرلمان في إخطار المجلس الدستوري لا ، الدستور
  .)2(تكون مقبولة ومنصبة إلا على النصوص التشریعیة والتنظیمیة فقط

الموجه إلیه من طرف رئیس الجمهوریة بخصوص تفسیر الحكم  فبینما قبل الإخطار
أعضاء ½ في شطریها المتعلقین بتجدید  -قبل التعدیل-من الدستور 181الوارد في المادة 

أقر فیها وجوب بقاء  )3(ورد علیه بمذكرة تفسیریة ،مجلس الأمة وعهدة رئیس مجلس الأمة
نجده قد رفض ذلك عندما أخطره رئیس ، رئیس مجلس الأمة لعهدة تدوم ست سنوات كاملة

                                                           
، مجلة الفكر البرلماني، ضوابط الرقابة على دستوریة القوانین في ظل ممارسات المجلس الدستوري الجزائري، بوبترة علي - )1(

 .54، ص2004، أفریل 05مجلس الأمة، الجزائر، العدد 
، 05، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، الجزائر، عدد المجلس الدستوري: صلاحیات...إنجازات ...وآفاق ،محمد بجاوي - )2(

  .48، ص2004أفریل 
، السنة 05، أحكام الفقه الدستوري، المجلد 2000المذكرة التفسیریة المتعلقة بالتجدید الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة سنة  - )3(

 .34، ص 2000
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 181بخصوص مسألة عهدة رئیس مجلس الأمة في مضمون المادة  مرة أخرى مجلس الأمة
  .)1(من الدستور، معتبرًا إیّاه غیر مؤسس نظرا لأن الدستور لا یتضمن ذلك الانتقالیة

دور ونعتقد أن المجلس الدستوري بموقفه هذا یكون قد جانب الصواب حین ربـط بین 
حمایة الدستور الممنوح لرئیس الجمهوریة، وحق إخطار المجلس الدستوري من أجل تفسیر 
بعض أحكام هذا الدستور، لأن المجلس یتدخل في هذا الخصوص بوصفه حكما في نزاع 
بین مؤسستین دستوریتین، وهو من صمیم صلاحیاته باعتباره ضامنا للفصل بین 

السلطات في الدولة بمناسبة تطبیق إحدى أحكام  ، فعندما یثور خلاف بین)2(السلطات
وطلب رأیه الذي یعبر من  لتحكیمه،یمكن لكل منها الرجوع إلى المجلس الدستوري  الدستور،

  الأحكام.خلاله عن نیة المؤسس الدستوري في تلك 

فالإخطار التفسیري إذا لیس الغرض منه حمایة الدستور من أي خرق أو تجاوز أو 
ما هو یهدف إلى ضمان التطبیق السلیم لحكم غامض في الدستور، یحتمل انتهاك، بقدر 

عدة تفسیرات، بحیث یكون التفسیر الذي یبدیه المجلس هو ما یجب التزامه من جمیع 
  السلطات.

  رئیسـا الغرفتـین  :ةالثانی الفقرة
إن حق الإخطار المخول لرئیسي غرفتي البرلمان ما هو إلا امتداد لاختصاص 
الغرفتین الذین یرأسانهما بالمشاركة في اختیار بعض أعضاء المجلس الدستوري، مما 
یجعلهما على غرار رئیس الجمهوریة حارسین على احترام الدستور، غیر أن ممارستهما لهذا 
الاختصاص تكون بواسطة آلیة وحیدة وهي إخطار المجلس الدستوري بشأن النص المشوب 

  بعدم الدستوریة.

                                                           
 .59، صمرجع سابق ،علي بوبترة -  )1(
المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر، ، مجلة إدارة، بعض الملاحظات حول عملیة استبدال رئیس مجلس الأمة ،بوكرا إدریس - )2(

  .77ص  ،2001 ،21العدد
ودون انتظار لموقف المجلس الدستوري من الإخطار الذي قام به رئیس -یرى الأستاذ بوكرا أن قیام هیئة التنسیق لمجلس الأمة  -

بدعوة المجلس للانعقاد واستبدال رئیسه في الجلسة  –من الدستور  181مجلس الأمة من اجل تفسیر نص الفقرة الثانیة من المادة 
 ، یعتبر تعدیا على صلاحیات المجلس الدستوري واحتقارا له. 2001 أفریل 12المنعقدة بتاریخ 
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الحالات الثلاث التي استعمل فیها رئیس المجلس الشعبي الوطني حقه في  فیما عدا
لائحة  ، نقصد بها)1989دیسمبر 06تحریك الرقابة الدستوریة، والتي تمت في نفس الیوم (

، والقانون المتضمن تأجیل انتخابات تجدید المجالس الشعبیة )1(المجلس الشعبي الوطني
، والحالة )3(جیل انتخابات تجدید المجالس الشعبیة الولائیـة، والقانون المتضمن تأ)2(البلدیة

بشأن بعض أحكام القانون  1998ماي  27الوحیدة التي تدخل فیها رئیس مجلس الأمة (في 
، لم تحدث أیة مراجعة للمجلس  )4(المتضمن نظام التعویضات والتقاعد لعضو البرلمان)

ذلك لأسباب متعددة ومعقدة، یتعلق بعضها ، وقد كان )5(الدستوري من طرف رئیسي الغرفتین
بمكانة الهیئة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري، وعلاقتها بالسلطات الأخرى خاصة 

  .التنفیذیة، في حین یتعلق البعض الآخر بالتقلید الساري داخل الهیئة التشریعیة في الجزائر

بریطانیا مثلا) أین یكون رئیس فعلى عكس ما هو معمول به في بعض الأنظمة (في 
الجمعیة شخصیة غیر متحزبة ومستقلة عن أي انتماء سیاسي، یبقى رئیس الغرفة في 

شخصیة حزبیة، یصل إلى رئاسة المجلس   -خاصة الغرفة الأولى- البرلمان الجزائري 
عن بتدعیم من أغلبیة سیاسیة، مما یجعله خاضعا لتلك الأغلبیة وبالتالي لن یكون في منأى 

الضغوط التي تمارسها تلك الأغلبیة علیه، فلا یمكننا إذا تصور وقوف رئیس المجلس 
(خاصة المجلس الشعبي الوطني) في وجه قانون صادقت علیه هذه الأغلبیة، حتى ولو كان 

  فیه ما هو غیر مطابق للدستور.

                                                           
 .18/12/89مؤرخ في  ،89م.د/-/ق.ن.د3قرار رقم  -  )1(
 .19/12/89مؤرخ في  ،89م.د/- /ر.ق2رأي رقم   -  )2(
  .19/12/89مؤرخ في  ،89م.د/- /ر.ق3 رأي رقم -  )3(
من الدستور فیما  181إضافة إلى الإخطار التفسیري المتعلق بتفسیر المادة   ،13/06/98مؤرخ في  ،98/ر.ق/م.د/4م رأي رق - )4(

  یتعلق بعهدة رئیس مجلس الأمة، والذي رفضه المجلس الدستوري.
وحتى أن تلك الحالات لم تكن بهدف فحص الدستوریة بقدر ما هي مرتبطة بمعطیات سیاسیة، فلجوء رئیس المجلس الشعبي  - )5(

هو بهدف  –حسب اعتقادي  –الوطني إلى إحالة القانون المتضمن تأجیل انتخابات تجدید المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة 
  نونین نظرا لحساسیة المرحلة التي صدرا فیها.إضفاء الشرعیة الدستوریة على هذین القا

كما أن القانون المتضمن نظام التعویضات والتقاعد لعضو البرلمان وقبل المصادقة علیه في مجلس الأمة، كان سببا في حدوث 
بشأن هذا  خلافات عمیقة بین غرفتي البرلمان بشأن بعض الأحكام المتضمنة فیه، فإخطار رئیس مجلس الأمة للمجلس الدستوري

  القانون إنما جاء كمحصلة لذلك الخلاف.
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ي بمبادرة من جهة أخرى فإن جل القوانین التي صادقت علیها الهیئة التشریعیة إنما تأت
مشاریع قوانین، وهذه النصوص تكون في بعض الأحیان موضوع في صیغة من الحكومة 

تعدیلات كثیرة داخل غرفتي البرلمان، الأمر الذي یـؤدي إلى اعتراض الحكومة وعدم 
رضاها، وبالتالي فإن لجوء رئیس إحدى الغرفتین إلى إخطار المجلس بشأن ذلك القانون قد 

وبالتالي  الأغلبیة،في صف الحكومة ضد القانون الذي صوتت علیه  یفسر على أنه وقوف
  یرأسها.ضد الهیئة التي 

 بالاعتمادمن كل ما سبق تتأكد استحالة تحقیق رقابة دستوریة فعالة وذات مصداقیة 
فقط على هذه الهیئات لتحریكها، لذلك فإن ربط حق الإخطار بالسلطات الثلاث فقط دون 

لرقابة الدستوریة بإضعافها وشلها والإنقاص من الفرص المتاحة للمجلس في اأثر سلبا سواهم 
  الدستور.الدستوري لممارسة صلاحیاته من خلال المجالات الواسعة للتدخل التي منحها إیاه 

ومسألة التضییق من سلطات الإخطار وحصرها في دائرة ضیقة من الأشخاص تشكل 
أحد أهم الأسباب  –ضمن العناصر اللاحقةإضافة إلى أسباب أخرى سنتطرق إلى ذكرها –

  الدستوري.التي تفسر قلة آراء وقرارات المجلس 

الدستور إلا في الرقابة المنصوص علیها  بعناوینیتدخل المجلس الدستوري  لم 1989فمنذ 
تدخلا) حالات تدخل فیها بصفة وجوبیه، وهي نفس  28منها ( % 70تشكل  مرة، 40

الوضعیة التي عرفها المجلس الدستوري الفرنسي قبل توسیع سلطات الإخطار بموجب 
  الأمة.لتشمل رئیس الحكومة ونواب البرلمان وأعضاء مجلس  1974إصلاح 

  النتائج المترتبة على هذا التضییق الثاني: الفرع
الدستوري في السلطات السیاسیة الثلاث دون  حصر صلاحیة إخطار المجلس أدى

غیرها إلى هیمنة السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة على حق الإخطار واحتكاره 
من جهـة أخرى إفـلات عدد كبیر من عنها  ترتبلكل المبادرات في هذا الاتجاه، كما 

سـواء كان ذلك كنتیجة  دستوریتها،النصوص من الخضوع لرقابـة المجلس الدستوري لفحص 
  ة.صوص الخاضعة للرقابـة الدستوریـأو بسبب إخراجها عن قصد من دائـرة الن الأول،للقیـد 
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    الإخطار: هیمنة السلطة التنفیذیة على حق ىالأول الفقرة
من خلال إحصاء وفرز مختلف قرارات وآراء المجلس الدستوري الجزائري حسب الجهة 

رئیس السلطة التنفیذیة ممثلة في استحواذ إلى یومنا هذا، نلحظ المخطرة وذلك منذ نشأته 
، حیث أن هذا الأخیر قد أخطر خطار الإمن حالات  % 90 ما یقاربالجمهوریة على 

تدخلات لرئیس المجلس  03في مقابل إخطارا،  42من مجموع  مرة 37المجلس الدستوري 
من  181یتعلق بتفسیر المادة لرئیس مجلس الأمة أحدهما  2الشعبي الوطني، وتدخلین 

الدستور والذي رفضه المجلس على أساس عدم أحقیة أیة جهة أخرى غیر رئیس الجمهوریة 
   .)في إخطار المجلس بشأن تفسیر أحكام الدستور

هذه الهوة الكبیرة في عدد مرات الإخطار بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، تعبر عن 
السلطة استفادة  وعدم، يعلى صلاحیة إخطار المجلس الدستور  هیمنة هذه الأخیرة في الواقع

  .الهیمنة هذه نتیجة الدستوریة من میزة العدالة التشریعیة

یمكن لهذا الوضع أن یجد تبریره من ناحیتین، فمن ناحیة نجد أن المؤسس الدستوري  
نفسه قد اختزل صلاحیة إخطار المجلس الدستوري في محور السلطة التنفیذیة (رئیس 
الجمهوریة)، حیث یملك هذا الأخیر الخیار في إخطار المجلس الدستوري بالقوانین العادیة 

 القوانین ةــلرقاب وجوبااره ـزم بإخطــویلت أو بعده، الإصدار لــقب والتنظیمات والمعاهدات
، ومن حیز التنفیذ دخولهاقبل  البرلمان لغرفتي الداخلیة والأنظمة ،إصدارها العضویة قبل
المجلس الدستوري  إخطار حق أیضا قد اختزل الدستور فإن وكما أشرنا سابقا ،ناحیة أخرى

ما  هأحكامفي نصوصه و ولا یوجد  النواب، دون فقط رئیسیهاعلى  التشریعیة قبل السلطة من
یلزم هاتین الهیئتین بإخطار المجلس، حتى ولو تعلق الأمر بالنظامین الداخلیین للغرفتین 

 اللتان یشرفان علیهما.

وفیما عدا حالات الإخطار الإجباري التي خصصها دستور إلى أنه  أخیراالتنویه ینبغي 
حالات فقط تدخل في  07للقوانین العضویة والأنظمة الداخلیة لكلا المجلسین، فإن  1996

خانة التدخل الاختیاري لرئیس الجمهوریة أمام المجلس الدستوري، ومعظم هذه الحالات تمت 
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هلة الأولى أنها مرتفعة مقارنة بالسلطات ، وهذه التدخلات وإن كانت تبدو للو )1(1995قبل 
الأخرى، إلا أنها في الواقع ضئیلة جدا إذا ما قورنت بعدد القوانین الساریة المفعول، وتلك 

  .إلى یومنا هذا ولم یخطر المجلس الدستوري بشأنها 1989التي صدرت منذ 

  : إفلات بعض النصوص من الرقابةةالثانی الفقرة
فئتین من النصوص المعنیة بإخضاعها للرقابة الدستوریة من طرف دستور بین الیمیز 

ة الأولى بالنصوص التي یكون إخطار المجلس بشأنها ـتتعلق الفئ ؛المجلس الدستوري
، والأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان قبل إصدارهاوتتمثل في القوانین العضویة قبل  وجوبیا،

  الجمهوریة مهمة مراجعة المجلس بشأنها. وتقع على عاتق رئیس ،الشروع في تطبیقها

بینما تتعلق الفئة الثانیة بتلك التي یُخطَر المجلس بشأنها بصفة اختیاریة من طرف 
المعاهدات، القوانین العادیة، التنظیمات. حیث تؤول  في:السلطة المؤهلة لذلك وتتمثل 

بة هذه الفئة حسب ، ویقوم المجلس برقاجهات محددةصلاحیة إخطار المجلس بشأنها إلى 
  وضعین:

قبل أن یصبح القانون أو التنظیم أو المعاهدة واجبة التنفیذ، وفي هذه الحالة یبدي   -
  .الدستوري)من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  24و 05 (المادتینالمجلس رأیا مسببا 

  مسببا. ا، وهنا یتخذ المجلس بشأنهـا قـرار الأحكام التشریعیة نافذةبعد أن تصبح   -
اقتران وكذا  ة المجلس الدستوري،ـیشكل التحدید الحصري للنصوص الخاضعة لرقاب

الطابع الاختیاري الذي یمیز الرقابة على دستوریة القوانین والتنظیمات والمعاهدات مع مسألة 
بما تتمتع به هذه الأخیرة من حریة اللجوء  حصر حق الإخطار في دائرة ضیقة من السلطات

السبب الرئیسي في  ،بعض النصوص أو التغاضي عن ذلك عة المجلس بشأنإلى مراج
، هذه الأسباب التي الدستوريإفلات عدد معتبر من النصوص من الخضوع لرقابة المجلس 

                                                           
أول إخطار یرفع أمام المجلس الدستوري تم إمضاؤه من طرف الأمین العام للحكومة بأمر وبتفویض، وبناء للملاحظة،  فإن  – )1(

  .على تدخل من المجلس أصبحت الإخطارات فیما بعد یمضیها رئیس الجمهوریة مباشرة
السید نصري 'عضو المجلس الدستوري السابق" في إطار مناقشات الندوة الفكریة المتعلقة بدور الغرف البرلمانیة انظر مداخلة     

  .121، ص 2العلیا في ترقیة الدیمقراطیة، مجلة الفكر البرلماني، عدد
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وقد سبقت الإشارة إلى بعضها في سیاق الحدیث -هي في جزء منها إرادیة  ،هالییمكن تخ
في كثیر من الأحیان إلى ترك عدد كبیر  تؤدي - خطارعن مسألة التضییق في سلطات الإ

، ساریة المفعول رغم كونها غیر دستوریة ، أو المعنیة بالرقابة الدستوریةمن النصوص 
  .  )1(تتضمن أحكاما غیر دستوریة

الذي یحدد  ، مثل القانون المتعلق بالتقسیم الانتخابيةــبعض القوانین العادیومثال ذلك 
، )2(وعدد المقاعد الواجب شغلها في تجدید المجلس الشعبي الوطني الانتخابیة،الدوائر 

-الكثیرحسب - ، والذي)3(والقانون الأكثر إثارة للجدل، والمتضمن تعدیل قانون العقوبات
بصفة واضحة وجلیة بالحقوق والحریات المعترف بها للمواطن في الدستور، وخاصة  یمس

  حریة التعبیر.

إلى  إضافة-للإخطارى أنه وبسبب الطابع الاختیاري لا بد من الإشارة أیضا إل
مات الصادرة التنظیطائفة الرقابة لم تمتد بعد إلى  فإن - بذلكالتضییق من الجهات المخولة 

 06من الدستور، وتؤكدها المادة  143والمنصوص علیها في المادة ، عن السلطة التنفیذیة
من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري؛ فحتى الآن لم تتم إحالة أي نص من هذه 
النصوص أمام المجلس الدستوري على الرغم من قیمتها، وخطورتها في بعض الأحیان 

  .كونها تنظم في الغالب مسائل تتصل بصفة مباشرة بحقوق المواطن وحریاته

ولعل ما یدعم هذا الوضع هو ذلك الغموض المتمثل في عدم وجود تحدید وتعریف 
واضح لهذه التنظیمات، فهل یقصد بها المراسیم الرئاسیة التي یصدرها رئیس الجمهوریة في 
إطار ممارسته للسلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون، والتي أشارت إلیها 

، أم المراسیم التنفیذیة التي تصدر عن الوزیر قبل التعدیل) 125(من الدستور 143المادة 
الأول في إطار تطبیق القوانین، الشيء الذي یؤدي إلى إحداث تعارض بین اختصاص 

  المجلس الدستوري واختصاص مجلس الدولة كجهة رقابة على أعمال السلطة الإداریة.  
                                                           

جلس الدستوري هو وحده مع واجب الملاحظة إلى أن الحكم على عدم دستوریة نص ما لا یتعدى حدود الرأي الشخصي، فالم - )1(
 الفصل في معرفة إن كان هذا النص دستوریا أم لا.

 .06/04/1991، بتاریخ 15 ج.ر.ج.ج، العدد، 1991أفریل  03المؤرخ في  91/07القانـون رقم  -  )2(
والمتضمن قانون  1966یونیو  08المؤرخ في  66/156، یعدل ویتمم الأمر 2001یونیو  26مؤرخ في  01/09القانون رقم   - )3(

 العقوبات.
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معاهدات الدولیة، هذه الأخیرة كما أن رقابة المجلس الدستوري لم تمس بعد طائفة ال 
ونظرا لطبیعتها وأهمیتها نرى ضرورة إخضاع القانون المتضمن الموافقة علیها لرقابة 
المطابقة القبلیة مع الدستور قبل التصدیق علیها من طرف رئیس الجمهوریة شأنها شأن 

التصدیق على  القوانین العضویة والأنظمة الداخلیة للبرلمان، وهذا بالتأكید سیسمح بتفادي
معاهدة غیر دستوریة تترتب عنها التزامات داخلیة ودولیة، خاصة وأن المعاهدة الدولیة إذا 

أن تتملص منها  )1(یه القانون الدوليضما دخلت حیز التنفیذ فإن الدولة لا تستطیع مثلما یقت
  أو ترفض تطبیقها بحجة أنها مخالفة للقانون الوطني.

فلتت من رقابة المجلس لأسباب إرادیة، فإن هناك شریحة إلى جانب القوانین التي أ
أخرى من القوانین استطاعت الإفلات (ولو بشكل غیر إرادي) من تیقظ أصحاب الحق 
بالمراجعة، نذكر منها على سبیل المثال الأمر المحدد للقانون الأساسي الخاص بمحافظة 

فرغم إقراره من طرف المجلس الوطني  ؛الجزائر الكبرى، الذي یعتبر أبرز مثال لهذه القوانین
 03، لم یتم إخطار المجلس الدستوري بشأنه إلا بعد مرور )2(1997ماي  31منذ  الانتقالي

)، أین صرح هذا الأخیر بعدم دستوریته بموجب قرار مؤرخ في 2000فیفري  23سنوات (في 
"محافظة ن تدعیان المشرع حینما أنشأ هیئتین جدیدتی، على اعتبار أن )3(2000فیفري  27

                                                           
 .بالمعاهدات المتعلقة فینا اتفاقیة من 27 المادة راجع - )1(
  الجزائر الكبرى.المحدد للقانون الأساسي الخاص بمحافظة  1997ماي  31مؤرخ في  97/15الأمر رقم  -  )2(
محرم عام  24 المؤرخ في 15- 97اعتبارا أن الأمر رقم  «: 2000فیفري  27مؤرخ في  2000/ق.ا/م.د/02قرار رقم  - )3(

، موضوع الإخطار، قد أنشأ جماعتین إقلیمیتین تحت تسمیة "محافظة الجزائر الكبرى" و 1997مایو سنة  31الموافق  1418
  "الدائرة الحضریة" وحدد قواعد خاصة لتنظیمهما وسیرهما وعملهما بموجب أحكامه، 

(الفقرة الأولى) من الدستور أن " الجماعات الإقلیمیة للدولة هي البلدیة  15دستوري حین أقر في المادة المؤسس ال واعتبارا أن -
  والولایة" فإنه یقصد حصر التقسیم الإقلیمي للبلاد في هاتین الجماعتین الإقلیمیتین دون سواهما، 

) من الدستور، صلاحیة التشریع في 10(البند  122 واعتبارا أنه إذا كان المؤسس الدستوري قد خول المشرع، بمقتضى المادة -
   15مجال التقسیم الإقلیمي للبلاد، فإنه یتعین علیه، حین ممارسة هذه الصلاحیة، أن یتقید بأحكام المادة 

  (الفقرة الأولى) من الدستور، 
جزائر العاصمة، انطلاقا من مركزها واعتبارا أنه إذا كان بإمكان المشرع أن یحدد قواعد تنظیم وسیْر وعمل خاصة بمدینة ال -

  من الدستور، فإن علیه أن یتقید بأحكام الدستور في الموضوع،  4الدستوري وفقا للمادة 
واعتبارا، بالنتیجة، أن المشرع حین أنشأ جماعتین إقلیمیتین تدعیان "محافظة الجزائر الكبرى" و "الدائرة الحضریة" وحدد قواعد  -

 78(الفـقرة الثانیة)،   18(الفقرة الأولى)،  15وسیرهما وعملهما یكون قد خالف أحكام الدستور لا سیما المواد خاصة لتنظیمهما 
  .»(الفقرة الثانیة) منه 101(الفقرة الأولى) و 79(البند التاسع)، 
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الفقرة الأولى من  15یكون قد خالف ما تضمنته المادة ، الحضریة" الدائرة"و الجزائر الكبرى"
  .البلدیة والولایة فقط الجماعات الإقلیمیة للدولة هي أنالتي تنص على الدستور 

 غیر“القرار رغم أن تركیبة المجلس الدستوري في غالبیتها هي نفسها منذ اتخاذ ف
توري" بإنشاء محافظة الجزائر الكبرى، إلا أنه لم یستطع الخوض في هذه المسألة لأنه الدس

لم یطلب منه ذلك، وهذا العجز لیس راجعا بالضرورة إلى المجلس الدستوري نفسه، بل إلى 
  المعتمد.الثغرات التي تمیز نظام الإخطار 

طائفة ثالثة من النصوص یمكن أن تفلت من الخضوع لرقابة المجلس أیضا هناك 
القوانین التي تعرض  أي، ویتعلق الأمر بالقوانین الاستفتائیة طبیعتها،الدستوري بسبب 

السلم  ومیثاق )1(مثل قانون الوئام المدني الاستفتاء،مباشرة على الشعب عن طریق 
  .)2(والمصالحة الوطنیة

عن هذه الثغرات التي تمیز نظام الإحالة لدینا وما قد یترتب عنها من  على أن حدیثنا
وجود نصوص مطبقة خارج الشرعیة الدستوریة، لا یمنعنا من التنویه بالوجه الإیجابي لنظام 

" في تقریره أمام ستوینبرجر هلمتالإحالة الاختیاري اللاحق، أهم هذه الإیجابیات عددها "
  ، في النقاط التالیة:)3(القانون بواسطة الدیمقراطیة لتطبیق الأوروبیة اللجنة

صعوبة تقدیر القواعد القانونیة المصادق علیها حدیثا وفي مهلة قصیرة خاصة عندما  -
 من كثیر في یصعب، لأنه والاجتماعي، الاقتصادي المجال فيیتعلق الأمر بالتشریع 

 بشكل بها والإلمام تطبیقه، عند القانون یرتبها التي والمحتملة الفعلیة الآثار تقدیر الأحیان،
 .التطبیق وحیز الإدارة، عمل محك على بعد، یضع لم القانون هذا أن كون وأكید، دقیق

                                                           
یولیو  13بتاریخ ، 46، یتعلق باستعادة الوئام المدني، ج.ر.ج.ج، العدد 1999یویو  13مؤرخ في   08-99قانون (1) - 

  .1999سبتمبر  16،عرض للاستفتاء الشعبي یوم 1999
، 2006فیفري  27مؤرخ في  01- 06، وتم تنفیذه بوصفه قانونا بموجب الأمر 2005سبتمبر  29اجري علیه استفتاء عام یوم  – (2)

  .2011فیفري 28، بتاریخ 11، ج.ر.ج.ج، العدد یتضمن تنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة
القانون، بادو،  بواسطة الدیمقراطیة لتطبیق الأوروبیة ، تقریر مقدم للجنةالدستوري القضاء عن نماذج ،ستوینبرجر هلمت - )3(

 ، متوفر على الموقع الإلكتروني:08، ص1990
 ar-STD(1993)002-www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL  ) 2012أكتوبر  11تاریخ التصفح( 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL
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إجراء رقابة القواعد القانونیة في نظام الرقابة اللاحقة، یسمح للقاضي الدستوري بأخذ  نأ -
ه الأخیرة یمكن أن ذالوقت الكافي لدراسة القانون الذي غالبا ما یتضمن مئات المواد، وه

من تكون متداخلة في مواضیعها مع أحكام دستوریة، أو مع قوانین أخرى، كما یسمح له 
 المرتبطة بمسار التشریع.الوراء لتقدیر الحجج الفعلیة  إلىع بالرجو جهة أخرى 

 أن درجة إلى أجلها، من القانون دأع التي والاقتصادیة الاجتماعیة الظروف تتغیر أن یمكن -
 مما للدستور، مطابقة غیر آثارا یرتب قد التغییر، هذا مع تعامله وفي تطبیقه، أثناء القانون،
 .دستوریته بعدم التصریح مبررا یصبح

  البرلمانیة الأكثریة: تحكم ةالثالث الفقرة
خاصة  السلطات،علیها مبدأ الفصل بین  يالأساسیة التي بن الفكرة أن سبق فیمارأینا 

بما السلطتین التشریعیة والتنفیذیة  الفصل والتوازن بین في والمتمثلة  "مونتسكیو"في منظور 
قد هي فكرة  لاختصاصاتها،واحدة منها أن توقف الأخرى في حالة تجاوزها  یتیح لكل

بفعل  ،المعارضة أو والأقلیةالبرلمانیة  الأكثریةتوازن بین  إلىعملیا  وتحولتتجاوزها الزمن 
 كما تحولترى ، ـأغلبیة من جهة ومعارضة من جهة أخ بینل البرلمانیة ـــــــــتوزع الكت

في الأساس هذا التوازن هو ؛ ةـحكومة الأغلبیة البرلمانی إلىالحكومة (السلطة التنفیذیة) 
وتسطر سیاسات البرلمانیة والحكومة من وضع قوانین  الأكثریة، تستطیع فیه توازن مختل

في المقابل لا تستطیع مبادئ والقواعد التي نص علیها الدستور، اللمصلحتها دون تقید ب
من التأثیر في الأغلبیة البرلمانیة أو في الحكومة البرلمانیة  الأقلیةتشكل ي التالمعارضة 

  بحجب الثقة عنها أو إسقاطها. 

مدرسة الحق الطبیعي  أنصارلیه فكرة التوازن بین السلطات جعل إهذا المآل الذي آلت 
 الأكثریة أماممفهوم الدیمقراطیة نفسها عندما تسقط الحواجز من  إلىینظرون بعین الریبة 

لتصبح مجرد  اسیةالأسالبرلمانیة، لأنه" وفق تصورها تنحرف هذه الدیمقراطیة عن غایاتها 
  . )1(سلطة للأكثریة"

                                                           
 1، تهمیش 186، ص مرجع سابقأمین عاطف صلیبا،  -  )1(
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یلعب ومن هذا المنطلق نجد أن هذه المدرسة تتشبث بشرعیة القاضي الدستوري الذي 
البرلمانیة  الأكثریةیحول دون هیمنة بما في تحقیق حد معین من هذا التوازن  أساسیادورا 

ن تفرض أ الأقلیةتستطیع "من خلاله ، فمن طرف هذه الأغلبیة تجاوز الدستورمخاطر و 
وحریاته وعدم انتهاك الضمانات  الإنسانالحاكمة عدم المساس بحقوق  الأغلبیةعلى 

  .)1(الدستوریة الممنوحة له"

الرقابة مثل هذا الدور لا یمكن تصور تحقیقه في نظامنا السیاسي، فحق إعمال 
الجمهوریة والأغلبیة البرلمانیة عن طریق  لرئیس-كما رأینا سابقا-الدستوریة أوكله الدستور

  .رئیسي الغرفتین والتي عادة هي اغلبیه رئاسیة

  توسیع سلطات الإخطار أهمیةالثالث:  الفرع
سبق أن الدستور الجزائري قبل التعدیل الأخیر كان قد ضیق إلى حد كبیر  فیمارأینا 

ما أدى في الواقع إلى  سلطات الإخطار وحصرها في ید ثلاث شخصیات سیاسیة فقط من
على سلطة الإخطار، ما أدى بدوره إلى  -رئیس الجمهوریة-هیمنة إحدى هذه الشخصیات 

إفلات عدد كبیر من النصوص من الخضوع لرقابة المجلس الدستوري سواء بشكل نهائي أو 
غالبا ما كان یتوقف عنده الباحثون في شؤون العدالة الدستوریة الأمر بشكل مؤقت، وهذا 
على  الإشكالات،طرح مسألة توسیع سلطات الإخطار لتفادي مثل هذه في الجزائر لیعیدوا 

غرار الأنظمة الرقابیة المشابهة التي استطاعت في مجملها تجاوز العجز الناتج عن الطابع 
  رة الجهات المخولة بحق مراجعة المجلس الدستوري.الاختیاري للإخطار من خلال توسیع دائ

لیات تحریك الرقابة آ ملفتبشكل وسع  1996الذي طال دستور  2016 فیفريتعدیل 
 50(النوابالوزیر الأول و  لتشمل الإخطارعلى دستوریة القوانین من خلال توسیع سلطات 

؛ الدفع بعدم الدستوریة لیةآوالمواطنین من خلال  عضوا)، 30نائبا)، وأعضاء مجلس الأمة( 
والتي نصها: "یمكن إخطار المجلس  188كما أضیفت للدستور مادة جدیدة، وهي المادة 

الدستوري بالدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، عندما 
قف علیه یدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي الذي یتو 

                                                           
  .186، ص مرجع سابقأمین عاطف صلیبا،  – )1(
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مآل النزاع ینتهك الحقوق والحریات التي یضمنها الدستور. تحدد شروط وكیفیات تطبیق هذه 
  الفقرة بموجب قانون عضوي"

المجلس  مراجعةصلاحیة التعدیل الدستوري  منحهاالتي  تلك الجهاتسنستعرض 
  المواطن.المراجعة من قبل  القضاء، النواب، ،الوزیر الأولوهي:  ،الدستوري

  الأول  : الوزیرالفقرة الأولى
من صلاحیة إخطار المجلس الدستوري من شأنه وضع حد لأي  الأولفتمكین الوزیر 

كما أن  ؛، أو في المجال التنظیمي الموكول إلیهفي اختصاصهتدخل لرئیس الجمهوریة 
الدور الموكول للمجلس الدستوري لتنظیم الحیاة السیاسیة من خلال تنظیم نشاط السلطات 

ضمن الهیئات المنوطة بصلاحیة مراجعة  الوزیر الأولدراج لإالعامة یشكل مبررا مهما 
المجلس الدستوري، فالواقع یبین أن معظم النصوص القانونیة المحالة أمام الهیئة التشریعیة 
مصدرها الحكومة من خلال صلاحیة المبادرة بالقوانین، إضافة إلى أن أغلب النصوص 

  أیضا.التنظیمیة مصدرها الحكومة 

الأول في ممارسة حق الإخطار من شأنه أن یؤدي من جهة أخرى فإن إشراك الوزیر 
إلى التخفیف من حدة الجدل القائم حول التأثیر أو الضغط الذي یمكن أن تمارسه السلطة 

من أعضاء  أربعةكون أن رئیس الجمهوریة یقوم بتعیین  التنفیذیة على أعضاء المجلس،
الأول فهو لا یملك صلاحیة أما الوزیر  ،ونائبهالمجلس الدستوري بما فیهم رئیس المجلس 

وهذا یشكل ضامنا لمنع أي تأثیر أو ضغط یمكن أن یمارسه  ،التدخل في تعیین الأعضاء
     علیهم.

رئیس الحكومة في معظم الأنظمة  أوسبق فإن الوزیر الأول  كل ماإضافة إلى 
ف مع الاختلا الأخرى،المقارنة یمارس حق مراجعة المجلس الدستوري على غرار الهیئات 

  المراجعة.في نطاق هذه 

في المغرب ندرة الحالات التي یلجأ  أمسواء في فرنسا  أثبتتالتجربة  فإنفي الواقع 
أ ذلك ر یق أنولا یمكن  ،الجوازیة الإحالة إطارالمجلس الدستوري في  إلىالوزیر الأول فیها 

ونقصد بذلك على وجه  ،علاقته بجوانب بنیویة في عمل المؤسسة التشریعیة إطارفي  إلا
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وما ، )1(اغلب النصوص التي یصوت علیها البرلمان یكون مصدرها حكومي أنالخصوص 
  .حد كبیر على رئیسي الغرفتین إلىینطبق  الأولقیل عن الوزیر 

  المراجعة من قبل النواب: وسیلة لحمایة الأقلیة البرلمانیة  :ةالثانی الفقرة
 نجد السلطات بین التوازن تحقیق في أساسي وبشكل تساهم الیوم التي النقاط بین من

القضاء الدستوري  إلى اللجوء المعارضة في أي البرلمانیة للأقلیة دستوریا الحقّ المعترف به
القضاء  هذا، التي فرضتها الأغلبیة المهیمنة تحت قبة البرلمان دستوریة القوانین لطلب مراقبة

 الأكثریةلیه المعارضة البرلمانیة في كل مرة تتخطى فیها إتلجأ  أنالدستوري الذي یمكن 
بالتقید بما نص علیه  وإلزامها الأكثریةردع هو المؤهل لوالحكومة الاعتبارات الدستوریة، 

تصحیح  إلىما یقود  ،المؤسسات الدستوریة أداءانتظام  إلى، وبالتالي أدائهاوضبط  الدستور
المنبثقة منها  الأكثریةرضة من جهة، ویحول دون هیمنة والمعا الأكثریةالتوازن المختل بین 

  .)2(ریعیة والتنفیذیةشالحكومة، والدمج من خلالها بین السلطتین الت

یكون الدور الریادي الذي یضطلع به القضاء الدستوري أكثر وضوحا عندما یكون 
التذبذبات في الحقل بمنع  ،)3("الأكثریةلدیمقراطیة  احبَ كْ "مَ القاضي الدستوري مدعوا لیكون 

البرلمانیة  الأغلبیةبیة، فكما هو معلوم فإن الأغلو  الأقلیة مفاهیم وتوجهاتالتشریعي بین 
 الممارسةما تكون محكومة في النظم الدیمقراطیة بطابع التغییر والتداول المنبثق عن  غالبا

هذا البعد و  .الغد، والعكس صحیح أقلیةفأكثریة الیوم هي  ،الدیمقراطیة في النظم البرلمانیة
جاهرت القائم على حمایة حقوق الأقلیة في مواجهة الأغلبیة، الموضوعي للمنازعة الدستوریة 

غیر  الألمانیة" المعارضة  حین صرحت بأن لمانیاأبه صراحة المحكمة الدستوریة في 
  ."الأغلبیةمرغمة على تحمل قاعدة لعبة موضوعة بصفة انفرادیة من طرف 

                                                           
، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، ومعوقاتهالمجلس الدستوري المغربي: أهمیة الدور الحقوقي  ،نور الدین أشحشاح - )1(

  .39، ص2007جوان -ماي
  .35صمرجع سابق، ، القضاء الدستوري ومبدأ الفصل بین السلطاتعصام سلیمان،  -  )2(

)3(  - Pierre AVRIL، Jean GICQUEL, Le Conseil constitutionnel, Montchrestien, Paris, 5ème édition 
2005, P.135.  
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هذا الدور في القرارین الصادرین عنه في الثاني عشر  اللبناني الدستوري المجلس جسد
 1997جویلیة  24بتاریخ  604القانون رقم  بإبطالاللذین قضیا  1997من شهر سبتمبر 

 أنحیث ، 1999 أفریل 30المتعلق بتمدید ولایة المختارین والمجالس الاختیاریة حتى 
انتخابات بلدیة واختیاریة وتأجیلها متذرعة بأن  إجراءالنیابیة كانت ترغب في عدم  الأكثریة

نائبا  14جرى الطعن بدستوریة القانونین من قبل الانتخابات. الظروف لا تسمح بإجراء هذه 
 إلزام إلى أدىمن المعارضة فقضى المجلس بإبطال القانونین المطعون بدستوریتهما ما 

  وقتها. والاختیاریة فينتخابات البلدیة الاالحكومة بإجراء 

ن التعدیل الدستوري الحاصل في أ نجد ،التجربة الفرنسیة في هذا المیدان إلى بالرجوعو 
والذي فتح إمكانیة مراجعة المجلس الدستوري من طرف أقلیة من  ،1974أكتوبر  29

عضوا من مجلس الأمة) قد  60الوطنیة، ونائبا من الجمعیة  60المنتخبین في البرلمان (
أحدث تحولا جذریا في نشاط المجلس الدستوري الفرنسي، الشيء الذي عزز مكانته بین 

وریة تكما أحدث نقلة نوعیة في مجال الرقابة على دس الخامسة،مؤسسات الجمهوریة 
  القوانین.

من  في الواقع لقد لاقت فكرة اعتماد آلیة إخطار المجلس الدستوري من طرف أقلیة
 تؤدي إلى الإخلال بالتوازن المؤسساتي مناهضوها أنهاالنواب معارضة شدیدة، حیث اعتبر 

ع یفما لا تستط ،شكل وسیلة بید من لا یملك الوسائل السیاسیة للدفاع عن وضعهت قد لأنها
الفقه  أقرهوهذا ما  القانونیة،المعارضة تحقیقه بالطرق السیاسیة تسعى لتحقیقه بالطرق 

 الأغلبیةیوجد نزاع بین ، الأجهزة"خلف النزاع حول حقوق  بأن حین صرح الألمانيي الدستور 
 أو"الهدف الحقیقي للطاعنین لیس حمایة حقوقهم  أن یضااعتبر أو  ،والمعارضة"

  نفي معطى سیاسي معین". أوحمایة قراراتهم بل لتأكید  أواختصاصاتهم 

ري؛ فإعطاء الوسیلة للأقلیة تسییس المجلس الدستو  إلىومن جهة أخرى فهي تؤدي 
بواسطة المجلس الدستوري للوقوف في وجه الأغلبیة یؤدي إلى إقحام المجلس  (المعارضة)

  الرقابة.في صراعات سیاسیة تؤدي في الأخیر إلى انحراف طبیعة 

غیر أن ممارسة هذه الآلیة في أرض الواقع بعد اعتمادها بینت عكس ذلك؛ فأكثر 
من قرارات المجلس الدستوري صدرت بعد هذا التعدیل، وأصبح القاضي الدستوري  % 97من
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مرات في السنة بالمقارنة بتلك  10یفصل في دستوریة النصوص التشریعیة بمعدل أكثر من 
من طرف الأقلیة  الإخطار-، كما أن فاعلیة هذه الآلیة 1974و 1958الحاصلـة بین 

من التدخلات أمام المجلس الدستوري  % 99داثها فـ بجلاء بعد استح اتضحت-البرلمانیة 
  مة).الأوجود رجحان لصالح أعضاء مجلس  (معمصدرها أعضاء البرلمان بغرفتیه 

فبعد أن كان المجلس یختص بالنظر في المشاكل ذات الطبیعة الفنیة نسبیا كتلك 
لمنازعات الانتخابیة، المتعلقـة بوضع الحدود الواضحة فیما بین القانون واللائحة، والخاصة با

أصبح منذ هذا التعدیل یتصدى للفصل في  ،أو التعارض وعدم الاتفاق بین مجلسي البرلمان
مسائل وموضوعات أخرى مثل الجزاء الموقع بشأن أعمال العنف والإكراه، والحقوق الجدیدة 

موعة للعاملین بالمشروعات، والإجهاض الاختیاري، ونظام الصحافة ووسائل الإعلام المس
والتعلیم العام والخاص، والنظم الانتخابیة؛ وجمیعها مسائل بالرغم من  والتأمیناتوالمرئیة، 

عدم شمولها إلا أنها تؤكد على أن اختصاص المجلس وتقدیره للدستور أصبح متعلقا في 
  الوقت الحالي بكافة المشاكل الأساسیة والكبرى للمجتمع الفرنسي .

لفیات تكریس آلیة إخطار المجلس الدستوري عن طریق أردت من خلال التطرق إلى خ
الأقلیة البرلمانیة وإبراز حجج المعارضین لهذه الفكرة في فرنسا، وتبیان نجاحها في أرض 

الدستوري  المؤسسبأهمیة إقدام الواقع، أردت من خلال ما سبق أن أجعلها مقدمة للقول 
ن أجل المشاركة في تكریس حمایة فتح المجال لأعضاء غرفتي البرلمان الجزائري م على

حقیقیة للدستور، ولمبادئ دولة القانون عبر منحهم حق إخطار المجلس الدستوري بشأن 
في نشاط وهذا سیتیح بكل تأكید هامشا مهما  والمعاهدات.دستوریة القوانین والتنظیمات 

  الجوهر.دارة وضبط الصراع بین الأغلبیة والمعارضة من حیث لإالمجلس الدستوري 

  المراجعة من قبل المواطن  :الثالثةالفقرة 
ن تناول فكرة توسیع قائمة الجهات المؤهلة لإخطار المجلس الدستوري بشأن دستوریة إ

المواطن لا ترتبط في الحقیقة ارتباطا وثیقا بصلب موضوعنا الذي یدور حول  القوانین لتشمل
التي خطها الدستور  تنفیذیة للحدودال أوفرضیة وجود تجاوز احدى السلطتین التشریعیة 

، حیث أن الهدف الأولي من إتاحة المجال السلطات مبدأ الفصل بین إطاربینهما في 
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للمواطن لبلوغ القضاء الدستوري إنما هو في الحقیقة حمایة الحقوق والحریات الأساسیة 
   للأفراد ضد أي تجاوز أو تعدي من طرف السلطات العامة، وخاصة السلطة التشریعیة.  

( أي من خارج  الأفرادواذا كانت مسألة الطعن في دستوریة القوانین من طرف 
والتي تقوم  الأمریكيالرقابیة من النموذج  الأنظمةسلمات السلطات السیاسیة) تعتبر من م
 أوامر، الدفع بعدم الدستوریة، الأصلیة( الدعوى  أسالیبهاعلى لامركزیة الرقابة بمختلف 

هذا  ؛المنع، الحكم التقریري)، فإن اعتمادها كآلیة في الأنظمة المركزیة  كان محل اختلاف
ن بعض الدول أكل نظام، حیث نجد  خصوصیة إلىالاختلاف یرجع في الحقیقة 

للأفراد صلاحیة مراجعة المحكمة  أعطتوسلوفینیا وهنغاریا،  وألمانیاكالنمسا  )1(الأوروبیة
حتى ناتجة عن تطبیق  أون تكون هذه المراجعة ناتجة عن خصومة أ دونالدستوریة مباشرة 

كجمهوریة مصر العربیة بهذا الحق للمواطن لكن  أخرى أنظمة. في حین تقر )2(القانون
  بطریقة غیر مباشرة (الدفع بعدم دستوریة القانون).

مراقبة ملموسة للقواعد عبر السماح للمتقاضین خلال الدعوى بإمكان  إرساءن إ
ن تشكل "ثورة جدیدة بالنسبة للتقلید المعمول أیمكن  ،الاحتجاج على دستوریة قانون ما

 والمعطیات مجموعة من المبررات فرضتهاللمراجعة تبدو في رأیي ضرورة  لآلیةاهذا  ،)3(به"
  یلي:یمكن إجمالها فیما 

ما هي في حقیقة الأمر إلا آلیة لتحریك جزء  سابقاإن سلطات الإخطار الثلاث المكرسة  -
من دور المجلس الدستوري المتعلق بكونه الضامن لمبادئ التنظیم المؤسساتـي للجمهوریة 

بینما یحتاج الشـق  بینها؛من خلال السهر على نظامیـة السلطات العامـة وحفظ التوازن فیما 
یات إلى جهات أخرى غیر تلك الثاني من دور المجلس والمتعلق بحمایة الحقوق والحر 

  الحقوق.والتي تكون معنیة مباشرة بأي مساس بهذه  حالیا،المعتمدة 

                                                           
  یعتبر الدستور الألماني أول دستور ینص صراحة على إمكانیة تقدیم الأفراد شكوى دستوریة. -  )1(
  .129أمین عاطف صلیبا، مرجع سابق، ص  - )2(
  .34، صمرجع سابقهنري روسیون،  -  )3(
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إن اعتماد الجزائر لأسلوب الرقابة اللاحقة إضافة إلى الرقابة السابقة على دستوریة  -
خطوة نحو توكید حق  یعتبر-عكس فرنسا التي لا تعتمد إلا الرقابة السابقة  على-القوانین

  طن في مراجعة المجلس الدستوري.الموا

ذلك التحول النوعي والمهم الذي شهدته الرقابة على دستوریة  إلى الإشارةمن المهم 
لدستور  التعدیل الأخیر، هذا التحول جاء به الإخطارالقوانین في فرنسا بخصوص مسألة 

وریة بطریقة تحریك الرقابة الدست إمكانیةوالذي فتح للمواطنین  2008جویلیة  23في  1958
  . )1(غیر مباشرة

مسألة الأولویة  بـ" من الدستور المعدل على آلیة تعرف )2(1-61حیث استحدثت المادة 
یحق  الآلیة هذه ،  وبموجبLa question prioritaire de constitutionnalité" - الدستوریة

 الإداريالقضاء العادي أو  أمامأو طرف في دعوى منظورة  ،لكل شخص معني بإجراء
أنه یمس بالحقوق  إلىدا االمطبق استن )3(القانون  دستوریة بعدم ن یدفعأ بمختلف درجاته

الجهة القضائیة في طلب الدفع المرفوع  ، وعلى الفور تنظروالحریات التي كفلها الدستور
محكمة  إلى الطلبترفع  )4(، فإذا وجدته جدیا وتتوفر فیه الشروط التي حددها القانونأمامها
بدورها ، الموضوع في للنظر )الإداريالقضاء ( الدولة مجلس إلى، أو )العادي القضاء( النقض
 إلى إحالته الأخیرالدولة فحصا معمقا في الطلب وتقرر في  مجلس أو محكمة النقض تباشر

  .م لاأالمجلس الدستوري للفصل فیه 

بإبطاله  قرارا یصدر للدستور مخالف القانوني النص نأ ما وجد المجلس الدستوري إذا
تصدر  في الحالة العكسیة فإن المحكمة أمانهائیا من المنظومة القانونیة للدولة،  دُ عَ بْ ویُ 

  .الدستوري وتطبق القانون محل الطعن في ضوء قرار المجلس حكمها
                                                           

)1(  - Henry ROUSSILLON, La saisine du Conseil constitutionnel, Contribution à un débat, Revue 
internationale de droit comparé. Vol. 54 N°2. Avril-juin2002. P. 503. 

)2(  - ARTICLE 61-1: «Lorsque، à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction، il est 
soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution 
garantit، le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou 
de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. 
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. ». 

التي  والأوامرالقوانین والقوانین العضویة،  أيیصوت علیها البرلمان،  التيهذا النوع من الدفوع یمس فقط النصوص التشریعیة  - )3(
 .الآلیةن تكون موضوع طعن بهذه أیوافق علیها البرلمان، وبالتالي فإن بقیة النصوص التي تصدرها السلطة التنفیذیة لا یمكن 

 .من الدستور  1-61المتعلق بالمادة  2009دیسمبر  10القانون العضوي المؤرخ في  -  )4(
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بعد التحولات  وتونس المغربكل من القضاء الدستوري في  أیضاونفس التحول شهده 
الباب للمواطنین للمشاركة في حق  2011الدستوریة الأخیرة، فقد فتح الدستور المغربي لسنة 

منه على أنه:  133الطعن في دستوریة القوانین أمام القاضي الدستوري، حیث نص الفصل 
تختص المحكمة الدستوریة بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستوریة قانون، أثیر أثناء «
ظر في قضیة، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سیطبق في النزاع، یمس الن

بالحقوق وبالحریات التي یضمنها الدستور. یحدد قانون تنظیمي شروط وإجراءات تطبیق هذا 
  .»الفصل

أسلوب الدفع بعد الدستوریة من أحد  2014كما تبنى دستور الجمهوریة التونسیة لسنة 
منه ضمن مجالات  120منظورة أمام القضاء، حیث  أدرج الفصل  الخصوم في قضیة

اختصاص المحكمة الدستوریة، مراقبة دستوریة القوانین التي تحیلها علیها المحاكم تبعا للدفع 
لإجراءات التي یقرها القانون، كما یضیف ل اطبقو بعدم الدستوریة بطلب من أحد الخصوم 

دستوریة  مد المحكمة الدستوریة تبعا لدفع بعدــهعند تع« س السیاق:ــفي نف 123الفصل 
قانون، فإن نظرها یقتصر على المطاعن التي تمت إثارتها، وتبت فیها خلال ثلاثة أشهر 
قابلة للتمدید لنفس المدة مرة واحدة، ویكون ذلك بقرار معلل. إذا قضت المحكمة الدستوریة 

  .»د ما قضت بهبعدم الدستوریة فإنه یتوقف العمل بالقانون في حدو 

  المجلس أمامالإجـراءات : الثاني المطلب
لم یفصل الدستور الجزائري في الأصول والإجراءات أمام المجلس الدستوري، حیث 
اكتفى بتعیین الجهات التي یمكنها مراجعة المجلس، وتحدید المهلة التي یبدي المجلس رأیه 

بینما أحال تفصیل الإجراءات وتحدید قواعد أو یصدر قراره خلالها، واشتراط سریة المداولة، 
  العمل إلى النظام الذي یسطره المجلس الدستوري بنفسه.

الإجراءات أمام المجلس الدستوري بتلقي رسالة الإخطار من طرف الأمانة العامة  تبدأ
للمجلس وتسجیلها وتسلیم وصل التسجیل للجهة المخطرة متضمنا تاریخ الإخطار، ومن ثم 

بالتحقیق في یكلف  أو أكثر من بین الأعضاء المجلس الدستوري بتعیین مقرر رئیس یقوم
الممنوحة  مهلة العشرین یوماإعداد تقریر حول النص موضوع الإخطار، وفي حدود الملف، و 

  خلالها للمجلس لإبداء رأیه، أو إصدار قراره
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ات الرقابیة انطلاقا من تحلیل هذه الإجراءات ومقارنتها بتلك المنتهجة أمام الهیئ
تحد  نراها ود الإجرائیة التيــالقیالمشابهة في النظم المقارنة، سنحاول وضع الید على بعض 

حمایة التوازن بین تكریس وتضعف من دور المجلس في  من فعالیة الاجتهاد الدستوري
  محورین أساسیین:حول هذه القیود تتمحور  ،السلطات

  الأول). (المطلبعدم وجـود نص یجبر سلطـات الإخطار بتسبیب طلباتهـا  -
غیاب بدءا من طریقة تعیین المقرر، و  الثاني) (المطلبنقائص تشوب إجراءات التحقیق  -

قصر المهلة الزمنیة الممنوحة للمجلس الدستوري ، وانتهاء بعنصر الوجاهیـة في التحقیـق
  .لهارأیه، أو إصدار قراره خلا لإبداء

  عدم تسبیب رسائل الإخطـار الأول: الفرع
إن إخطار المجلس الدستوري الجزائري یتم بطریقة بسیطة دون أن تُشتـَرَط فیها شكلیات 
محددة، حیث اقتصر النظام الداخلي للمجلس على اشتراط إرفاق رسالة الإخطار بالنص 

، من جهة )1(رار بشأنهالذي یعرض على المجلس الدستوري لإبداء رأیه فیه، أو اتخاذ ق
أخرى لا نجد في الدستور ولا في النظام الداخلي للمجلس الدستوري ما یشیر إلى إلزام 

  تبریر المصلحة في ذلك. أوسلطات الإخطار بتسبیب رسائلها 

وبساطة الإجراءات هذه لیست مقتصرة على الجزائر فقط، فجمیع الأنظمة الرقابیة التي 
تبدو متشابهة في تبنیها لهـذه الطریقة، وخاصة فیما یتعلق بعدم اشتراط تتبع النموذج الفرنسي 

  تسبیب رسائل الإخطار.

على عكس الشكلیات الأخرى التي لا نرى لها تأثیرا یذكر على إجراءات الرقابة 
الدستوریة كون السلطات المخولة بالإخطار ملزمة باحترامها بصفة آلیة دون اشتراطها في 

، كضرورة تقدیم الإخطار في شكل رسالة مكتوبة ومؤرخة وممضاة من النصوص المرجعیة

                                                           
في إطار الرقابة القبلیة طبقا لأحكام المادتین  یخطر المجلس الدّستوري «: من النظام الداخلي للمجلس الدستوري 08المادة  - )1(

. ترفق رسالة الإخطار بالنص الذي ویصدر رأیا في النص موضوع الإخطاررئیسه،  إلىبرسالة توجه  من الدستور، 187و186
 .»یعرض على المجلس الدّستوري لإبداء رأیه فیه 
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طرف السلطة المخولة بذلك، فإن مسألة تسبیب رسالة الإخطار تكتسي أهمیة بالغة من 
  المجلس.حیث التأثیر في فعالیة ودقة وصواب اجتهاد 

فعدم إجبار سلطات الإخطار على ذكر الأسباب والحجج التي استندت علیها للطعن 
في دستوریة النص محل الرقابة من شأنه أن یشكل أحد العوامل المؤثرة سلبا في فعالیة 
الرقابة الدستوریة وفي قیمة القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري، فإذا استثنینا القوانین 
العضویة والأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان التي تخضع للرقابة الإجباریة المسبقة من طرف 

أین یكون موضوع الرقابة هو التأكد من مطابقتها للدستور، مما ینقص ، س الدستوريالمجل
ار التي تتحول إلى مجرد إحالة للنص أمام المجلس الدستوري ـمن أهمیة تسبیب رسالة الإخط

ال النص على ــفإن مسألة إغف ،رئیس الجمهوریةوهي من طرف السلطة المخولة بذلك 
لنصوص الأخرى والتي یكون الإخطار بشأنها اختیاریا، وبالتالي إجباریة التسبیب بالنسبة ل

إعطاء الحریة للجهة المخطرة بتسبیب رسائلها أم لا،  یجعل من جدیة مسألة الإخطار محل 
  نظر .

نزاع أو  المجلس بشأن أحد هذه النصوص یفترض فیه أن یقوم على وجود إخطارإن 
طعن موجه ضد هذا النص، أو إحدى الأحكام المتضمنة فیه والذي یهدف إلى إلغائه، ولا 

   الطعن.یمكن أن نتصور وجود طعن ضد نص ما دون وجود مبررات وحجج لتدعیم هذا 

وغیاب هذه الحجج والمبررات من شأنه أن یجعل من رسالة الإخطار مجرد طلب 
ومثال ذلك ما سبقت الإشارة إلیه بشأن  الإخطار،ع "شهادة مطابقة" بخصوص النص موضو 

  .1989القانونین المتعلقین بتأجیل الانتخابات البلدیـة والولائیـة لسنة 

من جهة أخرى فإن عدم تطرق جهة الإخطار إلى ذكر الأسباب والحجج والبراهین في 
ابة التي مستند رسالة الإخطار من شأنه أن یجعل من معرفة هذه الجهة إن كانت الرق

حركتها قد حققت طلباتها أم لا أمرا مستحیلا، وهذا یقود بالنتیجة إلى الكلام عن قیمة وفعالیة 
تلك الاختصاصات الممنوحة للسلطات الثلاث باعتبارهم "وكلاء الدستور" بمراجعة المجلس 
الدستوري بشأن نص قانوني یشكون في مخالفته للدستور، فحمایة الدستور لا تنحصر في 

جرد القیام بإحالة بسیطة للقانون محل الرقابة أمـام المجلس الدستوري من طرف الجهة م
  بذلك.المخولة 
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تجدر الإشارة أیضا إلى أنه ونظرا لعدم إمكانیة السماح بنشر رسائل الإخطار، أو 
علیها فمن الصعب معرفة محتواها وبالتالي معرفة الحالات التي لجأ فیها وكلاء  الاطلاع
إلى تسبیب رسائل الإخطار، ومدى أخذ أعضاء المجلس الدستوري بتلك الأسباب  الدستور

والمبررات، غیر أنه لا بد من الرجوع إلى ما أشار إلیه الأمین العام السابق للمجلس 
الدستوري بهذا  الخصوص: "من بین جمیع الإخطارات الواردة إلى المجلس الدستوري منذ 

سبیب، فالبعض یطلب من المجلس الدستوري فحص تأسیسه، لم تتضمن أي واحدة الت
دستوریة مادة ما في النص موضوع الإخطار دون الإشارة إلى الأسباب التي تبرر عدم 

  .)1(الدستوریة الكلیة أو الجزئیة"

 أسبابالبحث بنفسه عن  إلىفي ظل هذا الوضع یضطر المجلس الدستوري 
یه بالاعتماد على الدراسات التوثیقیة اللادستوریة ضمن النصوص القانونیة المعروضة عل

في ظل  الأمرتصور مدى صعوبة نن أولنا ، التحضیریة والأعمال الإجراءاتوالتدقیق في 
التي  الإمكانیاتة قلقصر المهلة الممنوحة للمجلس للفصل في مسألة الدستوریة من جهة، و 

ملف الطعن المحال علیه لا یحتوي سوى على ف ؛الدستوريللمجلس  الإجرائيیتیحها النظام 
وبعض الوثائق والمستندات التي جمعها المقرر من  والنص موضوع الطعن الإخطاررسالة 

خلال الدراسات التوثیقیة. في حین یكون الملف المحال على المجلس الدستوري الفرنسي 
 أیضامؤسسة فقط، ولكن والوثائق والمستندات التي لا یكون مصدرها جهد هذه ال بالأدلةثري 
  .)2(في المنازعة الدستوریة التي تتولى بنفسها الدفاع عن آرائها الأطرافجهد 

وإذا كان الدستـور لا یتضمن ما یشیر إلى اشتراط التسبیب في رسائل الإخطار فلیس 
هناك ما یمنع المجلس من عدم قبول رسائل الإخطار التي لا تضمن أسبابا تبرر لجـوء 

خطرة إلى هذا الإجراء، سواء من خلال إدراج هذا الشرط ضمن الإجراءات الواردة الجهة الم
في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس، أو من خلال التعبیر عن موقفه من خلال 
اجتهاداته، على غرار ما ذهب إلیه المجلس الدستوري الفرنسي الذي صرح في قراره المؤرخ 
                                                           

، مجلة المجلس الدستوري، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الدستوري: تنظیم واختصاصالمجلس  ،عبد القادر بن هني  - )1(
 .72، ص1990، 01المجلد ، الجزائر

، دراسات قانونیة، مركز تأثیر النظام الإجرائي على رقابة المجلس الدستوري وسبل إصلاحه ،نفیسة بختي، عمار عباس - )2(
 .33، ص2008ت التعلیمیة، الجزائر، العدد الثاني، سبتمبر البصیرة للبحوث والاستشارات والخدما
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الإخطار الصادرة بشأن مسألة التعاون الدولي على بعدم قبول رسالة  20/07/1977في 
  خلفیة عدم تسبیبها.

  لتحقیق قصور في إجراءات ا الثاني: الفرع
تشكل مرحلة التحقیق في النص المحال أمام المجلس الدستوري آخر مرحلة في فحص 

الرأي أو یلعب دورا موجها وفعالا في تحدید قیمة  –التحقیق–وهذا الإجراء  ،دستوریة القوانین
"فمسألة كیفیة مباشرة الأصول أمام المحكمة الدستوریة  ،القرار الذي یصدر عن هیئة الرقابة

تكتسي أهمیة أساسیة، وحل هذه المسألة هو الذي یمكن المحكمة من تحقیق مهمتها الممثلة 
  .)1(في حمایة الدستور"

قرر المكلف سنركز في هذا المطلب على الطریقة المعتمدة في تعیین العضو الم
لفحص دستوریته أو مطابقته مع  الدستوري بالتحقیق في النص المعروض أمام المجلس

وإلى إشكالیة غیاب مبدأ الوجاهیة في إجراءات التحقیق المنتهجة )، الفقرة الأولىالدستور (
، دون أن نغفل مسألة قصر المهلة الزمنیة المقررة للمجلس )الفقرة الثانیة( أمام المجلس

  )الفقرة الثالثةللفصل في دستوریة النصوص المحالة أمامه (

   رئیس المجلس بتعیین المقرر نفرادا :الفقرة الأولى
یعیّن رئیس المجلس « من النظام الداخلي للمجلس الدستوري  11لمادة وفقا لنص ا

لدستوري، بمجرد تسجیل رسالة الإخطار، مقررا أو أكثر من بین أعضاء المجلس یتكفل ا
  .»رلف، وتحضیر مشروع الرأي أو القرابالتحقیق في الم

رر دون أي إشراك لبقیة ــإن هذا التصریح بانفراد رئیس المجلس بتعیین العضو المق
الأعضاء من شأنه أن یدعم كل المزاعم السابقة بشأن استقلالیة المجلس الدستوري ونزاهة 

السلطة التنفیذیة ورئیس الجمهوریة بتعبیر تبقى في الواقع رهینة إرادة  ، هذه التوجهاتتوجهاته
أدق، فرئیس الجمهوریة یعین بإرادته المنفردة رئیس المجلس الدستوري، وهذا الأخیر یعین 

                                                           
(1) - Hans KELSEN, op.cit., P245. 
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لوحده العضو المقرر، وبالتالي فإن دور بقیة أعضاء المجلس خلال مرحلة التحقیق أو 
  المرحلة التي تسبقها یكون مغیبا تماما.

ة إشراك كل أعضاء المجلس الدستوري في مسألة تعیین العضو وبناء علیه نرى ضرور 
المقرر، بحیث یشرع المجلس في دراسة النصوص المعروضة علیه بعقد جلسة أولى یقترح 
فیها الرئیس على بقیة الأعضاء تعیین المقرر (أو المقررین) الذي ستوكل له مهمة التحقیق 

یتم التعیین بالنظر إلى اختصاص ي المعروض للفحص، بحیث ــــــفي النص القانون
الأعضاء، أي أن المقرر یختار بصفته مختصا أو له خبرة تتعلق بالنص محل التحقیق، فاذا 
كان مشروع القانون یتعلق بالمادة الجزائیة مثلا فإن المقرر یكون عضوا مختصا في القانون 

تعمق في دراسة المسألة الجنائي وهكذا، وهذه الطریقة تضمن بكل تأكید قدر من النجاعة وال
المعروضة أمام المجلس، على أنه وفي حالة الاستعجال یمكن لرئیس المجلس أن یبادر 

  بتعیین المقررین مباشرة ودون عرض الاقتراح على بقیة الأعضاء.

  الصفة غیر الوجاهیـة للتحقیق  :الفقرة الثانیة
تُعتبَر الصفة الوجاهیة للأصـول المتبعة أمام المجلس الدستوري أحد أهم الأوجه 
المعتمدة في إثبات طبیعة المجلس، فقد استدل البعض على غیاب الوجاهیة في التحقیق أو 
حتى عدم كفایتها لنفي الطبیعة القضائیة عن المجلس الدستوري على اعتبار أن الإجراءات 

  ائیة.قضالمتبعة أمامه غیر 

ار هذا الأخیر ـــإن عدم إشراك الأطراف المعنیة أمام المجلس الدستوري یبین أن إخط
لا یخضع لوجود نزاع حقیقي بین أطراف متعارضة، وإخطاره حول مسألة ما لا یكون في 
صورة دعوى وجاهیـة بین أطراف ولكن تظهر ببساطة في شكل دعوى من جانب واحد أو 

  .)1(یوجد مدعى علیهحیث یوجد مدعي ولا  طلب،

من الواضح أن غیاب الطـرف المعارض یرجع إلى طبیعة الطعن في الدستوریة، 
یقوم ضد نص تشریعي  ،)2(فالطعن لا یوجه ضد طرف مخالف، بل هو طعن موضوعي

                                                           
)1(  - Dominique TURPIN, Droit constitutionnel, P.U.F, 2me édition, 1994, P.483. 
)2(  - Walid LAGGOUNE, La conception du contrôle de constitutionnalité en Algérie، Revu IDARA، 

volume6، n° :02-1996، P. 20. 
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ن تكون للسلطات أكما لا یقتضي التماس المجلس الدستوري  ،ولیس ضد شخص معین
وبالتالي  ،تحریك الرقابة الدستوریة إلىحقیقیة ومصالح ذاتیة تدفع  أسباب الإخطارصاحبة 

  فالهدف من تحریك هذه الرقابة هو فقط ضمان احترام التدرج القانوني، وصیانة الدستور.

 حق إخطاروتتضح هذه الطبیعة أكثر من خلال السلطات التي خولها الدستور 
ثلة في السلطات السیاسیة العلیا (رئیس المجلس الدستوري بشأن دستوریة القوانین، والمتم

  ).رئیس المجلس الشعبي الوطني الأمـة،رئیس مجلس  الجمهوریة،

في الجزائر وباستثناء المنازعات الانتخابیة سواء المتعلقة بانتخاب رئیس الجمهوریة، أو 
بالطعن في صحة عملیات التصویت في انتخاب أعضاء البرلمان، أین أشارت النصوص 

للإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري الفاصل في المنازعات الانتخابیة إلى  المنظمة
، فإن هذا المبدأ لم یتم تبنیه )1(وجود نوع من الوجاهیة من خلال اعتماد مبدأ التعارض

بخصوص المنازعات الدستوریة، فلم یحدد النص الدستوري ولا النظام الداخلي الإجراءات 
ستوري في ضوئها لفحص مدى دستوریة النصوص المحالة أمامه التي یتصدى المجلس الد

بصورة صریحة أو واضحة، فرقابة مطابقة أو دستوریة النص المعروض علیه یتم فقط في 
ضوء التقریر المقدم في هذا الشأن بواسطة المقرر الذي یعینه رئیس المجلس لهذا 

  .)2(الغرض

سلطات الثلاث برسالة الإخطار كما أن هذا النظام لم ینص على إجراء إعلام ال
رغم أن هذه الأخیرة یمكن أن تكون مصدرة النص إلا أنها لا تعلم بوجود  أمامه،المحالة 

  الطعن.ولا الحجج أو الأسس التي یستند إلیها طالب  الطعن،طعن ضده، ولا الأحكام محل 

                                                           
من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري بخصوص الإجراءات المتبعة في رقابة انتخاب رئیس  37تنص المادة  - )1(

یمكن للمقرر أن یستمع إلى أي شخص، وأن یطلب إحضار أیة وثیقة ترتبط بعملیات الانتخابات إلى المجلس  «الجمهوریة: 
  ».الدستوري...

یوزع رئیس المجلس الدستوري الطعون  «من نفس النظام بخصوص منازعات انتخاب أعضاء البرلمان:  51كما تنص المادة  -  
عن بجمیع الوسائل إلى النائب الذي اعترض على انتخابه وفقا لأحكام الفقرة الثانیة على الأعضاء المعینین كمقررین، ویبلغ الط

  ».من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 118من المادة 
  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. 17إلى  15المواد  -  )2(
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أي إجراءات القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري لا تسبقها بالإضافة إلى ذلك فإن 
أو مرافعات سواء كانت حضوریة أو عن طریق تبادل المذكرات، باستثناء ما یمكن أن یقوم 
به المقرر المعین من طرف رئیس المجلس بمناسبة جمع المعلومات والوثائق المتعلقة 

، وحتى هذه الإجراءات من الصعب )1(بالملف أو القیام بالاستشارات التي یراها ضروریة
  ذلك.لجوء المقرر إلى استعمالها، فلیس هناك في اجتهاد المجلس ما یشیر إلى معرفة مدى 

أمام المجلس الدستوري من  لذلك ولأجل إعطاء فعالیة أكثر للإجراءات المنتهجة
الضروري استحداث آلیات جدیدة في إجراءات التحقیق والتي تبدأ بإجراء إعلام السلطات 

للاطلاع على طلبات الجهات  التي تستخدم حق الإخطار من أجل إتاحة الفرصة لها
  الإخطار.المخطرة، وإبداء اعتراضاتها وحججها بشأن هذا 

بمسألة الإخطار تنبعث من اضطلاعه بمهمة إصدار فضرورة إعلام رئیس الجمهوریة 
یصـدر رئیس الجمهوریة القانون « من الدستور  144القانون طبقا لما تنص علیه المادة 

یوما من تاریخ تسلمه إیاه، غیر أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات  30في أجل 
لقانون، یوقف قبل صدور ا الدستوري، المجلس الآتیة، 187المنصوص علیها في المادة 

 188هذا الأجل حتى یفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة 
، حیث أن الدستور أشار إلى عدم إمكانیة إصدار القانون المطعون في دستوریته »الآتیة

أمام المجلس دون أن یشترط إعلام الجهة المكلفة بالإصدار بمسألة الإخطار، ونفس 
أما مسألة إعلام رئیسي المجلسین فالهدف منها هو  ؛ن المعاهدات الدولیةأبشحظة ترد الملا

  فتح المجال للنواب الذین صوتوا علیه للدفاع عنه .

كما یمكن تدعیم الصفة الوجاهیة من خلال اشتراط نشر رسائل الإخطار في الجریدة 
ص من مسائل الرسمیة من أجل فتح المجال لنقاش عام حول ما یمكن أن یثیره هذا الن

  قانونیة. 

 الإجراءاتوالذي سیكرس لا محالة مبدأ قضائیة  ،الإجراءاتولتحقیق هذا التحول في 
 والاعتبارات القانونیة الأسسالمجلس الدستوري في الجزائر یمكن الاستناد على بعض  أمام

                                                           
یخـوّل المقـرر أن یجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة  «لقواعد عمل المجلس الدستوري: من النظام المحدد  16تنص المادة  - )1(

  .» بالملــف الموكل إلیه، ویمكنه أن یستشیر أي خبیر یختاره
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المجلس ، فمن جهة لا نجد ما یمنع تجسید مبدأ الوجاهیة أمام )1(التي تدعم هذا التوجه
مثل هذا الوضع لم ، الدستوري سواء في نصوص الدستور أو في القوانین والأنظمة الأخرى

  .یمنع المجلس الدستوري الفرنسي من تكریس المبدأ في أرض الواقع

المحدد لقواعد  من النظام )3(17و )2(16لمادتین ومن جهة أخرى یمكن الاستناد إلى ا
لجمع المعلومات  صلاحیات غیر محدودةتخولان للمقرر  واللتان ،عمل المجلس الدستوري

الرقابة  إجراءاتقصد حل المسألة الدستوریة، وهذا یسمح للمقرر بأن یسیر ویتحكم في 
  .الدستوریة

وعلى خلاف المجلس الدستوري الجزائـري فإن الإجراءات المنتهجة أمام بعض 
نیها لمبدأ التعارض، واعتمادها المجالس المشابهة في دول أخرى تبدو أكثر تقدما في تب

للوجاهیة في الأصول المتبعة أمامها، سواء بالنص علیها صراحة في الأحكام المنظمة 
للرقابة الدستوریة مثلما هو علیه الحال في المغرب، أو بتكریسها من طرف المجلس 

  الفرنسي.الدستوري نفسه كما هو علیه المجلس الدستوري 

فعندما تتم إحالة قانون أمام المجلس الدستوري المغربي حسب الحالات المنصوص  
من الدستور (سلطات الإخطار المختلفة والمجموعات  81علیها في الفقرة الثالثة من المادة 

یقوم المجلس فورا بإعلام هذه السلطات، كما یقوم رئیسا غرفتي البرلمان بإعلام  )،البرلمانیة
ن بأمر الإخطار، وبعض هذه السلطات یمكنها تقدیم ملاحظات أمام أعضاء المجلسی

  المجلس بخصوص الموضوع محل الإخطار.

من القانون العضوي تنص على أن  16واستكمالا لهـذه الإجراءات الوجاهیة فإن المادة 
وتكون مسببة ویؤشَّـر علیها  المرجعیة،قرارات المجلس یجب أن تتضمن تأشیرات النصوص 

  الأعضـاء الحاضرون. من طرف

                                                           
 .40، صمرجع سابق ،نفیسة بختي، عمار عباس - )1(
  .»بالملف الموكل إلیه، ویمكنه أن یستشیر أي خبیر یختارهیخوّل المقرر أن یجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة «:16المادة  - )2(
یسلّم المقرر، بعد الانتهاء من عمله، إلى رئیس المجلس الدستوري وإلى كل عضو في المجلس نسخة من « : 17المادة  - )3(

  .»الملف، موضوع الإخطار، مرفقة بالتقریر ومشروع الرأي أو القرار



 

 
   [191]  
 

أما الإجراءات الوجاهیة أمام المجلس الدستوري الفرنسي فهي أساسا ذات مصدر 
، والإجراء الوحید المكرس قانونا یتعلق بإعلام السلطات التي تملك حق مراجعة )1(عرفي

والمادة  02فقرة  21المجلس بمسألة الإخطار؛ فعندما یتم إخطار المجلس استنادا إلى المادة 
من الدستور بشأن القوانین العادیة والمعاهدات یقوم هذا الأخیر فورا بإعلام رئیس  41

الجمهوریة والوزیر الأول ورئیسي الغرفتین، هذین الأخیرین یقومان بإعلام أعضاء 
، كما یجب أیضا على الأمین العام للمجلس الدستوري أن یعلم مصالح الوزیر )2(المجلسین

لیه بغرض تأجیل إصدار النص محل الطعن، ویتم تبادل الحجج الأول بكل إخطار یرد إ
كتابیا في صیغة لوائح ولوائح موضحة من جهة الملتمسین، ترد علیها الأمانة العامة 

  . )3(للحكومة التي تلعب دور " محامي القانون"

من جهة أخرى فقد كان لتكریس آلیـة إخطار المجلس الدستوري من طرف الأقلیة 
الأثر الكبیر في فتح المجـال لتبادل وجاهي غزیـر بین النواب والأمانة العامة البرلمانیة 
  للحكومة.

عال، إضافة إلى ما تشكله ورغم عدم كفایة هذه الإجراءات لتكریس تحقیـق وجاهي ف
ذ قراره في مهلة شهر، وفي ـأن یتخ ، والذي علیهق المهل المفروضة على المجلسـیمسألة ض

فإن هناك إجماع على تنامي الصفة الوجاهیة  ،أثارت الحكومة الاستعجالأیام إذا  08مهلة 
للأصول المتبعة أمام المجلس الدستوري الفرنسي، بدءا مما تشهده القضایا الحساسة على 
المستوى السیاسي من مناقشة واسعة ووجاهیة عبر وسائل الإعلام، إضافة إلى إقدام 

وص المراجعات في الجریدة ـر نصــلبرلمانیة على نشاق مع رؤساء المجالس اــالمجلس بالاتف
)، وكذا تعلیقات الأمین 1994سبتمبر  02الرسمیة (وضع ذلك بمناسبة القرار الصادر في 

كما مثلت  )،1994دیسمبر 20العام للحكومة (بمناسبة قضیة النظام الضریبي لكورسیكا في 
                                                           

)1(   - Philippe Temoriarii NEUFFER, Les Méthodes du Conseil Constitutionnel ,  Rapport de stage  
Mai- Aout 2003, sur le site du conseil constitutionnel français,  

     www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/stage03.pdf  
(26/03/2014). 

  المتضمن القانون العضوي المتعلق بالمجلس الدستوري. 1958نوفمبر  17من المرسوم المؤرخ في  18المادة  -  )2(
أول اتصال بالأمانة العامة للحكومة یكون في شكل اجتماع في المجلس تحت رئاسة المقرر، وبحضور بعض الموظفین  - )3(

  والأعضاء من دیوان الوزیر

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/stage03.pdf
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المسمى قانون المالیة لسنة  1994دیسمبر  29في تأشیرات القرار (القرار المؤرخ في 
، وأخذت في الحسبان مذكرات زعماء الأحزاب السیاسیة التي أوحت بالقانون أو  )1()1995

  صوتت علیه. 

 Robert Badinter""یتزعمه الرئیس السابق للمجلس الدستوري  ویذهب جانب من الفقه
بعد من ذلك حین یرى ضرورة أن تتم هذه الإجراءات عن طریق محامین في إطار أإلى 

جلسة تكتسب الصفة الوجاهیة الحقیقیة، حیث اقترح تخویل المقرر مهمة الاتصال بكل 
ممثلي اللجنة على مستوى غرفتي البرلمان والجهة المخطرة حتى یتسنى لهم تسجیل 

الشفافیة  إضفاء، وهذا من شأنه الإخطارلتدعیم  ملاحظاتهم التكمیلیة التي یرونها ضروریة
الرقابة، كما یرى أیضا أنه ومن أجل عقلنة هذه المرحلة من الأصول، ومن  إجراءاتعلى 

أجل إعطاء المناقشة مزیدا من الانسجام یجب أن یتم الدفاع عن القانون من طرف المجالس 
  .)2(ةالتي صوتت علیه، أو من قبل ممثلي الأكثریات البرلمانی

  قصر المهلة الزمنیة للتحقیق :الفقرة الثالثة
تشكل مسألة الشروط المضبوطة للمهل المفروضة على المجلس للفصل في الطعون 
المرفوعة أمامه أحد الأسباب المهمة التي تعیق تكریس إجراءات أكثر فعالیة، وإرساء سجال 

ور علیه أن ــمن الدست 189وفقا لنص المادة  الدستوريي حقیقي أمامه، فالمجلس ــوجاه
من تاریخ إخطاره المبین في إشعار  )3(یوما 30یبدي رأیه، أو یصدر قراره في ظرف 

علما أن المهلة الممنوحة للمجلس الدستوري تعتبر ملزمة ویقتضي التقید بها ، )4(الاستلام
  لارتباطها بالشرعیة الدستوریة.

  

                                                           
  .43-39، ص سابقمرجع هنري روسیون،  -  )1(
  تهدف هذه الاقتراحات إلى إعطاء الصفة القضائیة للمجلس الدستوري، وقد تم رفضها من طرف رئیسي الغرفتین. -  )2(
  .)167(المادة  یوما فقط 20حیث كانت قبل التعدیل  ،2016تعدیل یوما بموجب  30هذه المهلة تم رفعها إلى  – )3(
تسجل رسالة الإخطار لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري « : من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 13المادة  - )4(

في سجل الإخطار، ویسلم إشعار باستلامها. یشكّل التاریخ المبیّن في الإشعار بالاستلام، بدایة سریان الأجل المحدد في المادة 
  .»من الدّستور 189
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  مصر  موریتانیا  تونس  المغرب  فرنسا  الجزائر  
  یوما 45  شهر  یوما 45  شهر  شهر  یوما 30  اجل انظر العادي 

  لا یوجد  أیام 08  لا یوجد  أیام 08  أیام 08  أیام 10  اجل النظر الاستعجالي 
  مقارنة بین المهل الزمنیة للتحقیق أمام هیئات الرقابة الدستوریة :03الجدول رقم 

إن قصر مهلة الفصل في الطعون هي السمة المشتركة بین جمیع المجالس من 
 08حیث تشترك جمیعها في اشتراط مدة شهر واحد من تاریخ الإخطار، و الفرنسي،النموذج 

لبعض أیام في حالة الاستعجال بطلب من الحكومة، باستثناء بعض الخصوصیة بالنسبة 
  المجالس والحاكم الدستوریة.

ر قصر هذه المهلة من جهة بالأخذ بالاعتبار الطبیعة الخاصة للوظیفة یمكن تفسی
الرقابیة للمجلس الدستوري، والتي لا تتطلب كثیرا من التدخل في توجیهها، ومن جهة أخرى 

دة ـــــون أن إجراءات تكوین النصوص القانونیة الأساسیة یجب أن لا یتم تعطیلها لمــبِك
  ه المدة وسیلة لتعطیل السیر العادي للمنظومة القانونیة.طویلة، بحیث یمكن أن تصبح هذ

الوقت الحالي كون الإجراءات  إشكالیة فيوإذا كان ضیق هذه المهلة لا یثیر أي 
المعتمدة تتمیز بالبساطة والسطحیة، إلا أنها رغم ذلك تشكل عائقا أمام تكریس مبدأ 

وهناك بطبیعة الحال احتمال أن  ؛المجلسالتعارض، وتنمیة الصفة الوجاهیة للأصول أمام 
تؤدي إلى التقلیل من نوعیة الاستدلال القانوني الذي من حق كل واحد أن ینتظره من هیئة 

   دستوریة خاصة.

 قة أن تشكل سببا لظهور ما یسمىمن جهة أخرى یمكن لهذه المهلة الضی
، فعندما تتم مراجعة المجلس بعدد متزاید من القوانین لا سیما )1("باللادستوریة في الاستعمال"

ما كان منها أكثر إطالة وتعقیدا من طراز قوانین المالیة، أو تلك القوانین المتضمنة أحكاما 
مختلفة ذات طبیعة اجتماعیة، وعندما یكون المجلس ملزما بأن یصدر حكمه خلال بضعة 

ل اللادستوریة تمر دون إرادته، بسبب عدم إتاحة أسابیع فإنه سیترك الكثیر من المسائ
على مختلف الآراء والحجج والوثائق المنصبة على  والاطلاعالفرصة للأعضاء للتروي 

  الموضوع المطروح أمامهم للفصل فیه .

                                                           
 .104، ص مرجع سابق ،هنري روسیون -  )1(
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ثم سنة  1990لذلك یتجه رأي في الفقه الفرنسي یجسده مشروع التعدیـل الدستوري لسنة 
إلى تمدید  )"میتران"وتم إقراره مبدئیا من طرف الرئیس  ،"بادنتر "ل اقتراحه من قب (تم 1993

من أجل السماح  أشهرالمهلة الممنوحة للمجلس الدستوري لإصدار قراره النهائي إلى ثلاثة 
  المحامین.بإرساء سجال وجاهي حقیقي، والسماح بتدخل 

أمام المجلس  بقي التنویه أخیرا إلى مسألة أخرى مرتبطة بأجل الفصل في الطعون
الدستوري، وهي أن الدستور لم یتعرض إلى إمكانیة تمدید هذا الأجل، كما أنه لم یرتب أي 
أثر قانوني عن تجاوزه وعدم احترامه، فقد یصادف أن یتعرض المجلس لأكثر من قانون في 

  نفس الوقت ویكون مطالبا بالفصل في دستوریتها معا ضمن هذا الأجل القصیر.

أین  2012و  2011حدث بالفعل عند صدور قوانین الإصلاح سنتي  مثل هذا الوضع
 سفي نف حولهمااضطر المجلس للفصل في مطابقة قانونین في نفس الوقت وأصدر رأییه 

الذي یحدّد تنظیم المحكمة العلیا وعملها  العضويوهما القانون  ،)2011جویلیة  6التاریخ (
وي والمتعلق باختصاصات ــللقانون العض والمتمم   وي المعدّلـالقانون العضو واختصاصاتها، 

ن في نفس التاریخ ــــ، وبعدها فصل المجلس في ثلاثة قوانیوتنظیمه وعمله  مجلس الدولة
وهي قانون الانتخابات، والقانون الذي یحدد حالات التنافي مع العهدة  )2011دیسمبر 22(

تمثیل المرأة في   سیع تو    یحدّد كیفیات   العضوي الذي القانونالبرلمانیة، 
، مثل هذا الوضع قد یؤدي إلى تعطیل المجلس عن إصدار قراراته وآرائه المنتخبة  المجالس

  في وقتها ما یجعله في وضعیة خرق للدستور وهو حامي هذا الدستور.

من هنا تبرز أهمیة أن تتضمن الأحكام التي تحدد أجل الفصل في دستوریة النص 
الأجل عند الضرورة، وعلى الجزاء الذي یترتب عن عدم الالتزام بهذه  على إمكانیة تمدید هذا

ل البت بالطعن تحت ــــدستوریة لأجن تقیید المجلس الدستوري بمهلة ــالمهلة، بحیث یمك
دستوریا، مثل هذا الجزاء رتبته العدید من الأنظمة القانون المطعون فیه  اعتبارطائلة 

عدم إصدار المحكمة  177یعتبر في مادته   2012الرقابیة، فالدستور المصري لسنة 
الدستوریة العلیا لقرارها بشأن بعض القوانین ذات الأهمیة (القوانین المنظمة لمباشرة الحقوق 

لیة) في الآجال القانونیة یعتبر بمثابة إجازة السیاسیة وللانتخابات الرئاسیة والتشریعیة والمح
من قانون إنشاء ونظام المجلس الدستوري اللبناني  37لهذه النصوص، كما تنص المادة 
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اذا لم یصدر القرار ضمن المهلة القانونیة، یكون النص ساري المفعول وینظم « على أنه 
   .»قرار إلىصل المجلس محضر بالوقائع، ویبلغ رئیس المجلس المراجع المختصة عدم تو 

  :خلاصة الباب الأول
المجلس الدستوري الجزائري وإن هو أن  البابإن ما یمكن استخلاصه في نهایة هذا 

بسط رقابته الشاملة كان یمتلك من حیث الظاهر وسائل كثیرة ومجالات واسعة تمكنه من 
على جمیع تصرفات السلطات العامة وتصحیح الأوضاع التي تمس بمبدأ الفصل بین 
السلطات أو تخل بالتوازن الدستوري فیما بینها، إلا أن واقع الممارسة یكشف لنا محدودیة 

نتیجة لضآلة الفرص هذه المحدودیة جاءت سلطات المجلس في ممارسة تلك الرقابة، 
للتدخل، الشيء الذي أدى إلى ضعف وجمود الاجتهاد الدستوري، وبالتالي ضعف  المتاحة له

  الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر.

محدودیة الفعالیة التي تمیز الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، والتي هي  إن
إنما هي  ه اجتهاد المجلس الدستوري من ضعف وجمود،ـلما یتمیز ب ةــطبیعی محصلة

مرتبطة أساسا بتلك القیود المفروضة على الهیئة القائمة بفـرض تلك الرقابة وهي المجلس 
تساهم في قیودا موضوعیة ة باعتبارها ـفإذا ما استثنینا القیود العامة أو الذاتی، الدستوري

وكانت ة سلبا في فعالیة الرقاب أثرتالرقابة الدستوریة، فإن هناك قیودا أخرى  وترشیـد عقلنة
، وتأتي في مقدمتها إشكالیة التضییق من سلطات الإیجابيمن تأثیرها  سببا في الحد

  الإخطار، إضافة إلى القیود المرتبطة بكیفیة تشكیل المجلس وطریقة اختیار أعضائه.

كما تحد من فعالیة الرقابة أیضا مجموعة من القیود المتعلقة بالإجراءات أمام المجلس 
كعدم النص على ضرورة تسبیب رسائل الإخطار، وغیاب الوجاهیة في التحقیق، وقصر 

  أمامه.المهل الزمنیة الممنوحة للمجلس للفصل في القضایا المطروحة 

تفعیل آلیات لذلك فإن تفعیل الرقابة لا یتم إلا من خلال تجاوز هذه العراقیل عبر 
إلى اعتماد مبدأ التعارض  إضافة، ا التعدیل الدستوري الأخیرهالتي استحدث الجدیدة الإخطار

أو الوجاهیة في إجراءات التحقیق أمام المجلس، وإجبار سلطات الإخطار على تسبیب 
  الرسمیة.ها في الجریدة إخطاراتها، وحتى نشر 
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  الباب الثاني
  جتهاد الدستوريالاأثر 

  في نظریة الفصل بین السلطات 

ي في جل الدستور  لقضاءلم یعد خافیا على أحد ذلك التطور الكبیر الذي شهده ا
 الحفاظ الأنظمة الدیمقراطیة المعاصرة، بحیث انتقل من ممارسة الدور التقلیدي المتمثل في

إلى المساهمة الفعلیة في تطویر  ،التشریع عملیة في الدستور امر باحت التزام المشرع على
 المؤسسات أداء انتظامالمبادئ والقواعد التي تقوم علیها المنظومة الدستوریة، والحرص على 

  في الدولة. الدستوریة

هذا الدور المحوري الذي اضطلع به القاضي الدستوري في الوقت الحالي إنما استمده 
الدستوریة  النصوص یشوب الذي الغموض لةاإز ر و الدستو  تفسیرفي الواقع من صلاحیته في  

جهة الذي تنتجه ؛ وبالتالي فإن الاجتهاد الدستوري القوانین دستوریة في النظر معرض في
في  الدستوریة المنظومة على اً ر مباش ار أث الرقابة، قضائیة كانت أم سیاسیة، سیترك دون شك

والحفاظ على  الدستوریة،مؤسساتها  سواء في اتجاه تطویرها ودعم استقرارها، وتفعیل ،الدولة
   التوازنات القائمة فیما بینها، أو في الاتجاه العكسي.

من هذا المنطلق سنحاول في هذا الباب استقراء التوجه الذي سلكه اجتهاد المجلس 
الدستوري الجزائري تجاه المنظومة الدستوریة في الدولة، من خلال استخلاص الآثار المباشرة 
أو غیر المباشرة، الإیجابیة أو السلبیة، التي خلفتها تدخلات المجلس في مختلف المناسبات 

المكرسة دستوریا بین مختلف المؤسسات الدستوریة، وعلى مبدأ الفصل بین  على التوازنات
  السلطات بصفة عامة.  

التي بشأن فعالیة الرقابة  في الباب الأول الكثیرة التي أبدیناها الملاحظاتمن  بالرغمو 
 هذا الأخیرقدرة  والتي عبرت في مجملها عن عدم، المجلس الدستوري الجزائري یمارسها
وضبط العلاقة لمام بدوره كآلیة ضابطة لتنظیم وسیر مختلف السلطات في الدولة، على الإ

- كما رأینا -المجالات الواسعة للتدخل التي أتاحها له الدستور، وهذا راجع  فیما بینها، رغم
  عوامل كثیرة وهي في اغلبها خارجة عن نطاق المجلس. إلى
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إلا أن هذه العوائق وعلى كثرتها وأهمیتها لم تمنع المجلس من فحص بعض النصوص 
معالم الاجتهاد  بوضوح رسمتقد  - وعلى قلتها- تدخلاته بل أن بعضوإبداء رأیه بشأنها، 
وهذه الاجتهادات دون شك كان لها التأثیر البین في مبدأ الفصل بین  ؛الدستوري الجزائري

من أو  ،(الفصل الأول)التأثیر في مفهوم النظریة في حد ذاتها سواء من ناحیة ،السلطات
، والتوازن المكرس دستوریا السلطتین التشریعیة والتنفیذیةالعلاقة القائمة بین  ناحیة التأثیر في

  .(الفصل الثاني) امفیما بینه

  الأول الفصل
  مفهوم الفصل بین السلطاتالتأثیر في 

ا ر في الفصل التمهیدي كیف أن مبدأ الفصل بین السلطات قد عرف تغی رأیناقد  كنا
الدور  كان له الدستوري وكیف أن القضاءجذریا من ناحیة المفهوم وفي التطبیق العملي، 

الفاعل في هذا التغییر عن طریق آلیة الرقابة على دستوریة القوانین التي ساهمت إلى حد 
ل بین السلطات، وبالتالي التأسیس لمفهوم جدید للمبدأ كبیر في إعادة النظر في مبدأ الفص

یتناسب والتحولات التي تواكب كل عصر، وتدخل  القاضي الدستوري لإعادة ترجمة المبدأ 
لا یعطي بالضرورة ذات المعنى في كل الأوقات "الفصل بین السلطات  ، فمبدأله ما یبرره

ة هذا المبدأ الكبیر من خلال معان وفي كل الأمكنة، والقاضي الدستوري یعمل على ترجم
  .)1(تتناسب والعصر الذي تدخل فیه"

الدستوري الجزائري في محاولة الاضطلاع بهذا الدور منذ تأسیسه  المجلسلم یتخلف 
وفقا لإرادته  نظریة الفصل بین السلطاتولاته المتكررة عن طریق اجتهاداته لقولبة اعبر مح

اختصاصه بضمان حمایة الحدود بین القانون والتنظیم وتصوره، مستندا في تبریر ذلك على 
من قرارات المجلس  الاتجاه مجموعةوالفصل بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة. في هذا 

دورا إیجابیا للمجلس في تكریس مفهومه الخاص لمبدأ الفصل بین السلطات (المبحث  تظهر
  عبر البحث عن مجالات جدیدة یوسع بها نطاق رقابته للمبدأ (المبحث الثاني). ،ول)الأ

                                                           
 .153، صمرجع سابق ،أمین عاطف صلیبا -  )1(
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  الأول المبحث
  مفهوم خاص للفصل بین السلطات

في عدد من أحكامه، من  لمبدأ الفصل بین السلطاتالجزائري الدستور  تكریسرغم 
خلال تبني آلیات محددة لتنظیم السلطات العامة في الدولة وضبط العلاقة فیما بینها وفقا 

سبق تبیانه في الفصل  لتصور المؤسس الدستوري لنظریة الفصل بین السلطات، وهو ما
، تاركا )1(في متن الدستور المبدأ بصفة صریحةهذا  یعبر عنلم المؤسس  إلا أن؛ التمهیدي

وضبط مفهومه ورسم معالمه ه للاجتهاد في استنباط المجال للمجلس الدستوريبذلك 
الضامن لمبادئ التنظیم المؤسساتي  - الدستوري أي المجلس – باعتبارهوحدوده، وذلك 

  . مجالات الرقابة المتاحة لهللجمهوریة من خلال 

لنظام الداخلي للمجلس ل فحصهالمجلس الدستوري منذ أول تدخل له بمناسبة  یترددلم 
الفصل مبدأ استخلاص الاضطلاع بهذا الدور، من خلال في  1989الشعبي الوطني في 

بین السلطات والتعبیر عن مكانته في النظام الدستوري الجزائري معتبرا إیاه "عاملا أساسیا 
  .)2(میة "نه یشكل " مبدأ أساسیا في تنظیم السلطات العمو أفي تنظیم السلطات العمومیة "، و 

أن التزام الدستور في تنظیمه للسلطات بهذا المبدأ یترتب لقد اعتبر المجلس الدستوري 
دود المیدان ــذه السلطات عند ممارسة صلاحیاتها الدستوریة بحــة من هـعنه التزام كل سلط

باعتماده مبدأ الفصل بین  حیث أن المؤسس الدستوري " ،)3(الذي أوكله إیاها الدستور
د إلى تحدید اختصاص كل ــــــقد عمیكون ي لتنظیم السلطات العمومیة، ـالسلطات كمبدأ أساس

منها، والتي لا یمكن أن تمارسه إلا في المجالات ووفق الكیفیات التي حددها لها الدستور 

                                                           
، حیث أن هذا التعدیل الأخیر قد تبنى صراحة مبدأ الفصل بین السلطات 2016نقصد بذلك الدستور قبل تعدیله في فیفري  – (1)

ورقابة عمل السلطات  القانونیة، والحمایة العدالة واستقلال السلطات بین الفصل یكفل الدستور« في الدیباجة على أنه  هبنص
 الدّولة تقوم« على أنه 15، ونصه أیضا في المادة  »الشرعیة، ویتحقق فیه تفتح الإنسان بكل أبعاده تسوده مجتمع فيالعمومیة 

  »....الاجتماعیّة والعدالة  السلطات بین  والفصل الدیمقراطي التّنظیم مبدأ على
نظرا لكون محرر الدستور،  ...«: المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 1989أوت  28مؤرخ في  01رأي رقم  -  )2(

 ».أقام مبدأ الفصل بین السلطات باعتباره عنصرا أساسیا في تنظیم السلطات العمومیة...
ونظرا لأن مبدأ الفصل بین السلطات یحتم أن تمارس كل سلطة صلاحیاتها في المیدان الذي  « :89م د/-ق- /ق2قرار رقم  - )3(

  ».أوكله إیاها الدستور 
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، مكرسا بذلك )2(لأن هذا الأخیر یكون قد حدد بدقة صلاحیات كل جهاز ،)1(صراحة"
فالالتزام الدقیق من طرف كل سلطة من السلطات بحدود  ،بین السلطات التوازن المطلوب

دون أن تتجاوزها إلى اختصاصات سلطة أخرى هو الضامن حسب رأي  ،اختصاصاتها
  .)3(المجلس للإبقاء على ذلك التوازن التأسیسي المقام

قد حدد مفهوم ومعالم مبدأ الفصل بین  الجزائري المجلس الدستوري یكونوبهذا 
وأصبح یستعمله بعد ذلك وفي كل مناسبة كمعیار لتقدیر مدى دستوریة النصوص  ،سلطاتال

  .)4(التشریعیة المعروضة علیه للرقابة

الذي أعطاه المجلس الدستوري للفصل بین السلطات یقوم على وجوب  المفهومإن 
 وهذا ممارسة كل سلطة من السلطات لاختصاصاتها كما تم تحدیدها بدقة في الدستور،

، كونه یقوم على حصر كل سلطة من السلطات في )5(التعریف یبدو واسعا جدا وغیر دقیق
  ، بل وظائف محددة على سبیل الحصر في الدستور.حدود لیس وظیفة

سنرى كیف أن المجلس الدستوري الجزائري حینما انطلق من هذا المفهوم الواسع لمبدأ 
وسع للسلطة التنفیذیة (المطلب الأول)، بل الفصل بین السلطات لم یتوقف عند تبني مفهوم م

تجاوز ذلك إلى توسیع دائرة السلطات المعنیة بالمبدأ، جاعلا من نفسه سلطة دستوریة 
  مشمولة بمقتضیات المبدأ شأنه شأن السلطات الأخرى (المطلب الثاني).

                                                           
من الأمر المتعلق بالتقسیم القضائي  2حول دستوریة المادة  1997فبرایر سنة  19مؤرخ في  ،97/م د-أ-ر /4رأي رقم  - )1(

  .1997ینایر سنة  6المصادق علیه من طرف المجلس الوطني الانتقالي بتاریخ 
برایر سنة ف 23نظرا لكون تنظیم السلطات المستنبط من الدستـور كما صادق علیه الشعب في  « :89م د/-ق- /ق2قرار رقم  - )2(

 ».، یحدد بدقـة صلاحیـات كل جهاز 1989
ونظرا لأنه یجب على كل سلطة أن تلزم دائما حدود اختصاصاتها لتضمن التوازن التأسیسي المقام. وبتخویل «  :نفس القــرار - )3(

النائب أن یتابع فردیا المسائل المتعلقة بتطبیق القوانین والتنظیمات وممارسة الرقابة الشعبیة، والمسائل المتعلقة بنشاط مختلف 
 ».للنائب مهام تتجاوز إطار صلاحیاته الدستوریة المصالح العمومیة، أسند القانون الأساسي 

المتضمن التقسیم القضائي  الأمرمن  2المتعلق بدستوریة المادة  1997فیفیر  19المؤرخ في  97م د/- ع- ق- /ر4رأي رقم  - )4(
ین السلطات ن المؤسس الدستوري، باعتماده الفصل بأاعتبارا « : 1997فیفري  6الذي صادق علیه المجس الانتقالي بتاریخ 

في المجالات ووفق  إلان تمارسه أتحدید اختصاص كل منها والتي لا یمكن  إلىلتنظیم السلطات العمومیة، قد عمد  أساسيكمبدأ 
  ».الكیفیات التي حددها لها الدستور صراحة

)5(  - Bachir YELLES CHAOUCHE, Le conseil constitutionnel en Algérie، O.P.U، ALGER, 1999.  
P.107. 
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  مفهوم واسع للسلطة التنفیذیةالمطلب الأول: 
الدستوري الجزائري في اجتهاده مفهوما واسعا للسلطة التنفیذیة حین  المجلسكرس 

الهیئات المحلیة  ،وسع من دائرة هذه الأخیرة لتشمل إضافة إلى الحكومة أو الهیئة السیاسیة
وقد عبر عن ذلك بوضوح بمناسبة فصله في  ؛كالولایة والبلدیة ومختلف المصالح العمومیة

  :، حین قرر1989ائب لسنة دستوریة القانون الأساسي للن

القانون الذي یخول للنائب أن یتابع فردیا المسائل المتعلقة بتطبیق القوانین  أن -
  والمسائل المتعلقة بنشاط مختلف المصالح العمومیة ،والتنظیمات، وممارسة الرقابة الشعبیة

في نظر  ، وهذا یشكل)1(یكون قد أسند للنائب مهام تتجاوز إطار صلاحیاته الدستوریة
 المجلس مساسا بمبدأ الفصل بین السلطات.

البلدیة  والمجالس الشعبیةوأن مشاركة النائب في اجتماعات المجلس الشعبي الولائي  -
، والتي یجب أن )2(صلاحیة تتجاوز مهمته ذات الطابع الوطني ،الداخلة في دائرته الانتخابیة

                                                           
، المتناولتین مجتمعتین إذ تعالجان كلاهما دور النائب في 33و 17فیما یخص المادتین « : 89م د/- ق-/ق  2قرار رقم  - )1(

 دائرته الانتخابیة، 
من القانون المتضمن القانون الأساسي للنائب، تخول هذا الأخیر أن یتابع في الدائرة التي انتخب فیها تطور  17نظرا لكون المادة 

الحیاة السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، والثقافیة، وخاصة المسائل المتعلقة بتطبیق القوانین والأنظمة، وممارسة الرقابة 
، المتناولة في نفس الاتجاه، تنص 33مسائل المتعلقة بنشاط مختلف المصالح العمومیة، ونظرا لكون المادة الشعبیة، وكذلك ال

عند نفاذ جدول أعمال المجلس، یتـفرغ النـائب لدائـرته الانتـخابیة، و في هـذا الإطار، یجب علیه أن یسهر على تطبیق «على أنه 
  ،  » قابة الشعبیة وفقا للتشریع المعمول بهالقوانین و الأنظمة، كما یتولى ممارسة الر 

ونظرا لأن مبدأ الفصل بین السلطات یحتم أن تمارس كل سلطة صلاحیاتها في المیدان الذي أوكله إیاها الدستور، ونظرا لأنه 
فردیا المسائل یجب على كل سلطة أن تلزم دائما حدود اختصاصاتها لتضمن التوازن التأسیسي المقام. وبتخویل النائب أن یتابع 

المتعلقة بتطبیق القوانین والتنظیمات وممارسة الرقابة الشعبیة، والمسائل المتعلقة بنشاط مختلف المصالح العمومیة، أسند القانون 
  الأساسي للنائب مهام تتجاوز إطار صلاحیاته الدستوریة، 

مطابقتان جزئیا للدستور، فالأولى في فقرتها الأولى  33والمادة  17وبناء على ما تقدم، یقول المجلس الدستوري، أن المادة  -
وفي «والثانیة في فقرتها الأولى كذلك مع حذف الجملة القائلة » وخاصة المسائل المتعلقة بما یلي:«فقط، مع حذف جزء الجملة 

  ».هذا الإطار یجب علیه أن یسهر على تطبیق القوانین والأنظمة
، وما تتناوله مـن مشـاركـة النـائب في أشـغال المجـلس الشعـبي الولائي 20فیما یخص المادة و «  :89م د/- ق-/ق  2قرار رقم  - )2(

 والمجالس الشعبیة البلدیة، 
من الدستور، و أنها تمارس في إطار  99نظرا لكون النیابة في المجلس الشعبي الوطني ذات طابع وطني، تطبیقا للمادة  -

إلى المجلس الشعبي الوطني وفقا لما نصت  الشعبیة موكولةو نظرا لكون مهمة الرقابة  اختصاص السلطة التشریعیة و حدوده، 
من الدستور،  و نظرا  151من الدستور، و هي تمارس على الخصوص ضمن الشروط المحددة في المادة  149علیه المادة 
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من دستور  161ور (تقابلها المادة من الدست 151المادة  إطارعلى الخصوص في  یمارسها
لجان تحقیق في  اختصاصاته إطارفي أيّ وقت وفي   والتي تتیح للبرلمان أن ینشئ ،)1996

 .قضایا ذات مصلحة عامة

وأن سماع الهیئة التنفیذیة للولایة التي انتخب فیها النائب حول المسائل التي تتعلق بتسییر  -
ولا یندرج بتاتا  التنفیذیة،المصالح العمومیة التابعة لدائرته الانتخابیة هو إجراء موجه للسلطة 

  .)1(وبالتالي فهي تستبعد مبدأ الفصل بین السلطات ،ضمن صلاحیات النائب الدستوریة
وعلى مختلف الهیئات "وفي رأي لاحق صرح المجلس الدستوري باستبعاد عبارة  -

من القانون الأساسي لعضو البرلمان المؤرخ في  7الواردة في المادة "، العمومیة
الرقابة الشعبیّة على عمل الحكومة  والتي تتیح لعضو البرلمان ممارسة ،28/11/2001

المشرع وسع ئات العمومیة، مؤسسا رأیه على أن ومدى تنفیذ برنامجها وعلى مختلف الهی
من الدستور التي تحصر الرقابة  99الرقابة إلى الهیئات العمومیة مخالفا بذلك المادة  نطاق

  .)2(البرلمانیة على عمل الحكومة دون سواه
                                                                                                                                                                                     

و المجالس الشعبیة البلدیة الداخلة في دائرته الانتخابیة، فإن  للنص على أن النائب یشارك في اجتماعات المجلس الشعبي الولائي
   ،القانون یوكل إلیه صلاحیات تتجاوز مهمته ذات الطابع الوطني

  .»غیر مطابقة للدستور 20وبناء على ما تقدم، یقول المجلس الدستوري أن المادة  -
 من طلب النائب سماع الهیئة التنفیذیة الولائیة، وما تتناوله  21وفیما یخص أحكام المادة  «: نفس القــرار -  )1(

من النص المعروض على المجلس الدستوري لیدرسه، تخول النائب طلب سماع الهیئة التنفیذیة للولایة  21نظرا لكون المادة  -
ذا الإجراء یشكل أمرا التي انتخب فیها حول كل مسألة تتعلق بسیر المصالح العمومیة التابعة لدائرته الانتخابیة، ونظرا لكون ه

على هذا النحو یستبعد مبدأ الفصل  21موجها للسلطة التنفیذیة ولا یندرج بتاتا ضمن صلاحیات النائب الدستوریة، ونص المادة 
  بین السلطات، 

  .»غیر مطابقة للدستور 21وبناء على ما تقدم، یقول المجلس الدستوري أن المادة  -
  : من القانون، موضوع الإخطار والمحررة كالآتي 7فیما یخص المادة « : 01م د /-/ر. ق 12رأي رقم  -  )2(

عضو البرلمان الرّقابة الشعبیّة على عمل الحكومة ومدى تنفیذ برنامجها وعلى مختلف الهیئات العمومیة، من  یمارس: 7المادة "
خلال الإجراءات المحدّدة في الدستور والقانون العضوي الذي یحدّد تنظیم المجلس الشّعبي الوطنيّ ومجلس الأمّة وعملهما وكذا 

  العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة."
من هذا القانون، وسَّعت الرّقابة الشعبیة على عمــل الحكومة ومدى تنفیذ برنامجها إلى مختلف الهیئات  7اعتبارا أن المادة -

   العمومیة،
من الدستور أقرت الرقابة التي یمارسها البرلمان على عمل الحكومة وفق الشروط المحددة في المواد  99واعتبارا أن المادة -

 137و 136، 135من الدستور، ویمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص علیها في المواد  134و 133، 80،84
   ر،من الدستو 
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من نفس القانون أن المشرع قد أخل بمبدأ  12 كما اعتبر في معرض مناقشته للمادة -
حضور من زم السلطات المحلیة بتمكین عضو البرلمان ــالسلطات حین ألالفصل بین 

النشاطات والتظاهرات الرسمیة والزیارات العملیة والاستطلاعیة التي تقام على المستوى 
التي  13 ، وكذلك الشأن بالنسبة للمادة)1(المحلي، وجلسات العمل التي تعقد في هذا الإطار

ة والبلدیة بتمكین عضو البرلمان من أداء مهمته البرلمانیة تلزم السلطات المحلیة الولائی
بوضع تحت تصرفه المعلومات والوثائق الضروریة التي یحتاجها؛ هذه المادة صرح المجلس 
بمخالفتها للدستور على أساس أن رقابة البرلمان تنصب فقط على الحكومة عن طریق 

  . )2(حقیق فقطالاستجواب والأسئلة الكتابیة والشفاهیة ولجان الت

                                                                                                                                                                                     
  ها حصرت الرقابة على عمل الحكومة دون سواه، واعتبارا أنه یستنتج من المواد المذكورة أعلاه أنّ -
 من الدستور. 99واعتبارا بالنتیجة، أن المشرّع حینما وسَّعَ نطاق الرقابة إلى الهیئات العمومیة یكون قد خالف أحكام المادة -
   :01م د /-/ر. ق 12رأي رقم  -  )1(

  من القانون، موضوع الإخطار، والمحرر كما یلي:  12. فیما یخص الشطر الأول من المادة 4" 
: یُمكّن عضو البرلمان من الحضور في النشاطات والتظاهرات الرسمیة والزیارات العملیة 12الشطر الأول من " المادة 

  ي هذا الإطار،" والاستطلاعیة التي تقام على المستوى المحلي، وجلسات العمل التي تعقد ف
المذكور أعلاه أن نیة المشرع هي إلزام السلطات المحلیة بتمكین عضو  12اعتبارا أنه یستنتج من أحكام هذا الشطر من المادة  -

البرلمان حضور النشاطات والتظاهرات الرسمیة والزیارات العملیة والاستطلاعیة التي تقام على المستوى المحلي، وجلسات العمل 
  قد في هذا الإطار، التي تع

واعتبارا أن مبدأ الفصل بین السلطات یقتضي أن تحترم كل سلطة، حین ممارسة صلاحیاتها، الحدود التي رسمها لها المؤسس  -
  الدستوري، 

 واعتبارا بالنتیجة، أن المشرع حین ألزم السلطات المحلیة مثلما یستخلص من صیاغة شطر المادة المذكور أعلاه یكون قد أخل -
  بمبدأ الفصل بین السلطات. 

  من القانون، موضوع الإخطار، والمحررة كما یلي:  13: فیما یخص المادة 01م د /- /ر. ق12رأي رقم  -  )2(
 : یجب على السلطات الولائیة والبلدیة تمكین عضو البرلمان من أداء مهمته البرلمانیة بوضع تحت تصرفه المعلومات13" المادة 

  والوثائق الضروریة التي یحتاجها."  
اعتبارا أن المشرع قد ألزم، بمقتضى أحكام هذه المادة، السلطات الولائیة والبلدیة بوضع تحت تصرف عضو البرلمان المعلومات  -

  والوثائق التي یحتاجها دون أن یحدد الأساس الدستوري المعتمد علیه، 
من الدستور، الإطار الذي یمارس فیه  161و 134، 133راحة، من خلال المواد واعتبارا أن المؤسس الدستوري قد حدد ص -

  ، 13عضو البرلمان الصلاحیة المنصوص علیها في المادة 
واعتبارا بالنتیجة، أن المشرّع حین أوجب على السلطات الولائیة والبلدیة أن تضع تحت تصرف عضو البرلمان المعلومات  -

  اجها، خلافا لما هو منصوص علیه في الدستور، یكون قد تجاوز صلاحیاته الدستوریة. والوثائق الضروریة التي یحت
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 علاقته في البرلمان عضو شأن من "التقلیل یودي إلى هأنوفضلا عن  الاجتهاد هذان إ
 الجهات إلى ورفعها ناخبیه انشغالات عن التعبیر عن عجزه وبالتالي الإداریة مع السلطات

 وطرق وسائل وبقطع بعزله وهذا برمته البرلمان على شدید الأثر""، فهو سیكون  المختصة
نشاط  على الرقابي دورهم لممارسة الانتخابیة دوائرهم وقضایا شؤون عن النواب استعلام
 مثل الصدد هذا في لهم المقررة للوسائل الأمثل الاستعمال عن إحجامهم وبالتالي ،الحكومة

  .)1("والتحقیق والاستجواب والكتابیة الأسئلة الشفاهیة

  الثاني: المجلس الدستوري: سلطة دستوریة  المطلب
 ظیحفي كثیر من المجالس والمحاكم المشابهة في الأنظمة المقارنة، لم  الحال وكما ه

تلك  بالمقارنة معضمن أحكام الدستور المجلس الدستوري الجزائري بمكانة متمیزة 
مادة في دستور  167فقط من أصل  مواد 06بـ إلا  یحظ، فلم المخصصة للسلطات الثلاث

وبقي قبل ذلك مجرد حبر على ورق في ظل  ،)2(1996مادة في دستور  182و 1989
  .1963دستور 

له ما  –في جمیع الأنظمة و  –ة خاصةــاء الدستوري بصفــتجاه القض الموقفهذا 
الفقه السیاسي والدستوري  لدىخوف الموروث تهو ذلك ال مبرر نسوقههم أولعل  ؛یبرره

مؤسسات ووجود كجهة رقابة،  القضاء الدستوري تناقض بین وجود وقوعالفرنسي من 
وقد زاد هذا الخوف ، تعبر عن الإرادة العامة والسیادة الشعبیة(البرلمان) دیمقراطیة منتخبة 

مما جعل القاضي  ،تقدیس مبدأ الانتخاب كمصدر للسلطة " منحكومة القضاة"من 
لم یأت عبر الانتخاب لا یمثل الإرادة العامة لأن تعیینه ومكانته  أهمیتهدستوري رغم ال

وقد تفرض إرادتها  ،سلطة منتخبةونتیجة لهذا الحذر تجاه وجود هیئة معینة لتراقب ، الشعبي
ظل دور القاضي الدستوري محصورا في تطبیق مقتضیات الدستور للحفاظ على مبدأ ، علیها

                                                           
  .28صمرجع سابق، ، مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس الدستوري ،الأمین شریط -)1(

في المقابل ارتفع العدد الإجمالي لمواد الدستور بعد التعدیل ، 2016مواد في التعدیل الدستوري الأخیر لسنة  10ارتفع العدد إلى  – (2)
أحكاما مهمة من شأنها تعزیز مكانة المجلس ضمن  المتعلقة بالمجلس الدستوري تضمنت المواد الجدیدةمادة. وقد  2018إلى 

  المنظومة المؤسساتیة في الدولة.
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خلق قضاء القدرة على الاجتهاد و دون أن تكون له  ،ومراقبة دستوریة القوانینات فصل السلط
  .)1(جدیددستوري 

فرصة  )2(2012في مطابقة القانون العضوي المتعلق بالانتخابات لسنة  النظرشكل 
للتعبیر عن مكانته الحقیقیة ضمن هیكل المؤسسات الدستوریة  الجزائري للمجلس الدستوري

تمارس اللجنة  «من هذا القانون والتي نصها:  169في الدولة، ففي معرض فحصه للمادة 
الوطنیة للإٌشراف على الانتخابات في إطار احترام الدستور والتشریع المعمول به، مهمة 

ي من تاریخ إیداع الترشیحات إلى نهایة الإشراف على تنفیذ أحكام هذا القانون العضو 
وص الشطر الأخیر من هذه المادة، معتبرا صتحفظه بخ المجلس ، أبدى»العملیة الانتخابیة

دون التمییز بین طبیعة هذه الانتخابات  "العملیة الانتخابیة"أن المشرع بإطلاقه لمصطلح 
یة التي خص بها المؤسس یكون قد أخل بالصلاحیات الدستور (محلیة، تشریعیة، رئاسیة)، 
، ویتعلق الأمر باختصاصه في رقابة الانتخابات الرئاسیة )3(المجلس الدستوري دون غیره

       وعملیات الاستفتاء.  والبرلمانیة

من المجلس الدستوري في اتجاه الدفاع عن مجال اختصاصه  الموقفهذا  كانوإذا 
وزیعا للاختصاص بین هیئات یبدو عادیا كونه یستند فیه على حكم دستوري یتضمن ت

من نفس القانون یعتبر أكثر  170مختلفة، فإن موقفه التالي وهو یفحص دستوریة المادة 
                                                           

)1(  - Emeri Claud , Gouvernement des juges ou veto des sages, RDP, n° 02, Avril- Mai 1990, P 335. 
جانفي  14بتاریخ ، 01 ج.ر.ج.ج، العدد، ، یتعلق بنظام الانتخابات2012جانفي  12مؤرخ في  12/01 القانون العضوي رقم -  )2(

  .09، ص2012
یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  ،2011دیسمبر 22مؤرّخ  ،11/ر. م. د/ 03رأي رقم  - )3(

أعلاه، فإن المشرّع أوكل للجنة المذكورة "مهمة الإشراف على تـنفیذ  169واعتبارا أنه وبالرجوع إلى نص المادة  -« : للدستور
  تمییز بین طبیعة هذه الانتخابات، أحكام هذا القانون من تاریخ إیداع الترشیحات إلى نهایة العملیة الانتخابیة." دون

من الدستور، فإن السهر على صحة عملیات الاستفتاء، وانتخاب  163من المادة  2واعتبارا أنه وبالرجوع إلى أحكام الفقرة  - 
رئیس الجمهوریة، والانتخابات التشریعیة، والإعلان على نتائج هذه العملیات خصّ بها المؤسس الدستوري المجلس الدستوري 

     وحده،
ات قضائیة وغیر قضائیة نصّ علیها القانون العضوي موضوع الإخطار، وحدّد لها مجال اختصاصاتها واعتبارا أن ثمة هیئ - 

                       تجنبا لتداخل الصلاحیات،
المذكور أعلاه، إذا لم یكن القصد منه المساس بصلاحیات المجلس  169واعتبارا بالنتیجة أن الشطر الأخیر من المادة  - 

ئات الأخرى المنصوص علیها في صلب هذا القانون العضوي، فإن هذه المادة تعتبر مطابقة للدستور شریطة الدستوري والهی
 ».مراعاة هذا التحفظ
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جرأة حیث اعتبر نفسه سلطة دستوریة شأنه شأن بقیة السلطات الدستوریة الأخرى وبالتالي 
  فإن أي مساس باختصاصاته أو باستقلالیته هو مساس بمبدأ الفصل بین السلطات.

اللجنة الوطنیة  عتضطل« من قانون الانتخابات على أنه:  170نصت المادة  فحینما
              للإشراف على الانتخابات بما یلي:

     السّهر على قانونیة كافة العملیات المرتبطة بالانتخابات، -      
     النظر في كل تجاوز یمس مصداقیة وشفافیة العملیة الانتخابیة، -      
              خرق لأحكام هذا القانون العضوي،  النظر في كل -      
    النظر في القضایا التي تحیلها علیها اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات، -     

               تلتزم جمیع الأطراف المشاركة في العملیة الانتخابیة بقرارات هذه اللجنة،  
      ».ریق التنظیمیُحدّد تنظیم وسیر هذه اللجنة عن ط       

قد خول اللجنة الوطنیة للإشراف  بهذا الحكم یكون أن المشرع الدستوري اعتبر المجلس
على الانتخابات سلطة توجیه أوامر وقرارات ملزمة لجمیع الأطراف المشاركة في العملیة 

وفي هذا مساس صریح بمبدأ الانتخابیة، بما فیها السلطة القضائیة والمجلس الدستوري، 
  ، والمجلس الدستوري واحد من هذه السلطات.)1(فصل بین السلطاتال

في الواقع فإن المجلس الدستوري حینما جاهر بالدفاع عن اختصاصاته واعتبر نفسه 
جزء لا یتجزأ من السلطات العامة الدستوریة في الدولة شأنه شأن السلطة التشریعیة أو 

بین السلطات، یكون  الفصلاس بمبدأ القضائیة، وأن أي مساس به أو باختصاصاته هو مس
قد عبر صراحة عن مكانته الحقیقیة ضمن المنظومة الدستوریة في الدولة، فهو یعتبر ركنا 

                                                           
من القانون العضوي موضوع الإخطار،  170واعتبارا من جهة أخرى، أنه وبالنظر إلى نص المادة  - « :11/ر. م. د/ 03رأي رقم  - )1(

لى على أن اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات تضطلع بـ " السهر على قانونیة كافة العملیات المرتبطة التي تنصّ في مطتها الأو 
     بالانتخابات" فإن المشرع لم یمیز بین طبیعة هذه الانتخابات، ولا بین المراحل المتتالیة للعملیة الانتخابیة،

) من الدستور، كما لم یراع 2(الفقرة  163واعتبارا أن المشرع بمنحه هذه الصلاحیات للجنة المذكورة لم یراع ما تنصّ علیه المادة  - 
                                         الصلاحیات التي خولها للجهات القضائیة المذكورة أعلاه،

على أن جمیع الأطراف المشاركة في العملیة  170في الفقرة الثانیة من المادة  واعتبارا فضلا عن ذلك، أن المشرع بنصّه -  
الانتخابیة تلتزم بقرارات هذه اللجنة، قد جعل قراراتها نافذة في مواجهة المؤسسات والهیئات الأخرى بما فیها المجلس الدستوري 

  والجهات القضائیة وفي ذلك مساس بالدستور وبمبدأ الفصل بین السلطات،
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أساسیا من أركان النظام لا یمكن إغفاله أو المساس به، نظرا للدور الذي یضطلع به في 
  تحكم هذا النظام.ضبط عملیة التشریع والحفاظ على ثبات القواعد والمرتكزات التي 

ما قارناه بمواقف مشابهة  إذامن المجلس الدستوري الجزائري قد یبدو لینا  وقفمالوهذا 
، فالمجلس الدستوري اللبناني مثلا عبر لهیئات مشابهة في الأنظمة الدستوریة الأخرى

صرح في حیثیات قراره بإبطال القانون رقم  ن، حیوضوح عن مكانته بین بقیة السلطاتب
المجلس الدستوري بما یلي:" بما أن م المتعلق بتأجیل النظر بالمراجعات أما 679/2005

سلطة دستوریة  يحِ فیضْ  ،من الدستور تنشئ مجلسا دستوریا وتحدد اختصاصاته 19المادة 
من الدستور تنص على قیام السلطة  20المادة  أنوبما ، مستقلة تتمتع بالصفة القضائیة

المشرع الدستوري  أنالمجلس یرى  أنوبما ، مهامهم أداءلقضاة في القضائیة وعلى استقلال ا
ینشئ سلطة دستوریة، وهو عندما یصف الوظیفة القضائیة  إنماعندما ینشئ مجلسا دستوریا 

بالسلطة القضائیة، ویورد المجلس الدستوري ومن ثم السلطة القضائیة بالتسلسل في عداد 
یرتقي بالمجلس الدستوري والسلطة إنما ، الإجرائیةوالسلطة  المشترعةالسلطات بعد السلطة 

  ...الإجرائیةمستقلتین عن السلطة المشترعة والسلطة  نسلطتین دستوریتی إلىالقضائیة 

مبدأ الفصل بین السلطات هو مبدأ دستوري مكرس في الدستور اللبناني، الذي  أنوبما 
نظام، فیكون المجلس الدستوري هذا ال أركانه ركن من أنأي  ،علیه قائمالنظام  أنیعتبر 

سلطة دستوریة مختلفة ومستقلة عن مجلس النواب وعن مجلس الوزراء وعن السلطة 
القضائیة، واختصاصه محدد في الدستور ذاته بمراقبة دستوریة القوانین والبت في النزاعات 

ذه توقف عمل أي من ه إذاوالطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسیة والنیابیة، حتى 
یرها ویتعطل السلطات الدستوریة، تفقد الهیكلة الدستوریة دعامة من دعائمها ویتوقف س

  انتظامها الدستوري.
ن المشرع الدستوري اللبناني عند نصه على مبدأ الفصل بین السلطات وتوازنها أوبما 
تفادي المحظور  إلىهدف من خلال هذا التكریس النصي لمبدأ دستوري  إنماوتعاونها 

الأخطر، والمتمثل في تعطیل عمل سلطة دستوریة مستقلة بفعل سلطة دستوریة مستقلة 
  .)1(" خارج الأطر الدستوریة أخرى

                                                           
 . http://www.cc.gov.lb/ar/node/2592، موقع المجلس الدستوري اللبناني، 1/2005قرار رقم  -  )1(

http://www.cc.gov.lb/ar/node/2592
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  الثاني المبحث
  توسیع مجال الرقابة

نجد أن المجلس  ،إلى یومنا هذا 1989مسار الاجتهاد الدستوري منذ ل من خلال تتبعنا
 الأحكامالبقاء حبیس في عدم  إرادتهكشف عن  أول قرار له قدومنذ الدستوري الجزائري 

لهذه الأحكام، بل عمد إلى توسیع المرجعیة التي الوقوف عند المعنى الضیق  أو الدستوریة
 مطابقتهالیستند علیها حال رقابته للنصوص والأحكام المعروضة أمامه لفحص دستوریتها أو 

دئ أخرى لها قیمة قانونیة في مرتبة الدستور نصوص ومبا، هذا التوسع شمل مع الدستور
  ."الكتلة الدستوریةبـ ما یسمى في مجموعها ون كَ تُ 

 الرقابة على المعروضة النصوصالتوسیع في الكتلة الدستوریة یجعل من وحیث أن 
ما یجعل  الكتلة، هذه مع انسجامها عدم أو تهایدستور  بعدم للقضاء عرضةأكثر  ةیالدستور 

المجلس الدستوري فإن  ،)1(ةیالقانون النصوص لرفض ةـآل ةیالدستور  والمحاكم المجالسمن 
ه في النظام ــبقصد الاحتفاظ ه ــوإعادة قراءتر الحكم المراقب ـإلى تفسییلجأ غالبا ما 

تسمح للمجلس بإجازة بعض ة" التي ــوذلك بتبنیه لتقنیة "التحفظات التفسیری ،القانوني
هذه  ؛أحكامها بعض على تحفظات إبداء مع نــــلكالمشوبة بعدم الدستوریة،  النصوص

  .الرقابیة لوظیفتهالتقنیة تشكل هي الأخرى احدى صور توسیع المجلس الدستوري 

سنتناول فیما یلي من مطالب صورتي توسیع مجال الرقابة التي یمارسها المجلس 
 ةالأولى في توسیع الكتلة الدستوریالدستوري على مختلف النصوص القانونیة، تتمثل 

تقنیة التحفظات التفسیریة المجلس ل الأول)، بینما تتمثل الصورة الثانیة في تبني المطلب(
  الثاني).المطلب (

  توسیع نطاق الكتلة الدستوریةالأول:  المطلب
أو ما یسمى أیضا بـ"المجال  "Bloc de Constitutionnalité" الدستوریة بالكتلةیعبر 
التي تؤخذ في الاعتبار عند النظر في  القانونیةعن مجموعة القواعد والنصوص الدستوري" 

دستوریة القوانین والنصوص التنظیمیة أمام المجلس الدستوري، وتشكل مرجعا لقیاس مدى 
                                                           

 .18صمرجع سابق، ، مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس الدستوري ،الأمین شریط -  )1(
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التنفیذیة على جمیع السلطات التشریعیة و  أحكامهادستوریة هذه النصوص، وبالتالي تفرض 
  والقضائیة.

، الذي عرفها بأنها "مجموع )Louis FAVOREU"")1المصطلح إلى العمید  أصلویرجع 
كما ، )2(إلیها العدالة الدستوریة لممارسة رقابتها على الدستوریة" ترجعالقواعد والقوانین التي 

هرمیة  بأنها "مجموع القواعد القانونیة التي تدخل في Dominique ROUSSEAU"" یعرفها
  ."التشریع، بحیث یسموها الدستور، والتي تشكل مخالفتها مخالفة للدستور

ل دخِ ویعتمد الفقه الدستوري في تعریفة للكتلة الدستوریة معنیین مختلفین، معنى واسع یُ 
جمیع القواعد ذات القیمة القانونیة الأسمى من القانون والتي "الكتلة الدستوریة  نطاق في

الكتلة الدستوریة على تقتصر فیه ومعنى ضیق  ؛"الدستوري بضمان احترامهایلتزم المجلس 
"المبادئ والقواعد ذات القیمة الدستوریة التي یجب على السلطة التشریعیة احترامها"، بمعنى 

  .)3(النصوص والمبادئ الدستوریة فقط

"الكتلة الدستوریة" بالاجتهاد الدستوري في فرنسا، فمنذ تأسیسه في  ظهور ارتبطلقد 
فحصه لدستوریة القوانین على نصوص  عنداعتمد المجلس الدستوري الفرنسي  1958

، المتعلق بالقانون )4(1971جویلیة  16الدستور بمعناه الضیق، إلى غایة قراره الشهیر في 
المتعلق بالجمعیات، أین ظهرت  1901ویلیة ج 01من قانون  7و5المعدل لأحكام المواد 
 النصوص من المجموعة تلك على للتعبیر )5(أو "الكتلة الدستوریة" ،فكرة "المجال الدستوري"

 علیها أضفى والتي ،الدستوریة الوثیقة خارج الموجودة والحریات) بالحقوق أساسا (المتعلقة
صبح یشیر إلیها في كل مرة لتبریر قراراته أثناء أالدستوري و  الطابع الدستوري المجلس

                                                           
   .57هنري روسیون، مرجع سابق، ص – )1(

(2) - Benoît DELAUNAY, L'indispensable du droit constitutionnel, studyrama,2me édition,2004 ,P.42 
(3) - Kemal GÖZLER, Le Pouvoir de révision Constitutionnelle, Thèse pour le Doctorat en Droit, 

Université  MONTESQUIEU - BORDEAUX IV, 1995, P314. 
)4(  - Décision n° 71-44 DC, du 16 juillet 1971 (Liberté d'association), sur le site du Conseil 

constitutionnel : http://www.conseil-constitutionnel.fr 
عبر المجلس الدستوري الفرنسي عن فكرة "الكتلة الدستوریة" في أكثر من مناسبة بتعابیر متباینة، حیث عبر عنه بـ "القواعد  -  )5(

)، وأحیانا یعبر عنه بـ Principes( )، و"المبادئ"Règles( كما عبر عنه بـ "القواعد ،(Normes de références) المرجعیة"
 )، أو "مبادئ ذات قیمة دستوریة"Exigences de caractère constitutionnel( "المقتضیات ذات الطابع الدستوري"

)Principes de valeur constitutionnelle.(  

http://www.conseil-constitutionnel.fr


 

 
   [209]  
 

حسب اجتهادات القضاء الدستوري  خضوع النصوص القانونیة لمراقبته، ویضم هذا المجال
  :)1(الفرنسي

  .1958دستور  -
  .1958دیباجة دستور  -
  .1789إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة  -
  .1946دیباجة دستور  -
  تعترف بها قوانین الجمهوریة.المبادئ الأساسیة التي  -
  المعاهدات والاتفاقات المصادق علیها نظامیا والموافق علیها. -
  المبادئ العامة للقانون ذات القیمة الدستوریة. -
  القوانین والأوامر التشریعیة التنظیمیة. -
  الأنظمة الداخلیة للمجالس البرلمانیة. -
 الأهداف ذات القیمة الدستوریة. -

نه إالمجلس الدستوري لم یستقر على اعتماد هذه القواعد كمرجع ثابت، بل  أنمع العلم 
  تذبذب بین استبعاد بعضها في مراحل معینة والاعتراف بها في مراحل أخرى.

 الدستوري الجزائري وعلى نحو ما درج علیه القضاء الدستوري المقارن المجلس
مرة وفي أكثر من  قرار له لأو تجاوز منذ ، مجلس الدستوري الفرنسي بصفة خاصةوال
نصوص قانونیة مبادئ و توظیف الصریحة المتضمنة في وثیقة الدستور، إلى  نصوصال

المعروضة  دستوریة النصوص ، واستعمالها كمرجعیة في تقدیرمن خارج الدستورأخرى 
 دونوهذا ، المجلس نحو توسیع الكتلة الدستوریةلدى الوضع الذي یشیر إلى اتجاه  ؛أمامه

 بالتالي الذي یصبح مقیدا بقیود یجهلها ویفقد شك سیكون له التأثیر السلبي على البرلمان،
ویصبح همه الرئیسي هو التفكیر في كیفیة تفادي إدانته من طرف  ،سیادته في التشریع

  .)2(المجلس الدستوري بآراء لا أساس لها في الدستور نفسه

                                                           
  وما بعدها. 57ریة في الفقه الفرنسي: هنري روسیون، مرجع سابق، صراجع في مركبات الكتلة الدستو  – (1)

  .18صمرجع سابق، ، مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس الدستوري، الأمین شریط -  )2(
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المجلس لم یكتف بالاستناد إلى نصوص  نأالفقه الدستوري،  أحكاماستقراء  منیظهر 
وبعض المبادئ العامة  ،)الأول الفرعدیباجة الدستور ( إلىبل تجاوزها  ،الدستور وحدها
ه في النصوص القانونیة مَ كً كثر من مرة القانون العضوي وحَ أكما وظف  (الفرع الثاني)،
لفحص مرجعا القانون العادي  جعل منوفي مرات أخرى  ،)الفرع الثالثمحل الرقابة (

، كما استعمل بعض المعاهدات والاتفاقات )الفرع الرابع( المعروضة علیهدستوریة النصوص 
  ).الفرع الخامسبعض النصوص القانونیة ( تقدیرفي كأساس ة یالدول

  : دیباجة الدستورالأول الفرع
تتناول  ،)1(مقدمة أوعلى أن تتضمن في مستهلها دیباجة العالم دساتیر  معظمتحرص 
 للنظام المعتمدة والمستقبلیة والفلسفة الآنیة والأهداف ،الأساسیة والمنطلقاتبالتحدید القیم 

  المجتمع. یتمسك بهاالتي  والاجتماعیة والاقتصادیة السیاسیة المبادئ ومختلف ،السیاسي

وهل تشكل هذه  دیباجة الدستور، أوحول مدى القیمة القانونیة لمقدمة  التساؤل ویثور
المقدمة جزءا من الدستور، فیشكل محتواها بذلك قواعد ملزمة یحتج بها في مواجهة 
السلطات العامة في الدولة، أم أن ما تتضمنه من مبادئ سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة لا 
تعدو أن تكون مجرد توجهات ومثل علیا لا علاقة لها بأحكام الدستور، وبالتالي لا تتمیز 

  مو الذي یمیز هذه الأحكام؟بالس

الدستور  أو مقدمة تستدعي الإجابة على هذه التساؤلات استعراض مضامین دیباجة
(الفقرة الأولى)، ومن ثم التطرق إلى الآراء الفقهیة المتعلقة بالقیمة القانونیة للدیباجة (الفقرة 

تهاد المجلس الدستوري اجلة الدستوریة في ضمن مكونات الكت الأخیرةمكانة هذه الثانیة)، ثم 
  الجزائري (الفقرة الثالثة).

                                                           
كالدستور ) préambuleالدساتیر العربیة مصطلحات مختلفة للدیباجة فبعض الدساتیر تعبر عنها بـ " بالتوطئة" (استعملت  - )1(

التونسي، والبعض الآخر یعبر عنها بلفظة " مقدمة " كدستور دولة الإمارات العربیة المتحدة، وبعض الدساتیر تعبر عنها بالدیباجة 
كدستور جمهوریة مصر العربیة والعراق والجزائر وموریتانیا، وفي دساتیر أخرى نجد مصطلح "تمهید" ومثالها دستور المملكة 

 المغربیة.
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   مضامین الدیباجة: الفقرة الأولى
في  الهامة والأحكاموالمبادئ  هدافالأعبارة عن مقدمة تعریفیة تصف هي  دیباجةال
سرد وشرح للأفكار وفقا لمنهج علمي  صورة في أو )1(شكل فقرات ، وتأتي فيالدستور
الفلسفة السیاسیة لنظام الحكم والقیم والمبادئ العامة  ورــالدستدیباجة  وتتضمن؛ )2(وفلسفي

ة ــة والكرامــكالحری وق وحریات المواطنــما تعلق منها بحق ، سواءعلیهاز ــــالتي یرتك
  .بتنظیم السلطات العامة كالدیمقراطیة، والفصل بین السلطات والتعددیة وغیرها أو، والمساواة

وخاصة الظروف  ،كل بلد أوضاعحسب  آخر إلىویختلف محتوى الدیباجة من دستور 
؛ فبعضها تتضمن أهدافا التي یتم فیها وضع الدستور والاقتصادیةالسیاسیة والاجتماعیة 

لا تفصح الأخرى عن مبادئ  نومبادئ محددة، وإعلانات واضحة للحقوق والحریات، في حی
دیباجة  محتوى ویمكن أن نلخص؛ واضحة فتعدو بذلك مجرد مدخل شكلي لوثیقة الدستور

  التالیة: العناصرفي الحالي الدستور الجزائري 
  والأمازیغیّة. الإسلام والعروبة لهوّیّة المجتمع وهي الأساسیّة المكونات -
 .خارجيّ  ضغط  أيّ  عن استقلالیّة بعیدة بكلّ  الدولة سلطاتها تمارس -
 .(*)الوطنیة والمصالحة السلم سیاسة تنفیذ  بكل سیادة الشعب الجزائري قرّر -
 من تطرف كل  وعن  والعنف  الفتنة  عن منأى  في الجزائر جعل على الشعب  عزم -

   .(*)خلال الحوار والمصالحة
العدالة  تحقیق  على والقدرة العمومیة الشؤون تسییر  وجزائریة في كل جزائري  مشاركة -

 . وجمهوریة دیمقراطیة دولة إطار في لكل فرد الحریة وضمان الاجتماعیة والمساواة
 حرّیّة مبدأ ویحمي والجماعیّة الفردیّة والحرّیّات الحقوق یضمن ، الجمیع فوق الدّستور -

 عن التداول الدیمقراطي ویكرّس السّلطات ممارسة على المشروعیة الشّعب ویضفي اختیار
 .  انتخابات حرّة ونزیهة طریق

                                                           
 .1926والدستور اللبناني لعام  1925ومن أمثلة ذلك الدستور العراقي لعام  -  )1(
والدستور  1982لعام  .والدستور الصیني 1959والدستور التونسي لعام  1958 و 1946ومن أمثلة ذلك الدستور الفرنسي لعام  -  )2(

  ، والدساتیر الجزائریة.1998والدستور السویسري لعام  1991الموریتاني لعام 
 .2016دیباجة الدستور بموجب التعدیل الأخیر لسنة  إلى أضیفتمبادئ جدیدة،  – (*)
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 ورقابة عمل القانونیّة والحمایة واستقلال العدالة السلطات بین یكفل الدستور الفصل -
 .(*)أبعاده بكلّ  الإنسان تفتّح فیه ویتحقّق الشّرعیّة  تسوده مجتمع في السّلطات العمومیّة

 منتج اقتصاد  بناء و الجهوي أوجه التفاوت والقضاء على  الاجتماعیة  الفوارق من الحد -
 . (*)على البیئة والحفاظ المستدامة التنمیة إطار وتنافسي في

 والاجتماعیة الاقتصادیة  التحدیات برفع الوطني الالتزام  صلب في الشباب  اعتبار -
 .  (*)والثقافیة

 الحفاظ سبیل في بذله ما له بالعرفان على ویدین الوطني بجیشه یعتز  الشعب الجزائري -
المواطن والمؤسسات  حمایة في مساهمته أجنبي وعلى كل خطر البلاد من على

 .(*)الإرهاب آفة من والممتلكات
    .(*)عصرنته  وعلى الشعبي الوطني الجیش  احترافیة على الدولة  تسهر -
عربیّة وبلاد  وأرض  الكبیر  العربيّ  من المغرب  یتجزّأ لا وجزء الإسلام أرض الجزائر -

 وإفریقیّة.متوسّطیّة 
  .(*)الأمم  محافل  في ونفوذها حضورها تعزیز  إلى الجزائریة  الدبلوماسیة  تسعى -
 . (*)الدستور من  یتجزأ لا جزءا الدیباجة اعتبار -

مقدمة أوضحت تمسك  1958الدستور الفرنسي الصادر عام  ، تضمنجهتهمن 
الشعب الفرنسي بصفة رسمیة بحقوق الإنسان و مبادئ السیادة الوطنیة كما حددها إعلان 

 26/08/1789والمواطن الذي تم وضعه من قبل الجمعیة الوطنیة بتاریخ  الإنسانحقوق 
الحقوق التي تضمنها میثاق البیئة لعام  إلى، بالإضافة 1946وأكدتها وأكملتها مقدمة دستور 

یعلن الشعب الفرنسي « من الدیباجة على ما یلي:  الأولىحیث تنص الفقرة  .)1(2004
 إعلانوبمبادئ السیادة الوطنیة كما جرى تحیدها في  الإنسانبشكل احتفالي تعلقه بحقوق 

بالحقوق  وأیضا، 1946من قبل دیباجة دستور  وإكمالها، وكما جرى التأكید علیها 1789
  .)2(»2004التي تضمنها میثاق البیئة لعام 

                                                           
  .2016دیباجة الدستور بموجب التعدیل الأخیر لسنة  إلى أضیفتمبادئ جدیدة،  – (*)

  .1958أضیفت مؤخرا في آخر تعدیل لدستور  2004هذه الفقرة المتعلقة بمیثاق البیئة لعام  -  )1(
)2(  - « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux 

principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, 
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  : القیمة القانونیة لدیباجة الدستور الفقرة الثانیة
بالرغم من أهمیة المبادئ والأهداف التي یحرص واضعو الدستور على تضمینها في 
مقدمته، والارتباط العضوي بین هذه الأخیرة وبقیة الأحكام التي یتضمنها الدستور، إلا أن 

بشأن القیمة القانونیة  -)1(خاصة الفرنسي- الفقه الدستوري مدارسالاختلاف قد وقع بین 
 وهل یمكنمقارنة بمتن الوثیقة الدستوریة ذاتها، ها نصوص یةإلزام ومدىالدستور  لمقدمة
المتضمنة في  الأحكامعن متن الوثیقة، أم أنها تشكل وحدة عضویة مع باقي  المقدمةفصل 

 .الأحكامالتي تنتجها هذه  والالتزامات الدستوریة الآثاروثیقة الدستور، بحیث تنتج ذات 

لها الاعتراف  ، وبینلمقدمة الدستورإنكار أیة قیمة قانونیة بین والمذاهب الآراء  تتراوحو 
  الرأیین.مع وجود آراء عدیدة تبنت منهجا وسطا بین هذین ، بالحجیة القانونیة الملزمة

كل ینكرون  Esmein""و "Laferrière"من وعلى رأسهم كل ، المدرسة الشكلیة فأنصار
بذلك مجرد فهي  ،فقط لها بالقیمة المعنویة والأدبیة ونقیمة قانونیة لمقدمة الدستور، ویقر 

وبالتالي فهي لا تقید  ،)2(مجردة من أیة قیمة قانونیةعرض وإعلان لمبادئ مذهبیة فلسفیة 
تها. ویستند أنصار هذا الرأي إلى أن یجوز التمسك بها قانونا في مواجه ات العامة، ولاالسلط

ل ضمن أرقام المواد التي احتواها، فهي لیست لم تدخو المقدمة قد وضعت خارج الدستور، 
، ولكنها لا تضع أي أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة سوى عرضا لبعض الأهداف السیاسیة

  .)3(التزام محدد على عاتق المشرع، ولا تقید حریة الحكام في العمل والتصرف

وینتقد كثیر من الفقهاء هذا الرأي باعتباره یؤدي إلى تجاهل طبیعة الجمعیات  
"، الذي یقول أن "مجتمعا من الفقهاء Duguitالتأسیسیة، ویأتي على رأس المنتقدین العمید "

                                                                                                                                                                                     
confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs 
définis dans la Charte de l'environnement de 2004». 

  .1958الفرنسي، ومقدمة الدستور الحالي لسنة  1948ظهر هذا الجدل بخصوص مقدمة دستور  – (1)
  .112محسن خلیل، مرجع سابق، ص  – (2)
، 2004، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، السیاسیةالدستور المصري ومبادئ الأنظمة مصطفى أبو زید فهمي،  – (3)

  .342ص
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یمكن أن یضع مبادئ عامة في الفقه أو الفلسفة، ولكن الجمعیة الوطنیة التأسیسیة لا تضع 
  .)1(سوى قوانین"

بالحجیة القانونیة الملزمة للمبادئ المدرسة الموضوعیة  أنصار ي المقابل یعترفف
، ویعتبرونها جزءا لا یتضمنها الدستورالواردة في مقدمة الدستور شأنها شأن النصوص التي 

یتجزأ منه باعتبارهما یعبران عن إرادة واحدة وهي إرادة السلطة التأسیسیة، صادرة في وثیقة 
عندما تضع  -حسب أنصار هذا الرأي–وهي وثیقة الدستور. فالجمعیة التأسیسیة  واحدة

نصوصا في صلب الموضوع أو في مقدمته فإنها بذلك لا تضع مؤلفا فقهیا، وإن إعلان 
الحقوق الصادر عن السلطة التأسیسیة سواء في شكل مقدمة للدستور أو في شكل إعلان 

  .)2(للحقوق له قوة قانونیة

فاق الحاصل بین أنصار المدرسة الموضوعیة حول فكرة الاعتراف بالقیمة ورغم الات
القانونیة الملزمة لدیباجة الدستور بما تتضمنه من مبادئ وقواعد، إلا أنهم اختلفوا في تحدید 

  مرتبتها ومدى قوتها بالمقارنة مع أحكام الدستور.

بقیمة قانونیة أعلى من  إلى الاعتراف" Sieyèsفهناك اتجاه یذهب أنصاره مثل الفقیه "
بنیت علیها نصوص التي  والمنطلقات تتضمن الأسس الدستوریة بوصفهاقیمة القواعد 

واجبة الاحترام من بهذه الصفة تصبح ، فالمقدمة الدستور وصیغت على ضوئها وفي حدودها
كانت الأخرى سواء العامة ، ومن باب أولى فهي ملزمة للسلطات ذاتها السلطة التأسیسیة

  .)3(قضائیة ملتنفیذیة أم تشریعیة أ

، باعتباره )4(واجه هذا الرأي معارضة شدیدة من جمیع فقهاء القانون الدستوريوقد 
 أیضا كما أنه یتعارض، یتعارض مع مبدأ تدرج القوانین الذي لا یتضمن قواعد تعلو الدستور

مع المنطق، فالسلطة التأسیسیة الأصلیة هي التي وضعت الدستور وضمنته مقدمة، ولا 

                                                           
  .343ص مرجع سابق، ،الدستور المصري ومبادئ الأنظمة السیاسیةمصطفى أبو زید فهمي،  – (1)
  .196، مرجع سابق، صالنظام الدستوري للجمهوریة العربیة المتحدةمصطفى أو زید فهمي،   – (2)
  .91، ص1986، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، القانون الدستوريماجد راغب الحلو،   – (3)
  .342، مرجع سابق، صالدستور المصري ومبادئ الأنظمة السیاسیةمصطفى أبوزید فهمي،   -   
  .343المرجع نفسه، ص – (4)
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یمكن القول بان إرادتها عند وضع المقدمة كانت أعلى من إرادتها عند وضع المتن أو صلب 
  .الدستور

 مرتبةتعادل في مرتبة مقدمة الدستور  وضعإلى  الاتجاه الثانيأنصار  یذهب بینما
المقدمة تعتبر جزءا لا یتجزأ من  أنالنصوص التي یتضمنها الدستور، على اعتبار  

الدستور لها ما لسائر أحكامه من قیمة، وتخضع لما یخضع له الدستور من تعدیلات، وأن 
المؤسسة وصادرین في وثیقة واحدة وهي  السلطة واحدة وهي إرادة إرادةكلیهما یعبران عن 

جمیع السلطات في  من الاحترام واجبة دیباجة الدستور تكون ذلك أساس وعلى ،الدستور
 على الرقابة تطبیق وبالتالي فإن ؛شأنها شأن النصوص الواردة في متن الدستور الدولة

  لمضمون دیباجته أیضا. وإنما نصوص ومواد الدستور فقط على لیس یستند القوانین دستوریة

المبادئ الواردة في المقدمة قیمة قانونیة أدنى من قیمة  الاتجاه الثالث أنصار ویمنح
بحیث تصبح في مرتبة القوانین العادیة، ما یتیح للبرلمان إمكانیة تعدیل محتواها  الدستور،

ن السلطة التأسیسیة الأصلیة لو كانت أوسند هذا الرأي  بنفس طریقة تعدیل القوانین العادیة،
القانونیة التي تتمتع بها النصوص الدستوریة، لنصت  ترید منح هذه المبادئ ذات القیمة

   .علیها في صلب الدستور

یقوم على التمییز  همضمونف الذي یقف موقفا وسطا بین الاعتراف والإنكار الرأي أما
والتي تختلف من حیث  التي تنطوي علیها مقدمة الدستور، أو القواعد بین نوعین من الأحكام

فالأحكام ؛ التوجیهیة أوالمنهجیة  والمبادئالتقریریة  أووضعیة ال القواعدوهما  الطبیعة،
تنتمي بمظهرها وجوهرها إلى أحكام القانون الوضعیة هي عبارة عن نصوص محددة 

ور ـوة مواد الدستـة بذاتها وتكتسب نفس قـــي نصوص قانونیة ملزمـومن ثم فهالوضعي، 
لینظم كیفیة  العادي كما أنها لا تحتاج إلى تدخل من المشرع ،)1(المباشروقابلة للتطبیق 

تقرر  باعتبار أنهاباحترام ما جاء فیها  یه ویلتزمعل اوهي في ذات الوقت تمثل قیدتطبیقها، 
   .مراكز قانونیة یتعین احترامها

                                                           
  .34ص  ،1996الإسكندریة، ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، القانون الدستوري والدساتیر المصریةمحسن خلیل،   – (1)
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تأتي في شكل التوجیهیة أو المنهجیة فهي عبارة عن نصوص غیر محددة  المبادئأما 
تتجرد من صفة قواعد توضح معالم وأهداف المجتمع وتوجه منهاج النظام فیه، وبالتالي فهي 

ون یستطیع لاالأفراد والتطبیق المباشر، ولا ترتب بذاتها مراكز قانونیة، ما یعني أن الإلزام 
بسن ، بل یقتضي الأمر تدخل المشرع بصفة مباشرة المطالبة بتطبیقهاالاحتجاج بها أو 

هذه  احترامعلى المشرع یتعین وفي هذه الحالة  ،موضع التطبیق هذه المبادئضع قوانین ت
؛ إلا أن البرلمان في هذه )1(هذا التشریع غیر دستوري عُدً  هایخالف افإذا أصدر قانونالمبادئ، 

الحالة یمتلك سلطة تقدیریة واسعة في اختیار الطرق الفنیة الأكثر صلاحیة لتجسید هذه 
  .)2(والأهداف، دون أن تكون هناك وسیلة قانونیة لإجباره على ذلكبادئ الم

ویمیل أغلب الفقه الدستوري الغربي والعربي إلى تأیید الاتجاه الذي یرى أن لدیباجة 
الأخرى التي تتضمنها، وبالتالي  الدساتیر قوة قانونیة ملزمة تعادل قوة النصوص الدستوریة

من حیث مطابقتها لیس فقط لنصوص مواد تكون فإن تطبیق الرقابة على دستوریة القوانین 
  الدستور وإنما لنص دیباجته أیضاً.

  : القیمة القانونیة للدیباجة في فقه المجلس الدستوريالفقرة الثالثة
ومن خلال استعراض مختلف الآراء والقرارات، نجد أن  إلى التجربة الجزائریة، بالرجوع

 المؤرخ فيرأیه مناسبتین؛ تتعلق الأولى ب قد استند إلى دیباجة الدستور في مجلس الدستوريال
أیه المؤرخ في فتتعلق بر ، أما الثانیة المتعلق بدسترة الأمازیغیة كلغة وطنیة )3(3/4/2002
توسیع تمثیل المرأة في المجالس بخصوص المتعلق بتعدیل الدستور  )4(7/11/2008

  المنتخبة.

                                                           
  .35المرجع نفسه، ص  – (1)
    .519، ص1963، دار الفكر العربي، القاهرة، القانون الدستوريمحمد كامل لیله،  – (2)

 واعتبارا أن دسترة تمازیغت« : ، یتعلق بمشروع تعدیل الدستور2002أبریل سنة  3مؤرخ في  م د /-/ ر. ت د  01رأي رقم  -  )3(
لغة وطنیة بكل تنوعاتها اللسانیة المستعملة عبر التراب الوطني، موضوع مشروع تعدیل الدستور، كونها عنصرا من عناصر 

) من الدستور، الواردة ضمن 2(مطّة  8في المادة  الأمازیغیة التي تشكل إحدى المكونات الأساسیة للهویة الوطنیة المذكورة
للمكونات الأساسیة للهویة الوطنیة وهي  الجزائري، والمبینة في دیباجة الدستور، تعدّ تدعیماالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع 

  ».الإسلام والعروبة والأمازیغیة..
  :، یتعلق بمشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري2008نوفمبر سنة  7مؤرخ في  م د -ر. ت د 01/08رأي رقم  - )4(
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 أن المجلس الدستوري لم یصرح في قراریه السابقین باعتبار دیباجة الدستور یلاحظما 
لیه مجالس إعلى خلاف ما ذهبت ولم یحسم المسألة بشكل قاطع، جزء من الكتلة الدستوریة 

اكتفى بما یفید  فقد ،كالمجلس الدستوري الفرنسي واللبناني كما سنوضحه لاحقا أخرى
من الكتلة الدستوریة لدى استعماله صیغة الارتباط بین المبادئ العامة ضالتأسیس لاعتمادها 

التي تحكم المجتمع باعتبارها نصوص في صلب الدستور، حیث استعمل "والمبینة في 
وكذلك الحال بالنسبة للرأي الثاني ، ا للمكونات الأساسیة..."، تعد تدعیمدیباجة الدستور

المستند على الدیباجة، وإن كان في المرة الأولى استعمل مصطلح اخف وهو "المطلب 
كثر أفي حین أنه في الحالة الثانیة كان  ؛الدیمقراطي" الذي لا یرقى إلى المبدأ أو القاعدة

الأمة الجزائریة المستمدة في جوهرها من دیباجة  وضوحا معتبرا "المبادئ التي تقوم علیها
نه خطى خطوة إیجابیة في تقریر أالدستور والفصل الأول من الباب الأول"، وهو ما یعني 

  .)1(انتماء الدیباجة إلى الكتلة الدستوریة

 16/7/1971 له بتاریخفي قرار  الفرنسيذهب المجلس الدستوري ذلك،  خلافعلى 
عدم القول بإلى  ،)2(شكل تحولا عن التقلید الفرنسي القدیمبشأن "حریة التجمع"، والذي 

دستوریة القانون المعروض علیه لمخالفته مقتضیات حریة تكوین الجمعیات التي نصت 
المجلس ، حیث أكد 1958وأقرها وأحال إلیها دستور عام  1946علیها مقدمة دستور عام 

ر جزءاً لا یتجزأ من الدستور ـتعتب أن دیباجة الدستور الفرنسي " بهذه المناسبة الدستوري
  .)3(ذاته، وتشكل وحدة دستوریة نصیة"

قیمة دستوریة شأنها شأن بقیة  1958ابتداء من هذا التاریخ أصبح لدیباجة دستور 
لیه المجلس الدستوري حال فحصه للنصوص إمرجعا یحتكم  وأصبحتنصوص الدستور، 

                                                                                                                                                                                     
من دیباجة  8تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة یُستمد من المطلب الدیمقراطي المذكور في الفقرة واعتبارا أن توسیع حظوظ  «

الدستور الذي یقتضي بأن تبُنى المؤسسات حتما على مشاركة جمیع المواطنین والمواطنات في تسییر الشؤون العمومیة وتحقیق 
  .»...وحریة الفرد والجماعة  العدالة الاجتماعیة والمساواة

 .120-119ص مرجع سابق، ،المجلس الدستوري في الجزائر ،سعید بوالشعیر -  )1(
لیس سوي أحكام تكمیلیة،  1946بأن دیباجة دستور عام  قبل ذلكجدیر بالذكر أن المجلس الدستوري الفرنسي كان قد قضي  - )2(

  .وأن نصوص الدساتیر والإعلانات التي سبقت هذه الدیباجة هي في حد ذاتها أولي على الدیباجة
)3(  - Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 (Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la 

loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association). 
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والمواطن (بمواده السبعة  الإنسانحقوق  إعلان، وبالتعدي اكتسب كل من أمامهالمعروضة 
  قیمة دستوریة. 2004، وفیما بعد میثاق البیئة لعام 1946عشر)، ودیباجة دستور 

الدستوري في لبنان على ذات النهج وأضفى على دیباجة الدستور  المجلسوسار 
أوت  7ففي قرار له في  ،ستور نفسهااللبناني قیمة دستوریة شأنها في ذلك شأن أحكام الد

من القانون رقم  الأولىقضى المجلس بإبطال المادة الثانیة الجدیدة من المادة  1996
 (ج) و(د)قانون الانتخابات مستندا في ذلك على الفقرتین  أحكامالمتعلق بتعدیل  530/96

ن لبنان أن الفقرة ج من مقدمة الدستور تنص بدورها على أوحیث « من دیباجة الدستور: 
جمهوریة دیمقراطیة برلمانیة تقوم على احترام الحریات العامة، وفي طلیعتها حریة الرأي 

الاجتماعیة والمساواة في الحقوق والواجبات بین جمیع المواطنین دون  العدالةوالمعتقد، وعلى 
ن الشعب هو أعلى  أیضامن هذه المقدمة تنص ن الفقرة (د) أوحیث  و تفصیل.أتمایز 

  .)1(»مصدر السلطات وصاحب السیادة یمارسها عبر المؤسسات الدستوریة...

بوضوح في نفس القرار بأن مقدمة الدستور اللبناني هي جزء لا یتجزأ منه:  وصرحبل 
القانون هو مبدأ مقرر بصورة واضحة وصریحة في أحكام  أمامن مبدأ المساواة أوحیث « 

  . »الدستور، كما في مقدمه التي تعتبر جزءا لا یتجزأ منه

لینهي هذا التردد ویعبر  2016وعلى كل فقد جاء التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 
 یتجزأ الجزائري، معتبرا إیاها جزءا لا صراحة عن مكانة الدیباجة ومرتبتها من أحكام الدستور

تشكل هذه الدیباجة  «منه حیث نصت الفقرة الأخیرة من دیباجة الدستور المعدل على أنه 
  .»جزءا لا یتجزأ من هذا الدستور

وبهذا یكون المؤسس الدستوري الجزائري قد أدخل الدیباجة بصفة قطعیة في مضمون 
الكتلة الدستوریة، لتشكل بذلك مرجعا أساسیا یلتزم المجلس الدستوري بمراعاتها حال فحصه 
للنصوص المعروضة علیه؛ كما أنها ستشكل بكل تأكید محطات یتوقف عندها المجلس 

من إحالة على نصوص أخرى كمیثاق السلم  -بعد التعدیل –الدستوري مستقبلا لما تضمنته 

                                                           
  .59صمرجع سابق،  ،2010- 2009 ،04، المجلد ، الكتاب السنوي للمجلس الدستوري7/8/1996بتاریخ  4/96قرار رقم  -  )1(
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، وما تضمنته من مبادئ وأهداف مهمة كمبدأ الفصل بین السلطات واستقلال )1(والمصالحة
العدالة والحمایة القانونیة والرقابة على السلطات العمومیة والتنمیة المستدامة، وحقوق 

  الإنسان، وغیرها.

  ضویة: القوانین العالثالث الفرع
الداخلیة للدستور لأول  الأنظمةالقوانین العضویة في تقدیر مطابقة  إلى الرجوع تجسد

حینما اعتمد بشكل  ،)2(1999نوفمبر  22المؤرخ في  09مرة في رأي المجلس الدستوري رقم 
المتعلق بتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس  99-02 خاص على القانون العضوي رقم

والعلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة في سیاق رقابته للنظام الداخلي لمجلس  الأمة
 الإخطار محل الأمة لمجلس الداخلي النظام في الواردة المصطلحات ، حیث اعتبر أنالأمة
 .المذكور العضوي للقانون موافقة تكون أن یجب

الداخلیة لغرفتي البرلمان  الأنظمةكل مناسبة تتاح له للنظر في مطابقة  فيصبح أو 
 القانون لهذا الدستور أسندها مسألة أي یملكان تناول لا بأّنهما البرلمان یذكر غرفتي

  .ذاته الدستور مخالفة طائلة تحت یتوافق وأحكامه، نحو على إلا العضوي

من النظام  61استبعد الفقرة الثالثة من المادة ، 2000ماي  13رأیه المؤرخ في  فيف -
الداخلي للمجلس الشعبي الوطني التي خولت لرئیس كل مجموعة برلمانیة طلب توقیف 

من القانون العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس  34الجلسة في إطار الفقرة الثالثة من المادة 
فیة بینهما وبین الحكومة، في الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظی

حین أن هذه الأخیرة حددت على سبیل الحصر الأطراف التي یحق لها طلب توقیف الجلسة 
وهي ممثل الحكومة، أو مكتب اللجنة المختصة، أو مندوب أصحاب اقتراح القانون؛ مؤكدا 

 سبق ألةمس أي مخالفة بطریقة یعالج ألا یجب ن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيأ

                                                           
للخطر. وبفضل إیمانه بقاء الوطن  اجه مأساة وطنیة حقیقیة عرّضتو  الجزائريّ  غیر أنّ الشّعب«  :من الدیباجة 08الفقرة (1) - 

مصمم على الحفاظ  بكل سیادة تنفیذ سیاسة السلم والمصالحة الوطنیة التي أعطت ثمارها وهو قرّر، وتمسكه الثابت بوحدته
  .»علیها

یتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي، المعدل والمتمم، لمجلس  1999نوفمبر سنة  22مؤرخ في  99م د/ -/ر.ن.د09رأي رقم  - )2(
 .لأمة للدستورا
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 طلب لهم یحق الذین الأطراف تحدید ومن ذلك، 02/99 رقم العضوي القانون نظمها أن
  .)1(الجلسة توقیف

درج القانون العضوي المتضمن قانون قد أ المجلس الدستورينفس الرأي نجد أن وفي  -
 من 52 المادة من الأولى الفقرة الانتخابات ضمن المراجع التي برر بها رأیه بعدم دستوریة

 أساس على برلمانیة مجموعات تشكیل للنواب نیمك : «...على الأصلي التي تنص النص
 حیث استند،  ..»الوطني الشعبي المجلس في الممثلة الأصلي للأحزاب السیاسي نتماءالا

ن هذه الفقرة تمس بمبدأ أعتبر لی ،قانون الانتخابات من 109 المادةمضمون على  المجلس
تمییزا بین النواب بإقصاء  أنشأتمن الدستور كونها قد  29المساواة الذي تكرسه المادة 

  .)2(عددهم كان مهما برلمانیة مجموعات تشكیل حق من الأحرار النواب
في الواقع فإن المنهج الذي اعتمده المجلس الدستوري في سیاق استشهاده بنصوص 

القوانین العضویة جزءا من  هالمذكورة أعلاه یثیر التساؤل حول حقیقة اعتبار القوانین العضویة 
المجلس في إدراج القوانین  توجهاختلفت الآراء بین من یؤكد  وعلى هذا ،الكتلة الدستوریة

 - كما المعاهدات –، وبین من یعتبر القوانین العضویة )3(العضویة ضمن الكتلة الدستوریة
هذه  یستعمل، أي أن المجلس الدستوري )4(مجرد "مرجع لرقابة الدستوریة عبر رابط دستوري"

                                                           
مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي  ، یتعلق بمراقبة2000مایو سنة  13مؤرخ في  2000م د/ -/ر.ن د10رأي رقم  - )1(

واعتبارا بالنتیجة، أن المجلس الشعبي الوطني حین خول صلاحیة طلب توقیف الجلسة لرئیس كل مجموعة « :الوطني، للدستور
  ».من القانون العضوي المذكور أعلاه (34) أضاف طرًفا آخرا تجاوزا لأحكام الفقرة الثالثة من المادةبرلمانیة، فإنه یكون قد 

من الدستور تقضي بأنه لا حدود لتمثیل الشعب عدا تلك التي حددها الدستور وقانون  10واعتبارا أن المادة « : نفس الرأي - )2(
  الانتخابات، 

مارس  6الموافق  1417شوال عام  27المؤرخ في  07- 97 من الأمر رقم 109واعتبارا كذلك أن الفقرة الأولى من المادة  -
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تقضي بأنه " تقدم كل قائمة مترشحین إما تحت رعایة حزب سیاسي  1997

  أو أكثر، وإما كقائمة مترشحین أحرار"، 
واعتبارا أنه یستنتج مما سبق أن إقرار تشكیل المجموعات البرلمانیة یقتصر على النواب المنتمین أصلا للأحزاب السیاسیة  -

الممثلة في المجلس الشعبي الوطني دون سواهم، ینشئ تمییزا بین النواب، مما یعدّ مساسا بمبدأ المساواة بین النواب ویستوجب 
  ».بقته للدستوربالنتیجة التصریح بعدم مطا

، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، الحدود الدستوریة لرقابة المجلس الدستوري الجزائرينفیسة بختي، عمار عباس،  – (3)
  .48، ص2009، مارس 22الجزائر، العدد 

السیاسة والقانون، جامعة ، دفاتر مقاربة في رصد منھج المجلس الدستوري في توسیع الكتلة الدستوریةبرقوق عبد العزیز،  - (4)
  .08، ص2013قاصدي مرباح، ورقلة، العدد التاسع، جوان 
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ن یضفي دون أ ،رابط دستوري سواء كان نصا أو مبدأ انطلاقا منالنصوص القانونیة الدنیا 
مخالفة قیمة دستوریة، بحیث أن مخالفة هذه النصوص لا یمكن أن تمثل في ذاتها أیة  یهاعل

  دستوریة.

 اعتباروبعیدا عن هذا السجال حول تأكید أو نفي توجه المجلس الدستوري نحو 
- نعتقد أن المجلس حینما یعتمد نصا قانونیا القوانین العضویة كجزء من الكتلة الدستوریة، 

فهذا لا یعني أنه قد  ،كمرجع في تقدیر دستوریة نص آخر اقل منه مرتبة -من غیر الدستور
أخذ بالمفهوم یكون قد ، بل أنه وبكل بساطة مرتبة النص الدستوري إلىرفع هذا النص 

الذي یسمح للمجلس بالرجوع في آرائه وقراراته إلى نصوص ذات  ،)1(الموسع للكتلة الدستوریة
  سواء كانت ذات قیمة دستوریة، أم لا. وفي مراتب متعددة،طبیعة مختلفة 

دأ تدرج ــاحترام مببمراقبة زم ــالمجلس الدستوري ملومن جهة أخرى، وهذا الأهم، فإن 
 هذا المبدأ یفرض ؛في اجتهاده المجلس استخلصهالذي كرسه الدستور و  القواعد القانونیة
حتى لا یحدث خلل في  الشكل والمضمون سمى من حیثللقاعدة الأ الأدنىخضوع القاعدة 

؛ ویترتب على ذلك أن أي نص یعرض على المجلس الدستوري للدولةانسجام البناء القانوني 
حدود الاختصاص یجب أن یتجاوز أو  ،تتبین مخالفته لأحكام یتضمنها قانون عضوي

  یصرح بكونه غیر دستوري.  

بالقوانین العضویة كجزء لا یتجزأ من الكتلة الدستوریة تكاد تكون  الاعترافومسألة 
جانفي  30ففي فرنسا وطبقا للمنشور الصادر في  ؛الأنظمة الدستوریةمحسومة في أغلب 

اعتبرت  ،یدة الرسمیةر وتوقیع ونشر النصوص في الج إعدادوالمتعلق بقواعد  ،)2(1997

                                                           
  .218راجع في المفهوم الوسع للكتلة الدستوریة، ص – (1)

)2(  - Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration، de signature et de publication des 
textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier 
ministre; JORF n°27 du 1 février 1997 page 1720: 6.1.3. Le Conseil constitutionnel fonde ses 
décisions sur « un bloc de constitutionnalité » composé des règles suivantes : 
- les articles de la Constitution du 4 octobre 1958 ; 
- le préambule de la Constitution de 1946 ; 
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 
- les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ; 
- les lois organiques ; 
- les principes et objectifs de valeur constitutionnelle. 
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مجموع الكتلة الدستوریة التي  من -تفرقةومن دون  –الحكومة الفرنسیة القوانین العضویة 
  .)1(یفرض علیها احترامها

القضاء الدستوري في المغرب الذي أكد على ضرورة مطابقة  سلكه التوجه ونفس
الداخلیة لمجلسي البرلمان للقوانین التنظیمیة وأن مخالفة النظام الداخلي للقوانین  الأنظمة

   الدستور.التنظیمیة یعد مخالفة دستوریة لأنه بذلك یخالف 

المتعلقین بإحالة النظام الداخلي لمجلس النواب على  212-98و 52-95ففي القرارین  -
المجلس بشكل صریح أن مخالفة النظام  لیبت في مطابقته للدستور أكد الدستوري المجلس

ن تطابق النظام الداخلي لمجلس أالداخلي للقوانین التنظیمیة یعد مخالفة دستوریة..."حیث 
النواب مع أحكام الدستور یستوجب مطابقته أیضا للقوانین التنظیمیة المنصوص علیها في 

   .الدستور
ة النظام الداخلي لمجلس المستشارین المتعلق بإحال 213- 98ونفس الأمر بالنسبة للقرار  -

تطابق النظام الداخلي "للبت فیه من قبل المجلس الدستوري، حیث جاء في القرار على أن 
لمجلس المستشارین مع أحكام الدستور یستوجب مطابقته أیضا للقوانین التنظیمیة 

  ."المنصوص علیها في الدستور

  : القوانین العادیةالفرع الرابع
لمخالفته  الدستوري في بعض تدخلاته بعدم دستوریة نص قانون عادي المجلس قضى

 مطابقةلجأ إلى الاعتماد على نصوص قانون عادي لفحص ، كما أحكام قانون عادي آخر
  الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان.كذا بعض القوانین العضویة، و 

  : مخالفة قانون عادي لقانون عاديالفقرة الأولى
 طبیعة من تشریعات بینوتفاوت  تدرجالدستوري في أول قرار له وجود  المجلسأقر 

والتي ، 1989لسنة  لانتخاباتامن قانون  86قضى بعدم دستوریة المادة  ، حیثواحدة
، مؤسسا قراره أزواجهمتشترط الجنسیة الأصلیة في المترشحین للانتخابات التشریعیة وفي 

                                                           
 332، ص2009، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، بیروت، في النظریة الدستوریة ،یوسف حاشي -  )1(
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حالیا) التي تنص على مبدأ مساواة  32مادة المن الدستور ( 28للمادة  تهاعلى مخالف
المواطنین أمام القانون، ومن جهة أخرى لمخالفتها أحكام قانون الجنسیة الذي تضمنه الأمر 

 الترشح في للمتجنس حق من قرره فیما وخاصة ،1970دیسمبر  15المؤرخ في  86-70رقم 
وإن كان  المشرع أن معتبرا ؛الجزائریة لجنسیةاكتسابه ل من سنوات خمس بعد انتخابیة لمهمة

حذفه تماما بالنسبة یأن  رسة حق الترشح، لكنه لیس بإمكانهفرض شروطا لممایبإمكانه أن 
 یسعه لا القانوني الحكم وبالتالي فإن هذا ، فئة من المواطنین الجزائریین بسبب أصلهم إلى
  .)1(جزئي ولا انتقائي لتطبیق یخضع أن

 1995یولیو  19المؤرخ في  21-95قانون الانتخابات بموجب الأمر رقم  تعدیلوعند 
والمتعلقة باشتراط  - غیر الدستوریة - 86تمسك المشرع بنفس الشروط التي تضمنتها المادة 

أصدر بیانا في  ، حیثولأزواجهملرئاسة الجمهوریة  للمترشحینالأصلیة تقدیم الجنسیة 
وكرر تمسكه بموقفه  ؛دستوریة هذا الشرط طبقا لرأیه السابقر فیه بعدم ذكً  )2(25/07/1995

  .)1(المذكورة 108بعد إخطاره رسمیا بالمادة 

                                                           
 86- 70ونظرا لكون الأمر رقم  «: یتعلق بقانون الانتخابات ،1989غشت سنة  20مؤرخ في ، م د -ق.ق - 1قرار رقم  - )1(

والمتضمن قانون الجنسیة الجزائریة، قد حدد شروط الحصول  1970دیسمبر سنة  15الموافق  1390شوال عام  17المؤرخ في 
ها حق تقلد مهمة علیها وإسقاطها وبیّن على الخصوص بدقة آثار الحصول على الجنسیة الجزائریة وأقر حقوقا كان من أخص

انتخابیة بعد خمس سنوات من الحصول على الجنسیة الجزائریة، مع أنه بالإمكان إلغاء هذا الأجل من جهة أخرى بموجب مرسوم 
  التجنس. 

  ونظرا إلى أن هذا الحكم القانوني لا یسعه أن یخضع لتطبیق انتقائي ولا جزئي. 
  في المترشحین لمهمة انتخابیة في المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة.  ونظرا لكون الجنسیة الجزائریة الأصلیة لا تشترط

من الدستور، تقر مبدأ تساوي المواطنین أمام القانون دون إمكانیة التذرع بأي تمییز یعود سببه إلى المولد  28ونظرا لكون المادة 
 .  »أو العرق، أو الجنس، أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي

یولیو  25هـ الموافق لـ  1416صفر عام  27إن المجلس الدستوري، في اجتماعه بتاریخ « :  1995یولیو  25بیان   - )2(
  ، 1995سنة 

، المعدل والمتمم 1995یولیو سنة  19هـ الموافق لـ  1416صفر عام  21المؤرخ في  21-95بعد الاطلاع على الأمر رقم 
، المعدل والمتمم والمتضمن قانون 1989غشت سنة  7هـ الموافق لـ  1410محرم عام  5المؤرخ في  13-89للقانون رقم 

هـ  1416صفر عام  25، بتاریخ 39یة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد الانتخابات الذي نشر في الجریدة الرسمیة للجمهور 
  . 1995یولیو سنة  23الموافق لـ 

التي تشترط من المترشح لرئاسة  13-89من القانون رقم  108من هذا الأمر المعدلة للمادة  7وبعد الاطلاع على المادة 
  ریة الأصلیة لزوجه. الجمهوریة تضمین ملف ترشیحه شهادة الجنسیة الجزائ

  .159والمادة  1فقرة  153وبناء على الدستور لا سیما المادة 
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  : مخالفة قانون عضوي لقانون عاديالفقرة الثانیة
المجلس الدستوري بتكریس التفاوت بین قانونین من نفس الدرجة كما رأینا في  یكتفلم 

قراراته إلى إخضاع قانون عضوي لمقتضیات قانون إنه لجأ في بعض ، بل السابقةالفقرة 
 المتضمن الأمر مطابقة بمناسبة 1997مارس 6في رأیه المؤرخ في  ذلك تجسد ،عادي
منه الجنسیة  13إذ اشترطت المادة  للدستور، السیاسیة الخاص بالأحزاب العضوي القانون

للحزب في الأعضاء المؤسسین  على الأقل سنوات عشر منذ المكتسبة الجزائریة الأصلیة أو
، على اعتبار أن توري غیر مطابق للدستور، الشيء الذي اعتبره المجلس الدسالسیاسي

كل تشریع في هذا المجال و  ؛الجنسیة الجزائریة معرفة مسبقا بالقانون (قانون الجنسیة)
ص الذي الشخ قانون الجنسیة، وأن هذا القانون قد نص على تمتع ینبغي أن یتقید بأحكام 

زائریة ابتداء من تاریخ یكتسب الجنسیة الجزائریة بجمیع الحقوق المتعلقة بالصفة الج
 یجوز لا الجزائریة الذي بالجنسیة المتجنس للأجنبي بالنسبةإلا  الحق هذا یقید اكتسابها، ولم

  .)2(تجنسه تاریخ من سنوات خمس مرور بعد إلا انتخابیة نیابة إلیه تسند أن
 

                                                                                                                                                                                     
هـ  1410محرم عام  18المؤرخ في  –م. د –ق. ق- 1وبناء على النظام الداخلي للمجلس الدستوري. یذكّر ویتمسك بقراره رقم 

ریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ، المتعلق بقانون الانتخابات والمنشور في الج1989غشت سنة  20الموافق لـ 
، والذي قرر فیه أن شرط إرفاق التصریح 1989غشت  30هـ الموافق لـ  1410محرم عام  28، بتاریخ 36الشعبیة، العدد 

  بالترشیح لرئاسة الجمهوریة بشهادة الجنسیة الجزائریة الأصلیة لزوج المترشح غیر مطابق للدستور.
من قانون  108، یتعلق بدستوریة البند السادس من المادة 1995غشت سنة  6مؤرخ في  95/م.د -ق.أ /01قرار رقم  - )1(

  .الانتخابات
، یتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي 1997مارس سنة  6المؤرخ في ، م.د -ر.أ.ق عضـ  /01رأي رقم  - )2(

من هذا الأمر من الأعضاء المؤسسین لحزب سیاسي أن  13بخصوص ما تشترطه المادة - ب « :متعلق بالأحزاب السیاسیة للدستورال
  ) سنوات على الأقل، مأخوذا بصفة منفردة. 10یكونوا حاصلین على الجنسیة الجزائریة الأصلیة أو المكتسبة منذ عشر (

انون"، ومن ثم فإن كل تشریع في هذا المجال من الدستور تقضي بأن: "الجنسیة الجزائریة معرفة بالق 30اعتبارا أن المادة  -
  ینبغي أن یتقید بأحكام قانون الجنسیة، 

واعتبارا أن الشخص الذي یكتسب الجنسیة الجزائریة یتمتع بجمیع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائریة ابتداء من تاریخ اكتسابها  -
المتعلق بقانون الجنسیة  1970دیسمبر سنة  15الموافق  1390شوال عام  17بتاریخ  86-70من الأمر رقم  154طبقا للمادة 

  من الدستور،  30الجزائریة، وذلك وفقا للمادة 
وبالإضافة اعتبارا أن قانون الجنسیة لم یقید هذا الحق إلا بالنسبة للأجنبي المتجنس بالجنسیة الجزائریة الذي لا یجوز أن تسند  -

  .»ت من تاریخ تجنسه، مع جواز إعفائه من هذا الشرط بموجب مرسوم التجنسسنوا 5إلیه نیابة انتخابیة إلا بعد مرور 
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  : مخالفة نظام داخلي لقانون عاديالثالثةالفقرة 
نصا مرجعیا لدى مطابقته عادي ال قانونال الدستوري المجلس اتخذ أخرىمن جهة 

 برقابة المتعلق 2000ماي  13ه المؤرخ في رأی فيبعض الأنظمة الداخلیة للغرفتین، ف
 85و 14 المادتین فحصه لمحتوى عندو  الوطني، الشعبي للمجلس الداخلي النظام دستوریة

 على المطبقة الخاصة القواعد بتحدید المجلس تسمحان لمكتب الّلتان النظام، هذا من
، أقر المجلس الدستوري ضرورة أن یراعي المجلس الشعبي الوطني الشعبي المجلس محاسبة

الوطني عند وضع نظامه الداخلي أحكام قانون المحاسبة العمومیة، بحیث لا یمكنه سن 
قواعد في هذا المجال غیر تلك المنصوص علیها في قانون المحاسبة، هذا الأخیر حسب 

 تنفیذ رقابة قواعد" داخليال نظامه بتضمین الوطني الشعبي یسمح للمجلسرأي المجلس 
 هذا في علیها المنصوص العمومیة المحاسبة مخالفة لقواعد أخرى قواعد لا " میزانیته
  )1(.القانون

 

                                                           
مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي  ، یتعلق بمراقبة2000مایو سنة  13مؤرخ في  2000م د/ -/ر.ن د10رأي رقم  - )1(

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، موضوع الإخطار،  85(البند السابع) و 14بخصوص المادتین - 3: « الوطني، للدستور
  مأخوذتین مجتمعتین لاتحادهما في الموضوع والمحررتین كالآتي: 

  (البند السابع): " تحدید القواعد الخاصة المطبقة على محاسبة المجلس الشعبي الوطني ".  14المادة  -
  : " یحدد مكتب المجلس، عند الحاجة، القواعد الخاصة المطبقة على محاسبة المجلس الشعبي الوطني ". 85ة الماد -
اعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني قد خوّل، بموجب هذین الحكمین، مكتب المجلس الشعبي الوطني صلاحیة تحدید القواعد  -

  ن أن بین الأساس المعتمد علیه في ذلك، الخاصة المطبقة على محاسبة المجلس الشعبي الوطني دو 
واعتبارا أن المشرع، وحرصا منه على عدم الإخلال بمبدأ الفصل بین السلطات، قد خوّل المجلس الشعبي الوطني، بمقتضى  -

سنة  غشت 15الموافق  1411محرم عام  24المؤرخ في  21-90من الفصل الثاني من القانون رقم  61الفقرة الثانیة من المادة 
  والمتعلق بالمحاسبة العمومیة، صلاحیة تضمین نظامه الداخلي قواعد رقابة تنفیذ میزانیته،  1990

یعد في حد ذاته صلاحیة  واعتبارا، والحال هذه، أن تحدید القواعد الخاصة المطبقة على محاسبة المجلس الشعبي الوطني لا -
ى غیر تلك المنصوص علیها في قانون المحاسبة العمومیة، المذكور تمكّن مكتب المجلس الشعبي الوطني من وضع قواعد أخر 

  أعلاه، وإنما یقصد منه القواعد المتعلقة برقابة تنفیذ میزانیة المجلس الشعبي الوطني، 
واعتبارا وبالنتیجة، أن الصیاغة التي اعتمدها المجلس الشعبي الوطني لا یمكن أن تكون سوى نتیجة استعمال لتعبیر مشوب  -

 . »بالغموض
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  : المعاهداتالفرع الخامس
أیضا إلى الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر والتي تندرج في  المجلساستند 

من  150المادة  ( 1989من دستور  123القانون الداخلي وتسمو علیه بموجب المادة 
المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة حسب «والتي تنص على أن  )1996دستور 

  :بین هذه المعاهداتومن  ،»على القانونالشروط المنصوص علیها في الدستور تسمو 

رئاسي المرسوم بموجب الالجزائر إلیه  انضمتالذي ،  1966میثاق الأمم المتحدة لسنة -
  .)1(1989 ماي16 المؤرخ في 67-89رقم 

المؤرخ  87/37المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمصادق علیه بالمرسوم رقم  -
  .)2(1987 فیفري 3في 

 1989، المتعلق بدستوریة قانون الانتخابات لسنة 20/08/1989المؤرخ في  قرارهففي 
انطلق المجلس الدستوري من بعض المواثیق الدولیة لیقول بعدم دستوریة اشتراط الجنسیة 

  .)3(للمترشح للانتخابات التشریعیة الأصلیةالجزائریة 

التي  ،لقانون الأساسي للنائبمن ا 34في قرار آخر بعدم دستوریة المادة  أیضاوقضى 
جواز سفر دبلوماسي مستندا في ذلك السفر بتمكن النائب في المجلس الشعبي الوطني من 

   .)4(إلى الأعراف الدولیة فیما یخص كیفیة تسلیم جواز السفر الدبلوماسي

                                                           
  .1989ماي  17، بتاریخ 20ج.ر.ج.ج، العدد  – (1)

  . 1997فیفري  26، بتاریخ 11، ج.ر.ج.ج، العدد 67-89منشور بملحق المرسوم الرئاسي مضمون المیثاق  
   .1987فیفري  04، بتاریخ 06ج.ر.ج.ج، العدد  – (2)

ونظرا لكون أیة اتفاقیة بعد المصادقة علیها ونشرها، تندرج في القانون الوطني، وتكتسب بمقتضى  « :م د - ق.ق  - 1قرار رقم  -)3(
من الدستور سلطة السمو على القوانین، وتخول كل مواطن جزائري أن یتذرع بها أمام الجهات القضائیة، وهكذا الشأن  123المادة 

 1409رمضان عام  19المؤرخ في  08-89ادق علیه بالقانون رقم المص 1966خاصة بالنسبة إلى میثاق الأمم المتحدة لسنة 
لموافق ا 1409شوال عام  11المؤرخ في  67-89ه بمرسوم رئاسي رقم ــــالذي انضمت الجزائر إلی 1989أبریل سنة  25الموافق 

جمادى  4المؤرخ في  37-87والمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمصادق علیه بالمرسوم رقم ، 1989مایو  16
   ».، فإن هذه الأدوات القانونیة تمنع منعا صریحا كل تمییز مهما كان نوعه1987فبرایر سنة  3الموافق  1407الثانیة عام 

  .01تهمیش ،246، انظر ص30/8/89المؤرخ في  02/89قرار رقم  - )4(
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  الثاني: تقنیة التحفظات التفسیریة المطلب
أو یفحص  ،الأساسیة للمجلس الدستوري وهو یراقب دستوریة القوانین الوظیفةتقوم 

مطابقة القوانین العضویة والأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان على مواجهة الحكم الدستوري 
والتي تنتهي بالتصریح بدستوریة أو عدم دستوریة هذا  ،مع القاعدة القانونیة أو التنظیمیة

غیر أنه في بعض الحالات یتجاوز هذا الدور التقني إلى التدخل في تحدید  ؛النص أو ذاك
أین یقوم بإضفاء قراءته وتفسیره الخاص للقواعد  ،النص محل المراقبة ىمضمون ومعن

الغامضة أو المعیبة أو حتى تغییر نصها ومحتواها، ویصدر قراره أو رأیه بناء على هذا 
  التفسیر.

اجتهاد المجلس الدستوري الجزائري بمناسبة رقابته للقوانین  من خلال التعمق في دراسة
 مبعد المعیبة الأحكامیتبین لنا بأن هذا الأخیر یتمتع بحریة كبیرة بشأن  الداخلیة، والأنظمة
بشرط یمكنه أیضا قبولها كما  وبالتالي حرمانها من أي أثر،ها اؤ إلغ، بحیث یمكنه الدستوریة

  تقنیة المطابقة بتحفظ. ا، وهذا ما یطلق علیه هالتعدیلات التي یقرر  إجراء

بواسطتها یقبل المجلس الدستوري بمطابقة القاعدة المطابقة بتحفظ هي قرارات قرارات ف
المجلس بالإبقاء  مبدل إلغاء النص المعیب یقو ، لذلك و المعروضة أمامه، ولكن بشروط

نص أو إلغاء الأحكام التي علیه، ولأجل هذا یقوم بتصحیحه عن طریق إعطاء تفسیر لهذا ال
ولا یلجأ ، ط احترام التفسیر الوحید الذي أعطاه لهذا الحكم حتى یعتبر دستوریاشترِ ویَ  ،تعیبه

المجلس إلى تفسیر أي نص منظور أمامه إلا إذا كان هذا التفسیر ضروریا لتوضیح 
  )1(دستوریة هذا النص، وهذا ما أكده المجلس الدستوري الفرنسي في احدى قراراته

تبنى نفس التقنیة التي سبقه إلیها المجلس الفرنسي، هذا  الجزائري الدستوري المجلس
، كما استعملتها القضاء الدستوري )2(1959في قرار له سنة  مرة لأولالأخیر استعمل التقنیة 

نمیز بین ثلاثة أنواع من ویمكن أن  ؛في جل الأنظمة الرقابیة كإیطالیا وألمانیا وإسبانیا...

                                                           
)1(  - DC 2001-455 du 12 Janvier 2002: « Il revient au Conseil constitutionnel de procéder à 

l'interprétation des dispositions d'une loi qui lui est déférée dans la mesure ou cette interprétation 
est nécessaire à l'appréciation de sa constitutionnalité». 

)2(  - DC du 17 Juin 1959, relative au Règlement de l’assemblée 
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 البناءة: التحفظات وهي التي عبر عنها المجلس الدستوري في اجتهاداته، تحفظاتال
  .ةیدییالتحوالتحفظات الآمرة والتحفظات 

  : التحفظات البناءة الفرع الأول
بمناسبة فحصه لدستوریة أو مطابقة نص معروض أمامه قد یصادف المجلس 

أو یشوبه الغموض وعدم الوضوح، ما یمكن  ،الدستوري حكما مخالفا أو غیر مطابق للدستور
أن یعرض النص بكامله للإلغاء، بدلا من ذلك یلجأ المجلس الدستوري إلى إعطاء هذا 

كما قد یلجأ  ،)1(الحكم تفسیرا مطابقا للدستور بتغییر أو تصحیح معناه دون إلغائه أو تعدیله
، بما یشكل في )2(للدستورإلى إضافة صیغة لهذا الحكم من شأنها أن تجعل النص مطابقا 

  النهایة سببا للإبقاء على النص بكامله.

المجلس الدستوري في عدة مناسبات نذكر منها على سبیل  استعملهاهذه التقنیة 
  المثال:

من  85و 82في معرض تقدیره لنص المادتین  )3(1989أوت  20: في قراره المؤرخ في أولا
منتین على التوالي حالات عدم القابلیة للانتخاب ، المتض)1(1989القانون الانتخابي لسنة 

  بالنسبة لأعضاء المجالس الشعبیة البلدیة وأعضاء المجلس الشعبي الوطني.

                                                           
)1(  - Bachir YELLES CHAOUCHE, La technique des réserves dans la Jurisprudence du Conseil 

Constitutionnel Algérien، Revue du Conseil constitutionnel، le Conseil constitutionnel algérien, 
no01, 2013, P.167. 

 .103صمرجع سابق، ، الجزائرفي المجلس الدستوري  ،سعید بوالشعیر  -  )2(
المتناولتین مجتمعتین فیما تعالجانه على التوالي من حالات  85و 82: فیما یخص المادتین ثانیا« : 89/م د- ق.ق/1قرار رقم  -  )3(

  عدم القابلیة للانتخاب في المجالس الشعبیة البلدیة والمجلس الشعبي الوطني. 
من قانون الانتخابات،  85و 82نظرا لأن المشرّع عندما نصّ على أن الأشخاص الذین یمارسون الوظائف المذكورة في المادتین 

غیر قابلین للانتخاب في المجالس الشعبیة البلدیة والمجلس الشعبي الوطني، كان یقصد منعهم من الترشح لمهمة انتخابیة، مدة 
احدة بعد إنهاء مهامهم، ومن تقدیم ترشحهم لمهمة انتخابیة في دائرة الاختصاص الأخیرة التي ممارستهم مهامهم، وطوال سنة و 

  مارسوا وظائفهم فیها. 
والقول بمقتضى أیة قراءة أخرى تفضي إلى توسیع هذا المطلب الأخیر إلى كل دوائر الاختصاص التي قد سبق لهم أن مارسوا  

المذكورتین لا مساس لهما  85و 82أساس، وبعد هذا التحفظ، یتبین أن أحكام المادتین  فیها وظائفهم، قول تمییزي لا یستند إلى
  بأي حكم دستوري. 
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یعد غیر قابلین للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف « : 82المادة  -
فیها وظائفهم: عن العمل، في دائرة الاختصاص حیث یمارسون أو سبق لهم أن مارسوا 

الولاة، رؤساء الدوائر، الكتاب العامون للولایات، أعضاء المجالس التنفیذیة للولایات، القضاة، 
أعضاء الجیش الوطني الشعبي، موظفو أسلاك الأمن، محاسبو أموال الولایات، مسؤولو 

  »المصالح الولائیة
ولمدة سنة بعد التوقف  یعد غیر قابلین للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم« : 85المادة  -

عن العمل، في دائرة الاختصاص حیث یمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فیها وظائفهم ولمدة 
سنة بعد انتهائها: الولاة، رؤساء الدوائر، الكتاب العامون للولایات، أعضاء المجالس التنفیذیة 

محاسبو أموال للولایات، القضاة، أعضاء الجیش الوطني الشعبي، موظفو أسلاك الأمن، 
  ».البلدیة، مسؤولو المصالح البلدیة

الدستوري فسر نیة المشرع وفق احتمالین، فتبنى التفسیر الضیق الذي یعتبر  المجلس
 مدة ممارستهم مهامهم أن المشرع كان یقصد منع تلك الفئات من الترشح لمهمة انتخابیة

لمهمة انتخابیة في دائرة وطوال سنة واحدة بعد إنهاء مهامهم، ومن تقدیم ترشحهم 
الاختصاص الأخیرة فقط التي مارسوا وظائفهم فیها، معتبرا أن التفسیر المخالف (التفسیر 
الواسع) الذي یوسع شرط عدم القابلیة للانتخاب إلى كل دوائر الاختصاص التي قد سبق لهم 

  أساس. أي أن مارسوا فیها وظائفهم قول تمییزي لا یستند إلى

رع في المادتین المذكورتین عندما أورد شرط مرور سنة كاملة بعد المش أنونرى 
ثر للتمییز بین دائرة الاختصاص أالتوقف عن العمل في الوظائف المذكورة یكون قد نفى أي 

الأخیرة التي مارس فیها الموظف مهامه وبین دوائر الاختصاص السابقة، مما یجعل من 
ا المجلس الدستوري للمادتین دون معنى، بل على التفسیرین الواسع والضیق اللذان أعطاهم

العكس من ذلك فإن التسلیم بتطبیق هذا الشرط على دائرة الاختصاص الأخیرة فقط من شأنه 
أن یفتح الباب للالتفاف حول شرط المدة، بحیث أن الموظف الذي یرغب في الترشح في 

                                                                                                                                                                                     
غیر أن المجلس الدستوري، یلاحظ على أیة حال أن نص القانون الذي عرض علیه خال من كل شرط من شروط عدم قابلیة  

لأنه في الحالة العكسیة یفضي تحلیله إلى تمییز بالمقارنة مع ما هو  الانتخاب للمجلس الشعبي الولائي، وما هذا إلا نتیجة إغفال،
  . »مشترط في المترشحین للمجالس الشعبیة الأخرى

  یتضمن قانون الانتخابات. 1989أوت  07مؤرخ في  13- 89قانون رقم  -  )1(
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د یكفیه أن یتحول إلى دائرة أخرى الدائرة التي یعمل فیها دون أن تسري علیه أحكام هذه الموا
  ى من شرط المدة المذكورة.فَ عْ لیُ 

بمناسبة نظره في مطابقة النظام الداخلي لمجلس  1998فیفري  10في رأیه المؤرخ في  ثانیا:
وأعاد صیاغة  74،77،78مع للدستور، اقتطع المجلس الدستوري فقرات من المواد  الأمة

هذه الأخیرة من جدید، معتبرا أن مضمون الفقرات المقتطعة یتعلق بصلاحیة مجلس الأمة 
سبق الفصل بعدم صوص المعروضة علیه للمناقشة، وقد في إدخال تعدیلات على الن

  .)1(فإن الإبقاء علیها سیعرض المواد بكاملها للإلغاءمطابقتها (في نفس الرأي)، وبالتالي 

                                                           
، یتعلّق بمراقبة مطابقة النّظام الدّاخلي لمجلس الأمّة 1998فبرایر سنة  10مؤرّخ في  ،98م.د /  -/ ر.ن.د  04رأي رقم  - )1(

  من النّظام موضوع الإخطار مأخوذة بصفة منفردة:  78و 77و 74فیما یخصّ المواد - « : للدّستور
لكیفیّة التّالیة: " ... یُستمع إلى مندوب من النّظام الدّاخلي في الصّیاغة الّتي حُرّرت با 74بخصوص الفقرات التّالیة من المادّة - أ 

أصحاب التّعدیل في إطار اللّجنة المختصّة في حالة قبول التّعدیل من طرف الحكومة واللّجنة المعنیّة ویدرج ذلك في التّقریر 
لتّعدیل عند الاقتناع. التّكمیليّ. وفي حالة رفض التّعدیل من كلیهما أو أحدهما یُعرض الأمر على المجلس للبتّ فیه. یمكن سحب ا

  یُعرض التّقریر التّكمیلي على المجلس...". 
اعتبارا أنّ مضمون هذه الفقرات یتعلّق بصلاحیة مجلس الأمّة في إدخال تعدیلات على النّصوص المعروضة علیه للمناقشة،  -

من الدّستور، ممّا یستتبع اقتطاعها  120و 119وسبق بیان عدم مطابقتها للدّستور كما هو معلّل بالطاّلع، عملا بأحكام المادّتین 
  من النّظام الدّاخلي وتعاد صیاغتها.  74من المادّة 

  من النّظام الدّاخلي في الصّیاغة الّتي حرّرت على النّحو الآتي:  77بخصوص الفقرة الثالثة من المادّة - ب 
  ، والحكومة، ورئیس اللّجنة المختصّة أو مقرّرها ". " لا یأخذ الكلمة أثناء مناقشة الموادّ سوى مندوبو أصحاب التّعدیلات

اعتبارا أن عبارة " مندوبو أصحاب التّعدیلات" تتعلّق، بدورها، بتخویل مجلس الأمّة إدخال تعدیلات على النّصوص المعروضة  -
تّحادها في المرجعیّة الدّستوریّة علیه للمناقشة، وسبق بیان عدم مطابقتها للدّستور، وعلیه فإنها تأخذ نفس الحكم السّابق عرضه لا

  والعلّة. 
  المحرّرة كالآتي:" لا یجوز تقدیم تعدیلات عند إقرار التّصویت بدون مناقشة".  78بخصوص الفقرة الثاّنیة من المادّة -ج 
اعتبارا أنّ المؤسّس الدّستوري لم یخوّل مجلس الأمّة صلاحیّة إدخال تعدیلات على النّصوص المعروضة علیه، وقد سبق بیان  -

  ذلك أعلاه لاتحاد الموضوع والعلّة. 
لمختصة أو من النّظام الدّاخلي المحرّر كما یأتي: " .... أو بطلب من اللّجنة ا 78بخصوص جزء الفقرة الأولى من المادّة -د 

  الحكومة بخصوص النّصوص المحالة على المجلس". 
من النّظام الدّاخلي، یخلّ بأحكام المادّة  78اعتبارا أنّ طلب اللّجنة أو الحكومة بإجراء التّصویت بدون مناقشة، الوارد في المادّة  -

  . »لمجلس الشّعبي الوطنيّ ومجلس الأمّةمن الدّستور الّتي تقضي بوجوب مناقشة مشاریع واقتراحات القوانین من طرف ا 120
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 ومجلس الوطني الشعبي المجلس میتنظ حددی العضوي الذي القانونالمتعلق ب هیأر  في ثالثا:
، وفي معرض مناقشته للمادة )1(الحكومة نینهما وبیب ةیفیالوظ العلاقات وكذا وعملهما الأمة

 المجلس سیرئ معا نیالمجتمعت هیبغرفت المنعقد البرلمان أسیر  « منه التي تنص على أنه 99
 أقر المشرع أن الدستوري المجلس اعتبر ،»ببالتناو  الأمة مجلس سیرئ أو الوطني الشعبي

 هایف مارسی التي الحالات حددی أن دون هیبغرفت المنعقد البرلمان رئاسة على التناوب نظام
 إلى الدستور، أقرها التي الحالات خارج مارسی أن مكنی لا التناوب هذا وأن التناوب، هذا

 حالة في الدولة رئاسة أو ابةیبالن الدولة رئاسة تولىی قد مجلس الأمة سیرئ فإن ذلك جانب
 المجتمع البرلمان رئاسة هیإل تعود أن مكنی لا وبالتالي الدستور، من 88 للمادة طبقا الشغور

 في هایعل المنصوص الحالة أغفل المشرع أن دیفیالذي  الشيء الحالة، هذه في هیبغرفت
 . الدستور من 88المادة 

 كتابتها بإعادة قام ولكنه ة،یدستور  ریغ المادة هذه عتبری لم المجلس فإن ذلك على بناء
 وبعد ه،یإل أشار الذي اللبس أو للغموض مجال أي ترك لعدم ومفصل كلي بشكل اغتهایوص
 شامل إحصاء امهیف نیفقرت من تتكون أصبحت مقتضبة، واحدة فقرة تتضمن كانت أن

تولي هذا  حالة باستثناء الأمة مجلس سیرئ هسأیر  الذي، و هیبغرفت البرلمان اجتماع لحالات
  .الدستور من 88 للمادة طبقا رئاسة الدولة الأخیر

استعمل المجلس نفس التقنیة بمناسبة رقابة  2007 جویلیة 23: في رأیه المؤرخ في رابعا
القانون العضوي الذي یعدل النظام الانتخابي، حیث أن المجلس تحفظ على مصطلح 

على اعتبار أن هذا المصطلح غامض وقد  109و  82"الولایات" الذي تضمنته المادتین 
ة في الخارج في المجلس النواب الممثلین للجالیة الوطنیة المقیمیؤدي تفسیره إلى استثناء 

للانتخابات بعدد من منتخبي المجالس  ترشیحاتهمتزكیة قوائم شرط الشعبي الوطني من 
، وبعد إبداء هذا التحفظ أو التخوف من التفسیر الخاطئ الشعبیة البلدیة والولائیة و الوطنیة

مراعاة  وإعطاء التفسیر الدستوري الصحیح لهذا المصطلح صرح بمطابقته للدستور شریطة
  . )2(هذا التحفظ

                                                           
یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي یحدد تنظیم  1999فبرایر سنة  21مؤرخ في  99م.د/-/ر.ق.ع08رأي رقم  - )1(

 المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة للدستور
  ثانیا: فیما یخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار: «: 2007یولیو  23 مؤرخ في ، 07/م د- ر/02 رأي رقم -  )2(
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  ةیدییالتح التحفظات: الفرع الثاني
التحفظات التحییدیة إفراغ الحكم التشریعي أو التنظیمي من بعض الأحكام  تستهدف

لا تحتمل المعنى الظاهر في  هذه الأحكام المعیبة دون إعلان عدم دستوریته، بالتأكید بأن
  .)1(النص أو بانها تفتقر للأثر القانوني

الدستوري یلجأ بموجب هذه التقنیة إلى استبعاد العیوب التي تشوب الأحكام  فالمجلس
التشریعیة أو التنظیمیة محل الرقابة، دون أن یلجأ إلى التصریح بعدم دستوریتها، وهذا یستلزم 

وعادة ما یعبر عن هذه التقنیة في الاجتهاد الدستوري  ؛ببساطة تعدیلها لتوافق أحكام الدستور
یعتبر الحكم مطابقا للدستور شرط مراعاة هذا التحفظ"، فمطابقة النص للدستور في هذه "بـ 

الحالة تكون معلقة على شرط فاسخ، بحیث إذا ما لم یحترم التحفظ الذي أبداه المجلس أو تم 
  تجاوزه یصبح الحكم برمته غیر مطابق للدستور. 

ثلة عن هذه التقنیة التي اجتهاد المجلس الدستوري مجموعة كبیرة من الأم یتضمن
  تقترب كثیرا من الإلغاء الجزئي، نذكر منها:

                                                                                                                                                                                     
  :109والثانیة من المادة  82فیما یخص مصطلح '' الولایات '' الوارد في الفقرتین الأولى من المادة -
على أن تزكى قائمة المترشحین للانتخابات 109ة والثانیة من الماد 82اعتبارا أن المشرع نص في الفقرتین الأولى من المادة -

) من عدد 1+     %50بعدد من منتخبي المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة والوطنیة موزعین عبر خمسین بالمائة زائد واحد (
  الولایات على الأقل،

المشار إلیه  07- 97من الأمر رقم  101واعتبارا أن الترشیحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني تتم وفقا للمادة  -
أعلاه، في شكل دوائر انتخابیة تضم فضلا عن الدوائر الانتخابیة الخاصة بولایات الوطن، دوائر قنصلیة ودبلوماسیة خاصة 

  بممثلي الجالیة الوطنیة في الخارج،
ت '' یكون قد أحدث لبسا قد یفهم منه واعتبارا أن المشرع حین استعمل في الفقرتین المشار إلیهما أعلاه مصطلح '' الولایا -

إقصاء النواب الممثلین للجالیة الوطنیة المقیمة في الخارج في المجلس الشعبي الوطني من تزكیة قوائم الترشیحات المنصوص 
  من قانون الانتخابات، 109و 82علیها في المادتین 

ون قد قصد عدم إقصاء النواب الممثلین للجالیة الوطنیة المقیمة واعتبارا أن المشرع حین اعتمد الصیاغة المشار إلیها أعلاه، یك -
في الخارج في المجلس الشعبي الوطني من تزكیة قوائم الترشیحات، لأن خلاف ذلك یعد إخلالا بمبدأ المساواة المنصوص علیه 

  .  .  .  فظ.من الدستور، وبالنتیجة یكون المصطلح مطابقا للدستور شریطة مراعاة هذا التح 29في المادة 
  لهـــذه الأسبـاب یـدلـي بالـرأي الآتـي:

مطابقا للدستور شریطة مراعاة  109والفقرة الثانیة من المادة  82یعد مصطلح '' الولایات'' الوارد في الفقرة الأولى من المادة -
  ».التحفظ المثار سابقا

)1(  - Bachir YELLES CHAOUCHE, La technique des réserves …, op.cit., P.171. 
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المتعلق بالقانون الأساسي للنائب اعتبر المجلس الدستوري أن  1989أوت  30: قرار أولا
اللتین تعالجان معا دور النائب في دائرته الانتخابیة، مشوبتین ولا یمكن  33و 17المادتین 

  .)1(د إفراغهما من الأحكام المعیبةالتصریح بدستوریتها إلا بع
المتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي  2000ماي  13: رأي المجلس المؤرخ في ثانیا

 52، ارتأى المجلس عدم دستوریة شطر الفقرة الأولى من المادة )2(للمجلس الشعبي الوطني
بل النواب على أساس قر فیها النظام الداخلي إمكانیة تشكیل مجموعات برلمانیة من قأالتي 

                                                           
، المتناولتین مجتمعتین إذ تعالجان كلاهما دور النائب في 33و 17فیما یخص المادتین  -«  :89/م د-ق -ق /2قرار رقم  - ) 1(

  دائرته الانتخابیة، 
من القانون المتضمن القانون الأساسي للنائب، تخول هذا الأخیر أن یتابع في الدائرة التي انتخب فیها تطور  17نظرا لكون المادة 

الحیاة السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، والثقافیة، وخاصة المسائل المتعلقة بتطبیق القوانین والأنظمة، وممارسة الرقابة 
  مسائل المتعلقة بنشاط مختلف المصالح العمومیة، الشعبیة، وكذلك ال

عند نفاذ جدول أعمال المجلس، یتفرغ النائب لدائرته «، المتناولة في نفس الاتجاه، تنص على أنه 33ونظرا لكون المادة 
لشعبیة وفقا للتشریع الانتخابیة، وفي هذا الإطار، یجب علیه أن یسهر على تطبیق القوانین والأنظمة، كما یتولى ممارسة الرقابة ا

  » المعمول به
  ونظرا لأن مبدأ الفصل بین السلطات یحتم أن تمارس كل سلطة صلاحیاتها في المیدان الذي أوكله إیاها الدستور، 

ونظرا لأنه یجب على كل سلطة أن تلزم دائما حدود اختصاصاتها لتضمن التوازن التأسیسي المقام. وبتخویل النائب أن یتابع فردیا 
المسائل المتعلقة بتطبیق القوانین والتنظیمات وممارسة الرقابة الشعبیة، والمسائل المتعلقة بنشاط مختلف المصالح العمومیة، أسند 

  للنائب مهام تتجاوز إطار صلاحیاته الدستوریة، القانون الأساسي 
مطابقتان جزئیا للدستور، فالأولى في فقرتها الأولى فقط،  33والمادة  17وبناء على ما تقدم، یقول المجلس الدستوري، أن المادة 

وفي هذا «جملة القائلة والثانیة في فقرتها الأولى كذلك مع حذف ال» وخاصة المسائل المتعلقة بما یلي:«مع حذف جزء الجملة 
  .  .  .  ». الإطار یجب علیه أن یسهر على تطبیق القوانین والأنظمة

  : یقرر ما یلي
  مطابقتین جزئیا للدستور مع التحفظات المعبر عنها أعلاه، وتحرر هاتان المادتان كما یأتي:  32و 17یصرح بأن المادتین -  2  
  " یتابع النائب في دائرته الانتخابیة تطور الحیاة السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، والثقافیة ".  :17المادة "
   »." یتفرع النائب لدائرته الانتخابیة عند نفاد جدول أعمال المجلس :33المادة "

النظام الداخلي للمجلس الشعبي مطابقة  ، یتعلق بمراقبة2000مایو سنة  13مؤرخ في  2000م د/ -/ر.ن د10رأي رقم  - )2(
بخصوص شطر الفقرة الأولى: " ... على أساس الانتماء السیاسي الأصلي للأحزاب الممثلة في - 7« : الوطني، للدستور

  .  .  .  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، موضوع الإخطار: 52المجلس الشعبي الوطني " من المادة 
  : ي الآتيیدلي بالرأ لهذه الأسباب: 
غیر مطابق للدستور ویعاد تحریر الفقرة كالآتي: " یمكن النواب أن یشكلوا مجموعات  52یعد شطر الفقرة الأولى من المادة - 5

   ».برلمانیة 
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نتماء السیاسي الأصلي للأحزاب الممثلة في المجلس الشعبي الوطني، على أساس أنها الا
تنشئ تمییزا بین النواب في الاستفادة من حق كفله الدستور، وقام بإعطائها صیاغة جدیدة 

النواب تتوافق مع عدم التمییز بین الأعضاء في اختیار الأحزاب السیاسیة، بما یمكن جمیع 
  بما فیهم غیر المنتمین لأحزاب سیاسیة من تشكیل مجموعات برلمانیة.

رغم احتوائها على قواعد غیر مطابقة، بل اكتفى  52فالمجلس الدستوري لم یلغ المادة 
  بإفراغها من الأحكام المعیبة فقط وأعاد صیاغتها بما یحقق مطابقتها مع الدستور.

المتعلق بلائحة للمجلس الشعبي الوطني، أین صرح المجلس  1989دیسمبر  18: قرار ثالثا
باعتبارها تضفي طابعا تأسیسیا  49وبالتالي استبعاد الفقرة الثانیة من المادة  ،بعدم مطابقة

لتدخل اللجان الدائمة بمنحها سلطة تفتیشیة بما من شأنه أن یشكل مسّا بمبدأ الفصل بین 
ة التنفیذیة، وبعد التحفظ على هذه الفقرة صرح بمطابقة السلطات وبالاستقلالیة اللازمة للهیئ

  .)1(باقي أحكام النظام الداخلي مع الدستور
  
  

                                                           
 29یتعلق بلائحة المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في  1989دیسمبر سنة  18مؤرخ في  89م د/- ق.ن.د/3قرار رقم  - )1(

 29و بناء على اللائحة المتضمنة النظام الداخلي الذي صادق علیه المجلس الشعبي الوطني بتاریخ  -« : 1989أكتوبر سنة 
من الدستور  94: باعتبار أنه اذا كانت المادة  1989أكتوبر سنة  29من لائحة  49،حول مقتضیات المادة 1989أكتوبر سنة 

اختصاصاته الدستوریة أن یبقى وفیا لثقة الشعب و یظل یتحسس تنص على أنه یجب على المجلس الشعبي الوطني في اطار 
من النظام الداخلي لا یمكن في أي من أحكامها أن تمنح للجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطني أو  49تطلعاته، فإن المادة 

مة للهیئة التنفیذیة، و أن المادة لأعضائها سلطة تفتیشیة من شأنها أن تشكل مسّا بمبدأ الفصل بین السلطات و بالاستقلالیة اللاز 
من الدستور في هذه الحالة لا تعطي للجان الدائمة سوى الحق في الزیارات الإعلامیة التي تساعدها على حسن تقدیر  94

:  تيالمحررة كالآ 49من المادة  2المسائل التي تطرح لدى دراسة القوانین، غیر أنه بالنظر إلى أن الجزء الأخیر من جملة الفقرة 
إضفاء طابع تأسیسي على  إلىأو حول مواضیع هامة على الساحة متعلقة بالقطاعات التي تدخل في صلاحیتها " قد یؤدي    "

من الدستور التي تمنح للمجلس الشعبي الوطني أن ینشئ في أي وقت لجنة  151التدخل و هو ما یتناقض مع أحكام المادة 
  تحقیق في أیة قضیة ذات مصلحة عامة. 

  وعلیه فإن المجلس الدستوري بعد المداولة، یقرر: 
، المحررة كالتالي: "أو حول مواضیع هامة على الساحة متعلقة بالقطاعات التي 49من المادة  2بأن الجزء الأخیر من الفقرة  -

  تدخل في صلاحیتها " یعد غیر مطابق للدستور، 
   ».ضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني مطابقة للدستورالمت 1989أكتوبر سنة  29وبأن النصوص الأخرى للائحة  -
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من  13و 12أعاد المجلس الدستوري صیاغة المادتین  1997لسنة  03: في رأیه رقم رابعا
، بعد أن أفرغهما من الحكم المتضمن 1997النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 

اشتراط نصاب ثلاثة أرباع أعضاء المجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة عن النائب 
على  110و 107و 106ولإسقاط صفته النیابیة ولعزله، باعتباره یخل بمقتضیات المواد 

  .)1(التوالي من الدستور والتي تتطلب أغلبیة أعضاء المجلس الشعبي الوطني لذلك

  الآمرة التحفظات: الفرع الثالث
یكون التحفظ آمرا أو توجیهیا عندما یتضمن تفسیر المجلس الدستوري للنص محل 
الرقابة توجیهات حول القالب أو المضمون الذي یجب أن یكون علیه هذا النص حتى یمكنه 
التصریح بدستوریته، هذا الأمر یكون موجها للسلطة المكلفة بتطبیق القانون سواء كانت 

یة، والتي یجب أن تحترم مقتضیات الدستوریة التي أشار إلیها تنفیذیة أم قضائیة أم تشریع
  المجلس في تحفظه.

  

  
                                                           

، یتعلق بمراقبة 1997یولیو سنة  31الموافق  1418ربیع الأول عام  26مؤرخ في  97م د / - ر.ن.د 03رأي رقم  - )1(
من النظام الداخلي  14و 13و 12واعتبارا أنه بخصوص المواد  -« ر: مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستو 
) أعضاء المجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة عن النائب، ولإسقاط 3/4للمجلس الشعبي الوطني، یتبین أن تقریر نصاب ثلاثة أرباع (

التي تتطلب أغلبیة أعضاء المجلس الشعبي على التوالي من الدستور  107و 106و 110صفته النیابیة، ولعزله، یخل بمقتضیات المواد 
  .  .  .  الوطني لذلك، 

  : لهذه الأسباب یدلي بالرأي التالي
من النظام الداخلي  14و 13و 12) أعضاء المجلس الشعبي الوطني ضمن المواد 3/4: أن اشتراط نصاب ثلاثة أرباع (ثالثا

النیابیة، ولعزله، غیر مطابق للدستور. ولذا تصاغ الفقرة  للمجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة عن النائب، ولإسقاط صفته
  كما یأتي:  12الخامسة من المادة 

"یفصل المجلس الشعبي الوطني في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبیة أعضائه بعد الاستماع إلى تقریر اللجنة والنائب المعني 
  الذي یمكنه الاستعانة بأحد زملائه". 

  كما یأتي:  13انیة من المادة وتصاغ الفقرة الث
" تدرس اللجنة المكلفة بالشؤون القانونیة بناء على الإحالة من مكتب المجلس الشعبي الوطني طلب إسقاط الصفة النیابیة، 

یة وتستمع إلى النائب المعني، وعند قبولها الطلب تحیل المسألة على المجلس الشعبي الوطني من أجل البت بالاقتراع السري بأغلب
  . »أعضائه في جلسة مغلقة بعد الاستماع إلى تقریر اللجنة والنائب المعني الذي یمكنه الاستعانة بأحد زملائه
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 2001جانفي 13الدستوري إلى إعمال هذه التقنیة في رأیه المؤرخ في  المجلسلجأ 
، أین وجه أمرا تفسیریا للسلطة التشریعیة بین )1(المتعلق بالقانون الأساسي لعضو البرلمان

من القانون محل الرقابة، فعندما مكنت هذه المادة عضو  28 فیه كیفیة تطبیق المادة
البرلمان من جمیع الوسائل الضروریة لأداة مهمته، وأحالت تحدید هذه الوسائل إلى النظام 
الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان، نبه المجلس الدستوري إلى ضرورة أن تحترم هذه 

مهمة النائب وعضو  « لتي تنص على أنمن الدستور ا 105الوسائل مقتضیات المادة 
، »مجلس الأمة وطنیة، قابلة للتجدید، ولا یمكن الجمع بینهما وبین مهام أو وظائف أخرى

یحدّد القانون میزانیة الغرفتین ...«التي نصها  115وأیضا الفقرة الثانیة من المادة 
  »...والتعویضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
یتعلق بالرقابة على دستوریة القانون الأساسي لعضو  2001ینایر سنة  13مؤرخ في  01م د/- /ر. ق12رأي رقم  - )1(

: یُمَكَّنُ عضو البرلمان من 28من القانون، موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي: المادة  28. فیما یخص المادة 8« : البرلمان
  جمیع الوسائل الضروریة لأداء مهمته. یحدد النظام الداخلي لكل من الغرفتین هذه الوسائل." 

اعتبارا أن المشرّع أقرّ بموجب هذه المادة تمكین عضو البرلمان من جمیع الوسائل الضروریة لأداء مهمته وأحال تحدیدها على  -
  النظام الداخلي لكل من الغرفتین، 

ته البرلمانیة، واعتبارا أنه إذا كان من صلاحیة المشرع تقدیر الوسائل المادیة الضروریة التي یحتاجها عضو البرلمان لأداء مهم -
والفقرة الثانیة من المادة  105فإنه بالمقابل یتعیّن علیه أن تكون تلك الوسائل، بما في ذلك فتح أمانة، لا تخالف أحكام المادة 

  .  .  .  من الدستور. 115
 : لهذه الأسبـاب

  دستوریة شریطة مراعاة التحفظات المشار إلیها أعلاه.  28القول أن المادة : سادسا
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  الثاني الفصل
  التأثیر في التوازن بین السلطات

على عدد في أحكامه قد نص  -كما الدساتیر السابقة-الدستور الحاليبالرغم من أن 
ما بین السلطتین  متبادلاا تأثیر التي تتیح معتبر من الآلیات والوسائل الدستوریة والقانونیة 

أن إلا  ،التشریعیة والتنفیذیة في محاولة لتحقیق نوع من التوازن داخل المنظومة الدستوریة
 عنها المترتبة والآثارمن حیث طبیعتها لتشریعیة بغرفتیها المتاحة للسلطة االوسائل  مقارنة
زن نتیجة وجود اختلال كبیر في التواتكشف بوضوح  التنفیذیة لسلطةتلك المتاحة لمع 

هذه  أضعف مما الأفضلیة لصالح السلطة التنفیذیة في مواجهة السلطة التشریعیة،تكریس ل
  .نشاطها التشریعي والرقابي وقلص من الأخیرة

 في الواقع تجسد لم الجزائري التي كرسها الدستور الآلیاتن أبلكن وعلى فرض تسلیمنا 
مفهوم الحدیث للفصل بین فرضها البالصورة التي و  ،ي بین السلطاتـالتوازن الحقیق

في صیانة  الحاسم الذي یمكن أن یلعبه المجلس الدستوري، فهذا لا ینفي الدور السلطات
من خلال وتكریس توازن حقیقي ما بین السلطات الدستوریة مبدأ الفصل بین السلطات 

  .المتاحة له الكثیرة الفرص

ة ــتدخلا موزعة بین فحص دستوری 42عبر الجزائري ف المجلس الدستوريـباستقراء مواق
القوانین، ومطابقة القوانین العضویة والأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان مع الدستور، نلمس 

من تحدید الإطار العام لنظریة الفصل بین انطلق  قد أن المجلس الدستوري الجزائري
ا كما تم تحدیدها وجوب ممارسة كل سلطة من السلطات لاختصاصاتهوالقائم على  السلطات

لیركز على ضرورة أن تحترم كل النصوص القانونیة تلك الامتیازات التي  ،بدقة في الدستور
)، وهذا سیؤدي بالنتیجة إلى إضعاف دور المبحث الأولترجع إلى السلطة التنفیذیة (

  ).المبحث الثانيالبرلمان (
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  الأول المبحث
  حمایة امتیاز السلطة التنفیذیة

أرسى المؤسس الدستوري مبادئ البرلمانیة المعقلنة منذ أول دستور تعددي، أولى 
مظاهر هذا التوجه تتمثل في تأطیر البرلمان انطلاقا من النص الدستوري، ودعم هذا 
التأطیر بتكریس الرقابة الإجباریة من طرف المجلس الدستوري على نطاق واسع من 

هذا التأطیر  ؛لأنظمة الداخلیة إلى القوانین العضویةالهیئة التشریعیة بدءا من ااختصاصات 
الدستوري للبرلمان سمح في المقابل بخلق مجال خاص بالسلطة التنفیذیة كرس من خلاله 

  الامتیازات. للمجلس الدستوري مهمة حمایة هذه امتیازات خاصة بها، وأوكل

مهمة المجلس الدستوري الفرنسي أیضا منذ تأسیسه في  ،في الحقیقة ،كانت هذه
تدعیم وتقویة السلطة فقد كان الهدف الأول من إنشائه هو ، 1971إلى غایة  1958

مهمة المجلس الدستوري إقامة قضاء دستوري همه فلم تكن التنفیذیة وإضعاف البرلمان، 
لا یعتدي على حتى برلمان" "حراسة ال ولكنعلى مطابقة القوانین للدستور  صالأساسي الحر 

، وهذا یعني أنه وجد للتأثیر على أو یمس بامتیازاتهاالمجال المخصص للسلطة التنفیذیة 
هذا التاریخ حدثت تغییرات كثیرة سواء في النصوص  منابتداء ؛ لكن )1(البرلمان أساسا

  م على مستوى التطبیق العملي لمؤسسات الجمهوریة الخامسة.أالدستوریة 

 بكثیر من المصبوغةسنرى كیف أن المجلس الدستوري الجزائري، وهو یمارس الرقابة 
الصرامة تجاه البرلمان، لم یتوقف عند حدود المهمة التي أریدت له وهي حراسة البرلمان 
حتى لا یسلب السلطة التشریعیة تلك الامتیازات التي منحها إیاها الدستور، بل تعداها إلى 

  .التنفیذیة وحمایتها من أیة محاولة للمساس بها أو الاقتراب منهاالدفاع عن السلطة 

  السلطة التنفیذیة الحارس الیقظ لاختصاصات: الأول المطلب
التقلیدي في حمایة الامتیازات التي قررها الدستور للسلطة التنفیذیة، تدخل  بدورهالتزاما 

التي تعود للسلطة التنفیذیة  بالصلاحیاتالمجلس الدستوري في عدة مناسبات للتذكیر 

                                                           
 .8صمرجع سابق، ، مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس الدستوري ،الأمین شریط -  )1(
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ولو بطریقة غیر -والوقوف بصرامة في وجه كل محاولة من طرف البرلمان للمساس  ،وحدها
  .بتلك الصلاحیات-مباشرة

 في الاختصاص الحصريتلخصت جل تلك التدخلات في حفظ حق السلطة التنفیذیة 
المساعدات والتشریفات یر وتقر  في الحالات الاستثنائیة، وفي منح جواز السفر الدبلوماسي،

  جنایة. أووكذا اختصاصها في مسألة التوقیف عند تلبس النائب بجنحة  لعضو البرلمان،

  صلاحیات حصریة في الحالة الاستثنائیة: الفرع الأول
من منطلق حق الدولة في الدفاع عن نفسها واتخاذ ما تراه مناسبا من الإجراءات التي 

ترابها وأمن مواطنیها وسیر مؤسساتها، یجمع الفقه الدستوري  تكفل حمایة استقلالها وسلامة
على ضرورة وجود قواعد دستوریة تتلاءم مع فترات الأزمات والظروف غیر العادیة وغیر 
المألوفة التي لا تخلو منها حیاة الدول، حیث أن تقنین حالة الضرورة سیسمح بمواجهة هذه 

عامة ترتیبا من شأنه المحافظة على سلامة الأزمات، وإعادة ترتیب أوضاع السلطات ال
  .)1(الدولة وضمان استمرارها

وعلى هذا الأساس تضمنت العدید من الدساتیر أحكاما تعطي للسلطة التنفیذیة سلطات 
قواعد یمكن أن یشكله ذلك من خروج عن  مع ما استثنائیة لمواجهة الظروف الاستثنائیة،

، ومن هذه مقتضیات الفصل بین السلطاتالمشروعیة المقررة للظروف العادیة، وعن 
للسلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة بممارسة الدساتیر الدستور الجزائري الذي أقر 

بعض الصلاحیات الاستثنائیة في حالة مرور الدولة بظروف استثنائیة وغیر عادیة، عبر 
ستوري في صلب الدستور بحالة الطوارئ وحالة الحصار، والحالة عنها المؤسس الد

  الاستثنائیة، وحالة الحرب.

الظروف في  -بصفة حصریة-هذه الصلاحیات الممنوحة لرئیس الجمهوریةو 
لحفاظ على استقلال اما یراه مناسبا لمواجهة تلك الظروف و كل تتیح له اتخاذ  الاستثنائیة

                                                           
لرئیس الجمهوریة الجزائري والضمانات الدستوریة للحقوق والحریات العامة  الاستثنائیةالسلطات نصر الدین بن طیفور،  - (1)

، 2002-2003، أطروحة دكتوراه دولة في القانون العام ، جامعة الجیلالي الیابس سیدي بلعباس ، كلیة الحقوق،  دراسة مقارنة
  .11 ص
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، حیث تنص المادة اطنیها وانتظام سیر مؤسساتها الدستوریةالدولة وسلامة ترابها وأمن مو 
یقرر رئیس الجمهوریة إذا دعت الضرورة الملحة حالة « من الدستور على أنه  )1(105

أو الحصار، لمدة معینة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئیس  الطوارئ
مجلس الأمة ، ورئیس المجلس الشعبي الوطني، والوزیر الأول، ورئیس المجلس 

 الطوارئ أو حالة تمدید یمكن ولا. الوضع لاستتباب اللاّزمة التّدابیر كلّ  ویتّخذ، الدستوري
  ».المجتمعتین معا بغرفتیه البرلمان المنعقد موافقة بعد إلاّ  ر،الحصا

الحالة  الجمهوریّة یقرّر رئیس« من الدستور على أنه:  )2(107المادة  كما تنص
داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو بخطر  البلاد مهدّدة كانت إذا الاستثنائیّة

استشارة رئیس مجلس الأمة، ولا یتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد  استقلالها أو سلامة ترابها.
، والاستماع إلى المجلس الوطني، ورئیس المجلس الدستوري رئیس المجلس الشعبيو 

  الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.
تستوجبها  الّتي الاستثنائیّة الإجراءات یتّخذ أن الجمهوریّة رئیس الاستثنائیّة الحالة تخوّل

 . الجمهوریّة في الدّستوریّة والمؤسسات الأمّة استقلال على المحافظة
 . وجوبا البرلمان ویجتمع
  ».إعلانها أوجبَت الّتي الذّكر السّالفة والإجراءات الأشكال حسب الاستثنائیّة، الحالة تنتهي

توقف عندها بمناسبة فحصة لأول نظام قد المجلس الدستوري كان هذه المادة الأخیرة 
قد نص كان ، حیث أن هذا الأخیر 1989داخلي للمجلس الشعبي الوطني في ظل دستور 

جلساته في  في المادة الرابعة من نظامه الداخلي على أن للمجلس الشعبي الوطني أن یعقد
مة، دون أن الظروف الاستثنائیة في أي مكان آخر من التراب الوطني غیر الجزائر العاص

یشیر إلى اختصاص رئیس الجمهوریة بهذه المسائل، أو أن ینص على أن تطبیق هذا البند 
یكون بمراعاة المادة أعلاه، ما یوحي بأن المجلس نفسه هو من یحدد مكان انعقاده في 

                                                           
  .1989من دستور  86المادة وقبل التعدیل،  91تقابلها المادة  -  (1)
    .1989من دستور  87المادة وقبل التعدیل،  93تقابلها المادة  -  (2)



 

 
   [241]  
 

وهو ما دعا المجلس الدستوري للتدخل لیصرح بمخالفة نص هذه المادة ، الظروف الاستثنائیة
  .)1(من الدستور 87ت المادة لمقتضیا

المجلس الدستوري التذكیر بالسلطة المخولة لرئیس الجمهوریة  أعادوفي نفس السیاق 
في الحالة الاستثنائیة بمناسبة فحصه لمطابقة القانون العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس 

والذي نصت  ،الحكومة وبینالعلاقات الوظیفیة بینهما كذا الشعبي الوطني ومجلس الأمة و 
یكون مقر المجلس الشعبي الوطني ومقر مجلس الأمة في مدینة  «مادته الثانیة على أنه 

، معتبرا أن المشرع حین حدد مقر كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة »الجزائر
في مدینة الجزائر، فإنه یكون قد أغفل السلطة المخولة لرئیس الجمهوریة في الحالة 

 أعاد الأساسمن الدستور، وعلى هذا  93بمقتضى أحكام الفقرة الثالثة من المادة الاستثنائیة 
بعد  ،»من الدستور 93مع مراعاة أحكام المادة «فقرة  بإضافةصیاغة المادة المذكورة 

  .)2(ئیا للدستورز التصریح بمطابقتها ج

 يهذه الصلاحیة الممنوحة لرئیس الجمهوریة لم تتوقف عند اختصاصه بنقل مقر 
في الحالة الاستثنائیة، بل تشمل نقل مقرات  هماانعقاد جلسات غرفتي البرلمان أو مكان

جوان  06أیضا؛ وهذا ما أكده المجلس الدستوري في رأیه المؤرخ في  الهیئات القضائیة
بمناسبة مطابقته للقانون العضوي الذي یحدد تنظیم المحكمة العلیا وعملها  )3(2011

                                                           
  : 4فیما یخص أحكام المادة  -« : 1989/د م-ر.ق/1رأي رقم  -  )1(

، التي تتعلق بمقر المجلس الشعبي الوطني، تدخل إمكانیة عقد المجلس جلساته في ظروف استثنائیة، في أي 4نظرا لكون المادة 
من الدستور التي تحدد الحالة  87مكان آخر من التراب الوطني غیر الجزائر العاصمة، فإن هذا الحكم یمكن تقریبه من المادة 

وریة وحده، أن یتخذ الإجراءات الاستثنائیة التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة ومؤسسات الاستثنائیة وتخول رئیس الجمه
  .»من الدستور 87الجمهوریة، لكن المجلس الشعبي الوطني حین نص على ذلك بكیفیة أخرى، خالف المبدأ الذي أقامته المادة 

یتعلق  بمراقبة  مطابقة  القانون العضوي الذي یحدد تنظیم   1999فبرایر سنة  21مؤرخ  في  99/ م.د -/ر.ق.ع08رأي رقم  -  (2)
  المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة للدستور.

الذي یحدّد تنظیم المحكمة  ة القانون العضوي، یتعلق بمراقبة مطابق2011یولیو سنة  6مؤرخ في  11م د/-/ ر01رأي رقم  - (3)
رة كالتالي: 2فیما یخصّ المادة  - 1 «: العلیا وعملها واختصاصاتها، للدستور "  من القانون العضوي موضوع الإخطار و المحرَّ

  یُحدَّدُ مقرّ المحكمة العلیا بالجزائر العاصمة".
لة لرئیس الجمهوریة في الحالة  اعتبارا أن المشرِّع حین حدَّد مقر المحكمة العلیا - بالجزائر العاصمة قد أغفل السلطة المخوَّ

  من الدستور، 93الاستثنائیة بمقتضى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 
  .»..واعتبارا بالنتیجة أن ذلك یُعدُّ سهوا یتعین تداركه. -
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مع الدستور، حیث اعتبر أن المشرع قد أغفل صلاحیة رئیس الجمهوریة  )1(واختصاصاتها
التي نصت علیها المادة الدستوریة المتعلقة بالحالة الاستثنائیة، وهذا یعد في نظره سهو 

 ابدأها، ونفس الملاحظة یتعین تداركه، وعلى هذا الأساس قام بتعدیل المادة الرابعة منه
على  ؛ وبهذا یكون المجلس الدستوري قد حافظ)2(بخصوص تحدید مقر مجلس الدولة

حصرا لرئیس الجمهوریة للسلطة التنفیذیة ممثلة في الامتیاز الطبیعي الذي منحه الدستور 
  .ذلك الحالة الاستثنائیةمكان آخر اذا استدعت  لنقل مقر أیة هیئة دستوریة إلى

  الدبلوماسي جواز السفر تسلیم: الفرع الثاني
جواز السفر الدبلوماسي عبارة عن وثیقة رسمیة تسلم من طرف السلطات المعنیة 

 تمكنهم من الاستفادة ،وأقربائهم للدبلوماسیین والممثلین الدبلوماسیین وبعض موظفي الدولة
 إلیها الحصانة في الدول التي یسافرون لبعضهممعاملة خاصة وتوفر من امتیازات و 

  .1963كاتفاقیة فینا لسنة بمقتضى الاتفاقیات الدولیة 

 المؤرخ 77-01رقم استحدث جواز السفر الدبلوماسي في الجزائر بموجب الأمر وقد 
، الذي تم إلغاؤه وتعویضه )3(المواطن الجزائريبـوثـائق سـفر  والمتعلق 1977 جانفي 23في 

المتعلق ، 2014فیفري  24مؤرخ في ال 14-03قانون رقــم بالقانون الساري المفعول وهو ال
ه وتحدید د شروط وآلیات تسلیمـــتحدی صلاحیةویرجع للتنظیم  ،)4(بسندات ووثائق السفر
وفي هذا الصدد صدرت مجموعة من المراسیم الرئاسیة كان آخرها قائمة المستفیدین منه، 

الـرئاسي  مرسومللم ــتمالم )5(  2012تأو  27مؤرخ في ال 12-319رئاسي رقم المـرسـوم ال

                                                           
مایو  30المؤرخ في  98-01 ، یعدل ویتمم القانون العضوي رقم 2011یـولـیو 26مـؤرخ في  11- 13قانون عضوي رقم  - (1)

  والمتعلق باختصاصات مـجـلس الدولة وتـنظیمه وعمله 1998
، یتعلّق بمراقبة مطابقة 1998مایو سنة  19الموافق  1419محرّم عام  22مؤرخ في  98/ ر. ق. ع / م. د /  06رأي رقم  - (2)

   ت مجلس الدّولة و تنظیمه و عمله للدّستور.القانون العضويّ المتعلّق باختصاصا
  .170، ص1977ینایر  30بتاریخ  09 ج.ر.ج.ج، العدد – (3)
  .04، ص2014مارس  23بتاریخ  16.ج.ج، العدد ج.ر – (4)
  .04، ص2012أوت 29بتاریخ  47ر.ج.ج، العدد ج. -  (5)
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الـتي  الرسمیةشروط مـنح وثـائق الـسـفـر  یحددالذي  1997ینایـر  4في  المؤرخ 97-02 رقم
  .)1(ةوزارة الشؤون الخارجی تسلمها

تعتبر مسألة استفادة النواب من مزایا جواز السفر الدبلوماسي أحد المواضیع التي كثیرا 
، خاصة )2(أمام غرفتي البرلمان ما كانت تثار في كل مناسبة یعرض فیها الموضوع للنقاش

 أو من جواز وأن جمیع المراسیم لم تمكن النواب من الاستفادة من جواز السفر الدبلوماسي
فرصة لأعضاء المجلس  1989، فكان تمریر القانون الأساسي للنائب في سفر الخدمة

سفر الشعبي الوطني لإدراج مادة في القانون تمكن النائب من السفر تحت غطاء جاز 
  .دبلوماسي

غیر أن قیام رئیس الجمهوریة بإخطار المجلس الدستوري لفحص دستوریة هذا القانون 
أنه بتدخل الهیئة التشریعیة في منح النائب معتبرا  ،مكن المجلس من استبعاد هذه المادة

جواز سفر دبلوماسي تكون قد تدخلت في صلاحیة تحدید كیفیات تسلیم وثائق السفر 
التداول أو استعمالها، هذه الصلاحیة التي هي من اختصاص السلطة ووضعها حیز 

التنظیمیة وحدها، نظرا لأن الجواز الدبلوماسي یسلم حسب الأعراف الدولیة لكل سلطة تابعة 
للدولة ملزمة بمهمة دائمة أو وقتیة، تمثیلیة أو في إطار نشاط دولي یهم الدولة، وبهذه 

  .)3(ة التنفیذیة وحدهاالصفة فهو یسلم حسب إرادة السلط

                                                           
  .05، ص1997جانفي  05بتاریخ  01.ج.ج، العدد ج.ر -  (1)
، وكذلك الجریدة الرسمیة 2014فیفري  26، بتاریخ 14أنظر على سبیل المثال: الجریدة الرسمیة للمداولات، مجلس الأمة، العدد  – (2)

  .2014جانفي  28، بتاریخ 94للمناقشات، المجلس الشعبي الوطني،  العدد 
 النواب تحت غطاء جواز دبلوماسي، ، وما تتناوله من أسفار 43وفیما یخص أحكام المادة  «: 1989/ 02قرار رقم  -)3(

نظرا لكون الجواز الدبلوماسي، یسلم حسب الأعراف الدولیة، لكل سلطة تابعة للدولة ملزمة بمهمة دائمة أو وقتیة تمثیلیة أو في 
من  116و 74و 67إطار نشاط دولي یهم الدولة، وبهذه الصفة فهو یسلم حسب إرادة السلطة التنفیذیة وحدها طبقا للمواد 

من الدستور، أن ینص على كیفیات تسلیم  115ینئذ للقانون، المحدد مجاله خاصة في المادة الدستور، ونظرا لكونه لا یعود ح
وثائق السفر، أو وضعها حیز التداول أو استعمالها، لأن ذلك من اختصاص السلطة التنظیمیة وحدها كما هي محددة في المادة 

  من الدستور،  116
  .»منه  43قانون إذ ورد نصه على ذلك النحو، تجاوز هدفه في المادة وبناء على ما تقدم، یقول المجلس الدستوري أن ال
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  المساعدات والتشریفات لعضو البرلمان: الفرع الثالث
في وجه أیة محاولة من طرف البرلمان  وصرامته في الوقوفالمجلس الدستوري  یقظة

، قادته مرة أخرى وبمناسبة فحصه دستوریة القانون "للرعي حول حمى السلطة التنفیذیة"
إلى القول بعدم دستوریة كل من الشطر الأخیر من  2000الأساسي لعضو البرلمان لسنة 

؛  معتبرا )1(من القانون لمخالفتها مبدأ الفصل بین السلطات 29، و23، والمادتین 12المادة 
أن التشریفات المرتبطة بالصفة بما فیها الصفة النیابیة تندرج ضمن المسائل التي تختص 

 123ل القانون الذي حددته المادتین بها السلطة التنظیمیة لوحدها ولا تندرج ضمن مجا
  من الدستور. 124و

                                                           
من القانون، موضوع  29و  23و المادتین  12فیما یخص الشطر الأخیر من المادة  .5« : 01م د /-/ر. ق12رأي رقم 1) - 

 والمحررین كما یلي:  الإخطار، مأخوذین مجتمعین لاتحادهما في العلّة
في  لاتحادهمامن القانون ، موضوع الإخطار ، مأخوذین مجتمعین  29والمــادة  12فیــما یخص الشطــر الأخیــر من الــــمادة  -  أ)

  الموضوع والعلّة والمحررین كما یلي :
  :....، ویحظى بالمرتبة التشریفیة اللائقة والمرتبطة بمهمته الوطنیة. "12" الشطر الأخیر من المادة 

  : یستفید عضو البرلمان في سفره في الداخل والخارج من المساعدات والتشریفات المرتبطة بصفته البرلمانیة. 29المادة " 
  یسافر عضو البرلمان في كل تنقلاته بالمكانة اللائقة التي یقرها له الدستور."

ذكوران أعلاه أن یحظى عضو البرلمان بالمرتبة الم 29والمادة  12اعتبارا أن المشرّع أقرّ بمقتضى الشطر الأخیر من المادة  -
التشریفیة اللائقة والمرتبطة بمهمته الوطنیة واستفادته في سفره في الداخل والخارج من المساعدات والتشریفات المرتبطة بصفته 

  البرلمانیة،
اللائقة والمرتبطة بالمهمة الوطنیة  أن المرتبة التشریفیة 123و  122واعتبارا أنه یستنتج من الدستور لا سیما من المادتین  -

لعضو البرلمان واستفادته في سفره في الداخل والخارج من المساعدات والتشریفات المرتبطة بصفته البرلمانیة مواضیع لا تندرج 
  ضمن مجال القانون،

أن المسائل غیر المخصصة من الدستور،  125واعتبارا أن المؤسس الدستوري ینص صراحة، بموجب الفقرة الأولى من المادة  -
  للقانون یعود الاختصاص فیها للسلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة،

  واعتبارا بالنتیجة أن المشرع حین أدرج المواضیع المذكورة أعلاه ضمن هذا القانون یكون قد خالف مبدأ الفصل بین السلطات. -
  بصفة منفردة والمحررة كما یلي:من القانون، موضوع الإخطار، مأخوذة  23ب) فیما یخص المادة 

: یجب على السلطات المعنیة بالتنسیق مع مكتبي غرفتي البرلمان، توفیر الشروط الضروریة لحمایة عضو البرلمان  23" المادة 
بما في ذلك الحمایة الأمنیة، وفي كل الأحوال یجب على السلطات المدنیة والعسكریة تقدیم المساعدة إلى عضو البرلمان، 

  لسماح له بالتنقل بكل حریة."وا
من القانون ، موضوع  29والمادة  12من هذا القانون تتحد في العلّة مع الشطر الأخیر من المادة  23اعتبارا أن المادة  -

  الإخطار ، مما یستوجب التصریح بعدم دستوریتها.
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  : توقیف النائبالفرع الرابع
الحصانة واحدة من أهم الحقوق التي كفلها الدستور لنواب الشعب أثناء  مسألةتشكل 

ممارسة عهدتهم ضمانا لاستقلالیتهم وحمایة لهم من أي ضغط أو تدخل خارجي یمكن أن 
به من   وبصفة خاصة ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوایردعهم أو یؤثر في توجهاتهم، 

، وفي هذا الإطار تؤكد المادة هامهم البرلمانیةكلام، أو بسبب تصویتهم خلال ممارسة م
الحصانة البرلمانیة معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدّة « منه على أن  126

ولا یمكن أن یتابعوا أو یوقفوا. وعلى العموم لا یمكن أن ترفع  .نیابتهم ومهمتهم البرلمانیة
ي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو علیهم أیة دعوى مدنیة أو جزائیة أو یسلّط علیهم أ

، تدعمها المادة »به من كلام، أو بسبب تصویتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانیة  ما تلفظوا
التي تمنع أیة متابعة للنائب ما لم ترفع عنه الحصانة سواء بإرادته عن طریق التنازل  127

جوز الشروع في ی لا«  أنهالصریح، أو بقرار من أغلبیة أعضاء المجلس، حیث تنص على 
بسبب جنایة أو جنحة إلاّ بتنازل صریح منه، أو    متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة

بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي یقرّر رفع الحصانة 
  .»عنه بأغلبیة أعضائه

النائب عن المجلس  إیقاف تجیز من الدستور 128المادة نجد أن  المقابللكن في 
الشعبي الوطني، أو عضو مجلس الأمة، الذي ضبط في حالة تلبس بجنحة أو جنایة، حیث 

أو جنایة،   في حالة تلبُّس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة «تنص على أنه:
یمكن توقیفه. ویخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، حسب 

یمكن المكتب المخطر أن یطلب إیقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو  .الحالة، فوراً 
 .»أعلاه 127د بأحكام المادة مجلس الأمة، على أن یعمل فیما بع

أعلاه وعلى خلاف سابقاتها قد أشركت السلطة التنفیذیة في إجراءات متابعة  فالمادة
العضو المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة في حالة تلبسه بجنایة أو 

تتولى وزارة العدل مهمة مطالبة مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس جنحة، بحیث 
الأمة برفع الحصانة عن المنتخب الذي ضبط متلبسا بجنایة أو جنحة، وفي هذه الحالة 
یمكن لمكتب الغرفة المعنیة أن یطلب إطلاق سراحه، أو أن یلتمس إسقاط الحصانة في 
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جلسة یصوت علیها باقي النواب بالأغلبیة، ومن ثم یقدم للمتابعة القضائیة كأي مواطن 
  عادي. 

) 20(المادة  1989ي الوطني في نظامه الداخلي المؤرخ في الشعب المجلسحاول 
الالتفاف على هذا الاختصاص الممنوح للسلطة التنفیذیة (وحتى للسلطة القضائیة) في مسألة 
متابعة النائب المتلبس بالجنایة أو الجنحة، من خلال ربط إجراء توقیف النائب بموافقة 

الدستوري للاعتراض والتصریح بأن المادة مسبقة من مكتب المجلس، هو ما دفع المجلس 
(تقابلها المادة  1989من دستور  103من النظام الداخلي مخالفة لمقتضیات المادة  20

  .)1()1996من دستور  128

  من الحارس الیقظ إلى المدافع الیقظ: الثاني المطلب
التقلیدي المتمثل في الوقوف في وجه أي محاولة من جهة البرلمان  بدورهالتزاما 

 ر، تدخل المجلس الدستوريللاقتراب من الحكومة أو تجاوز السیاج الذي أحاطها به الدستو 
في مناسبتین مهمتین لیمنع من جهة ممارسة أیة رقابة على الحكومة خارج أحكام  الجزائري
مان من توجیه أوامر وتوجیهات للسلطة ، ولیمنع من جهة أخرى البرلالدستور

  التنفیذیة.

  رقابة على الحكومة خارج أحكام الدستور ةالأول: منع ممارسة أی الفرع
 بتسخیر تقریر مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان إلىفي العالم تذهب أغلب الدساتیر 
الوظیفة الرقابیة على الحكومة إلى من ممارسة  للبرلمان تمكنه مجموعة من الألیات والوسائل
وسائل البرلمان في مراقبة الحكومة أنها لا تخضع وما یمیز جانب الوظیفة التشریعیة، 

للسلطة التقدیریة للبرلمان أو للحكومة بل هي منصوص علیها على سبیل الحصر في 
                                                           

  : 20فیما یخص أحكام المادة  - : « 1989/م د-ر.ق/1رأي رقم  -  )1(
من الدستور، تجعل  105، المتعلقة بتوقیف النائب في حالة تلبسه بجنحة أو جنایة، طبقا لأحكام المادة 20نظرا لكون المادة 

توقیف النائب مقصورا على رخصة صریحة من وزیر العدل، بعد موافقة مكتب المجلس الشعبي الوطني، وهذا الحكم لا یطابق 
لى أنه في حالة تلبس أحد النواب بجنحة أو جنایة، یمكن توقیفه، ویخطر مكتب المجلس القاعدة الدستوریة التي تنص بوضوح ع

من  103الشعبي الوطني فورا، لكن المجلس الشعبي الوطني حین نص على ذلك بكیفیة أخرى خالف المبدأ الذي أقامته المادة 
  الدستور. 
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حدد أخرى بحسب دستورها الذي ت إلىبحیث تتباین هذه الوسائل من دولة  )1(الدستور
  ملامحه العامة عوامل مرتبطة بخصوصیة كل دولة.

حدى قضایا إاستجواب الحكومة في  بغرفتیه في الجزائر یمكن لأعضاء البرلمان
سؤال  أيأن یوجهوا ویكون الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثون یوما، كما یمكنهم  ،الساعة

ة الحكومة عن ویكون الاستماع إلى أجوبعضو في الحكومة،  أي إلىكتابي شفوي أو 
من الغرفتین أن جواب عضو الحكومة یبرر  أيوإذا رأت الأسئلة الشفویة في جلسة علنیة، 

ویمكن  ؛وفق الشروط التي یضبطها النظام الداخلي لكل غرفة ةجرى مناقشإجراء مناقشة تُ 
ن یصوت على ملتمس رقابة أللمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بیان السیاسة العامة 

وإذا صادق المجلس  ع عدد النواب على الأقل ینصب على مسؤولیة الحكومة.بُ من سُ موقع 
الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة بأغلبیة ثلثي النواب یقدم الوزیر الأول استقالة حكومته 

  إلى رئیس الجمهوریة.

 هافي أي وقت في إطار صلاحیات تنشئأن  غرفة من غرفتي البرلمانیمكن لكل  كما
، وإبلاغ بغرض تقصي الحقائق تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة،ا لللجانً  ةالدستوری

  ، مع مراعاة عدم تدخلها في سیر العدالة.إلیه تما توصل بحقیقةالغرفة المعنیة 

بالإضافة إلى هذه الوسائل المباشرة للرقابة، نص الدستور الجزائري في أحكامه على 
ر ــة على العمل الحكومي بطریقة غیـممارسة الرقاب بغرفتیه ح للبرلمانـآلیات أخرى تتی

مباشرة، كمناقشة مخطط عمل الحكومة والتصویت على لائحة الثقة ومناقشة بیان السیاسة 
  العامة.

وبهذا یكون المؤسس الدستوري قد حصر بدقة الوسائل التي یلجأ إلیها البرلمان 
مفهوم المخالفة أنه لا یستطیع استحداث آلیا للممارسة الرقابة على الحكومة، وهذا یعني ب

أخرى للرقابة غیر تلك المحددة على سبیل الحصر في الدستور؛ وهذا ما أكده المجلس 
بمناسبة فحصه للقانون العضوي المتضمن تحدید كیفیات توسیع تمثیل المرأة في الدستوري 

لمان من ممارسة أي رقابة المجالس المنتخبة، تدخل المجلس الدستوري الجزائري لیمنع البر 
                                                           

، دار رسلان للطباعة والنشر والتحریر، دمشق، الطبعة توریة مقارنةالرقابة على الحكومة، دراسة دسنعمان عطا االله الهیتي،  – (1)
  .16، ص2007الأولى، 
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من  )1(134و 133و 84و 80خارج تلك الآلیات التي تضمنتها المواد على الحكومة 
  الدستور والمتمثلة في:

  علیه. والتصویت مناقشة على مخطط عمل الحكومة -
  التصویت بالثقة وملتمس الرقابة التي تعقب مناقشة بیان السیاسة العامة، -
  احدى قضایا الساعة،استجواب الحكومة في   -
  السؤال الكتابي والشفهي الذي یوجهه عضو البرلمان إلى أي عضو في الحكومة. -

معتبرا أن المشرع عندما الزم الحكومة بأن تقدم أمام البرلمان تقریرا تقییمیا حول مدي 
تطبیق هذا القانون العضوي عقب كل انتخابات محلیة أو تشریعیة، یكون قد أسس لنفسه 

على سبیل  91دیدة لرقابة العمل الحكومي غیر تلك الآلیات التي عددتها المادة آلیة ج
الحصر، وهذا یشكل في رأي المجلس تجاوزا لمبدأ الفصل بین السلطات الذي یقتضي أن 

  .)2(تحصر كل سلطة عملها في الحدود المحددة لها في الدستور

لبرلمان على الحكومة قد أن المجلس الدستوري عند سرده لحدود رقابة ا ملاحظةمع 
من الدستور التي تشكل آلیة مهمة من آلیات الرقابة البرلمانیة  161أغفل الإشارة إلى المادة 

على أعمال الحكومة، والمتمثلة في لجان التحقیق التي تنشئها كل غرفة للتحقیق في أي 
  قضیة تراها ذات مصلحة عامة.

                                                           
  .2016بعد التعدیل الدستوري لسنة  152، 151، 98، 94تقابلها على التوالي، المواد  – (1)

توسیع  یحدّد كیفیات مطابقة القانون العـضوي الذي یتعـلق بمراقبة 2011دیسمبر 22المؤرّخ في  11/ر. م. د/05رأي رقم  - )2(
  كالآتي:  الإخطار، المحرّرة من القانون العـضوي، موضوع 8بالمادة  رابعا: فـیما یتعـلق « : المنتخبة تمثیل المرأة في المجالس

العضوي، عقب كل انتخاب للمجالس  مدى تطبیق هذا القانون حول تقییمیًا تقریرا البرلمان أمامالحكومة  : تقدم8 المادة" 
  والولائیة والبرلمان "، البلدیة الشعبیة

الإخطار، المعروض  العضوي، موضوع تطبیق القانون مدى حول تقییمي البرلمان تقریر أمام بتقدیم الحكومة بإلزام اعتبارا أنه -
آلیة  لنفسه قد أسّس المشرّع انتخاب للمجالس الشعبیة البلدیة والولائیة والبرلمان یكون كل للدراسة، بعد  توريالدس على المجلس

  الحكومي، العمل لرقابة
  الدستور، كل سلطة عملها في الحدود المحدّدة لها في تحصر  یقتضي أن السلطات الفصل بین مبدأ واعتبارا أن -
 84و  80 الحصر، في المواد الحكومة، وحدّدت على سبیل  حق رقابة عمل ستور خولت البرلمانمن الد 99واعتبارا أن المادة  -
  الرقابة، ممارسة هذه من الدستور آلیات 134و 133و
 134و 133و 84و 80الآلیات المنصوص علیها في المواد  خارج عمل الحكومة على للرقابة آلیة  بإقرار واعتبارا بالنتیجة أنه -

من القانون العضوي، موضوع  8ون المشرّع قد تعدى مجال اختصاصه، مما یتـعیّـن التصریح بعدم مطابقة المادة من الدستور، یك
  .»الإخطار، للدستور
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  توجیه أوامر للحكومة: منع الثاني الفرع
المجلس الدستوري منذ بدایة اجتهاده السلطة التشریعیة من توجیه أيّ أمر إلى  منع

د مبدأ الفصل بین ــمعتبرا أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن یستبعالسلطة التنفیذیة، 
من القانون الأساسي للنائب  21السلطات، وعلى هذا الأساس قضى بعد دستوریة المادة 

راء الذي تتضمنه المادة یشكل أمرا موجها إلى السلطة التنفیذیة جمعتبرا أن الإ 1989لسنة 
  .)1(ولا یندرج ضمن صلاحیات النائب الدستوریة

" التي یتعین علیهوعبارة "، وجوبا"أعتبر المجلس أن كلمة "وفي مناسبة أخرى 
المتعلق باختصاصات مجلس  01-98العضوي  المعدل للقانون القانون أحكامتضمنتها 

 .)2(.، غیر مطابقتین للدستوروسیره وعملهالدولة 

  الثاني المبحث
  تحجیم دور البرلمان

ر من الأحیان بالحساسیة ـبین المجلس الدستوري والبرلمان في كثی العلاقةتتسم 
والتوتر، جذور هذه الحساسیة الموروثة انطلقت بتأسیس المجلس الدستوري الفرنسي، حیث 
لم یتقبل أعضاء البرلمان أن تقوم هیئة أعضاؤها منتخبون من طرف البرلمان نفسه ولیس 

                                                           
  .202، راجع ص89/م د-ق .ق /2قرار  – (1)

والمتمم للقانون ، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدّل 2011یولیو سنة  6مؤرخ في  11م د /-/ ر02رأي رقم (2) - 
:   والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، للدستور 1998مایو سنة  30المؤرخ في  01- 98العضوي رقم 

وكلمة " وجوبا" تحملان إلزامیة الحضور على التوالي من الوزیر المعني أو ممثله، وأصحاب    عبارة " یتعین علیه"  اعتباراً أن - "
ن لهم على الأقل مرتبة مدیر الإدارة المركزیة، حسب الحالة، لأشغال مجلس الدولة وجلسات الجمعیة العامة الوظائف العلیا الذی

  واللجنة الدائمة في القضایا التابعة لقطاعاتهم،
  بین السلطات یقتضي أن كل سلطة تمارس صلاحیاتها في الحدود المنصوص علیها في الدستور، مبدأ الفصل واعتباراً أن -
یمنع أیة سلطة أن تفرض على سلطة أخرى التزامات تدخل ضمن مجال اختصاص  مبدأ الفصل بین السلطات واعتباراً أن -

  سلطة أخرى ،
وأصحاب الوظائف العلیا الذین لهم على الأقل  واعتباراً بالنتیجة، فإن المشرع بإقراره التزامات على الوزیر المعني أو من یمثله، -

  المركزیة ، یكون قد أخل بمبدأ الفصل بین السلطات."مرتبة مدیر الإدارة 
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م من قبل الشعب، أو معینون من قبل سلطات دستوریة وغیر مسؤولین أمام أي سلطة وأما
  .)1(الشعب، بممارسة رقابة على عمل تشریعي من اختصاص ممثلي الأمة ذات السیادة

في الواقع فإن هذه العلاقة المتوترة بین السلطة التشریعیة التي یمثلها البرلمان، والقضاء 
الدستوري الذي تمثله المحكمة أو المجلس الدستوري قد خفت حدتها بفعل العلاقة التي 

العملیة بین الطرفین وفق مقتضیات الدیمقراطیة في مفهومها الحدیث، أین فرضتها الممارسة 
أصبح القضاء الدستوري یقوم بمهام عدیدة تأتي في صالح البرلمان، وفي طلیعتها صون 
شرعیة البرلمان، والحفاظ على التوازن في أدائه بین الأكثریة والعارضة، ورفع مستوى هذا 

  .)2(الأداء

الذي شهده المجلس الدستوري في فرنسا منذ تأسیسه حتى الیوم  ولعل التطور الكبیر
خیر دلیل على توطد  أثبت حمایته للبرلمان وتوسیع مجال اختصاصه والذيبفعل اجتهاداته 

   العلاقة بین المجلس الدستوري والبرلمان وتحولها إلى علاقة تعاون وتكامل في الأدوار.

هذا مصیر العلاقة بین البرلمان والمجلس الدستوري في فرنسا وفي كثیر من  كانوإذا 
الأنظمة الأخرى، فما حقیقة الموقف الذي یبدیه المجلس الدستوري تجاه البرلمان أو السلطة 

  الجزائر؟ فيالتشریعیة 

تجاه  - ولایزال حتى الآن-یمكن تلمس حقیقة الموقف الذي أبدأه المجلس الدستوري
من خلال التفسیر الذي أعطاه المجلس لمبدأ الفصل بین السلطات والذي كما بیناه  البرلمان

سابقا یقوم على ضرورة أن تلتزم كل سلطة من السلطات العامة عند ممارسة صلاحیاتها 
بحدود المیدان الذي أوكله إیاها الدستور، بحیث لا یمكنها ممارسة هذه الصلاحیات إلا في 

ت التي حددها لها الدستور صراحة وبكل دقة، وحیث أن هذا الكلام المجالات ووفق الكیفیا
كان موجها في الأساس للبرلمان على وجه التحدید فقد جسد المجلس تفسیره السابق لمبدأ 
الفصل بین السلطات في نفس الرأي بمناسبة فحصة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 

) 1989من الدستور (دستور  115ود المادة المشرع في حد ، أین قام بسجن1989لسنة 

                                                           
  .379ص مرجع سابق، ،العلاقة بین القضاء الدستوري والبرلمان ،عصام سلیمان -  (1)

 .401المرجع نفسه، ص -  )2(
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بحیث لا یستطیع ممارسة الوظیفة التشریعیة التي تحدد مجالات التشریع المتاحة للبرلمان، 
  أو الرقابیة خارج إطار هذه المادة.

  الأول: تضییق نطاق صلاحیات البرلمان في التشریع المطلب
هم تجلیات فلسفة البرلمانیة أدة من ــتراجع الدور التشریعي للبرلمان واح ظاهرةتبر عت

، ثم انتقلت إلى 1958المعقلنة التي أفرزتها الجمهوریة الفرنسیة الخامسة في ظل دستور 
ة السیاسیة خاصة تلك المستنبطة من النظام الفرنسي، بحیث لم یبق ـالعدید من الأنظم

مة تتقاسم البرلمان هو المختص وحده في وضع النصوص التشریعیة، بل أصبحت الحكو 
المشرع العادي،  بمثابة، ما دفع البعض إلى اعتبار السلطة التنفیذیة )1(معه هذه المهمة

  .)2(والبرلمان مشرعا استثنائیا

صلاحیات  من كبیر حد إلى ضیق حیث ،النهج هذا في الجزائري الدستور سار وقد
العائد للسلطة  التنظیمي المجال تدخل نطاق توسیع مقابل المجال التشریعي في البرلمان
 تضاهي صلاحیات التشریع، في مجال مهمة سلطات من الجمهوریة رئیس وتمكین ،التنفیذیة
  وهو ما وضحناه بالتفصیل في المبحث التمهیدي. وتفوقها من الناحیة العملیة، بل البرلمان،

هو السمة المشتركة  البرلمانیة المعقلنة وقیودوإذا كان حصر البرلمان ضمن مقتضیات 
 قام به مالدى معظم الأنظمة السیاسیة خاصة تلك المستنبطة من النظام الفرنسي، فإن 

تعدیل هذا التوجه وإصلاح الخلل في التوازن بین السلطتین في اتجاه  القضاء الدستوري
  .شكل فارقا مهما بین هذه الأنظمة ،)3(لصالح البرلمان- ولو جزئیا-التشریعیة والتنفیذیة 

سلك المجلس الدستوري في  ي،لیه المجلس الدستوري الفرنسإفعلى خلاف ما ذهب 
مغایرا حینما ساهم في دعم التوجه الدستوري الرامي إلى تضییق صلاحیات  الجزائر سلوكا

  البرلمان في مجال التشریع.

                                                           
)1(  -  Pierre AVRIL، Jean GICQUEL, Droit parlementaire, op.cit. P.119.  
)2(  - Pierre PACTET, Institutions politiques et droit constitutionnel, Masson, Paris, 10me édition, 

1991, P.424. 
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مان ر )، وحالفرع الأولفي تأكید حصر مجال القانون من جهة ( الدعمتجسد هذا 
عدیل الذي یشكل جزءا لا یتجزأ من الصلاحیة التشریعیة للبرلمان تمجلس الأمة من حق ال

  ). الفرع الثاني( من جهة أخرى بغرفتیه

  : حصر مجال القانونالفرع الأول
التشریعیة بمناسبة رقابة النظام جاهر المجلس الدستوري منذ أول اتصال له بالسلطة 

الصلاحیة التشریعیة للمجلس الشعبي « بأن  )1(1989الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في 
وهذا یدل على أن المجلس قد تعمد ومنذ  ،»من الدستور 115الوطني محددة في المادة 

من  115البدایة حصر صلاحیة البرلمان في التشریع بموجب قوانین في نطاق المادة 
من الدستور الحالي)، وهذه المادة تحدد  122الدستوري (تقابلها بشيء من التوسع المادة 

  مجموعة من المجالات التي یشرع فیها البرلمان بقوانین عادیة.

المجال التشریعي في  حصرالعدید من الدساتیر إلى  لجوء الممكن تبریر من كانوإذا 
لدستور الفرنسي لسنة ل، مثلما هو الشأن بالنسبة محددة على سبیل الحصرموضوعات 

المادة حسب ، وترك ماعدا ذلك إلى السلطة التنظیمیة الدستور الجزائري، وكذلك 1958
ر هذا التشدد من قبل المجلس الدستوري الجزائري ــمنه، فإنه في المقابل لا یمكن تبری 125

ن، ذلك أن اختصاص البرلمان في حصر مجال القانو التأكید على تجاه البرلمان من خلال 
 123و  122، أو المادتین 1989من دستور  115المادة التشریع لا ینحصر بالتأكید في 

رى نصت علیها مواد ـــد اختصاصه أیضا إلى میادین أخـإنما یمتو  فقط، 96من دستور 
وإما بطریقة  في الدستور، إما بطریقة صریحة كما نلاحظه من خلال المواد المذكورة، ةـــمتفرق

الدستوري وهو ما استدركه المجلس  ؛)2(ضمنیة تجعل تلك المجالات من اختصاص البرلمان
كلاً من مجال تدخل القانون العادي ومجال تدخل القانون  «أن بأقر  ننفسه فیما بعد، حی

والأحكام الأخرى من ، 123و المادة  122والي في المادة العضوي محددان على الت

                                                           
    1989/م د- ر.ق/1رأي رقم  -  )1(
  .107إلى  104 راجع ص – )2(
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المؤسس الدستوري، تكریسا لمبدأ الفصل بین السلطات، خول المشرع ، وأن ")1("الدستور
صلاحیة التشریع في المجالات المخصصة له حصرا في الدستور، دون أن یتعداها إلى 

 .)2(»المجالات التنظیمیة المخصصة للسلطة التنفیذیة

توري وسع المجلس الدسفقد خلاف ما ذهب إلیه المجلس الدستوري الجزائري، على 
ي ـــع فـــــة الخامسة مهامها في التشریـر دستور الجمهوریــالفرنسي من المجال الذي حص

یا ذلك التمییز الذي تضمنته لغِ مُ من الدستور  )3(34إطاره، وذلك من خلال تفسیر المادة 
بین القضایا التي یحدد القانون بشأنها قواعد وتلك التي یقتصر القانون بشأنها على المادة 

ففك الطوق الذي ضربه واضعوا دستور الجمهوریة الخامسة حول ، حدید المبادئ الأساسیةت
  صلاحیة البرلمان في التشریع.

یة سلقد توسعت اجتهادات المجلس الدستوري الفرنسي في تفسیر مفهوم المبادئ الأسا
أمام المشرع لإدخال الحد الأعلى من القواعد في إطار "المبادئ  المجالجل إفساح أمن 

الأساسیة" والغوص بالتالي في تفاصیل القوانین المتعلقة بهذه القضایا، ما وسع إمكانیات 
ة، وهذا ما ــد المبادئ الأساسیــل البرلمان في مجال كان دوره فیه مقتصرا على تحدیــتدخ

لحریة إدارة الهیئات المحلیة، والمبادئ الأساسیة لقانون جرى في مجال المبادئ الأساسیة 
  العمل، والمبادئ الأساسیة للضمان الاجتماعي...وغیرها.

القضاء الدستوري في فرنسا فتح الباب أمام المشرع للتدخل في تنظیم قطاعات  فاجتهاد
ن أالنشاطات التي یشرع بشأنها، وعدم حصر مهامه فقط في وضع قواعد عامة. كما 

من وسع قد  یكون بعضها ببعض 24المجلس الدستوري الفرنسي ومن خلال ربط بنود المادة 
ن القواعد المتعلقة أاعتبر  1964مارس  19سلطة البرلمان، ففي القرار الذي اتخذه في 

                                                           
مطابقة النظام  ، یتعلق بمراقبة2000مایو سنة  13الموافق  1421عام  صفر 9مؤرخ في  2000م د/ - /ر.ن د10رأي رقم  -  )1(

   الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور.
، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون  2004أوت سنة  22مؤرخ في  04م د/-/ر.ق ع 02رأي رقم  - )2(

 الأساسي للقضاء، للدستور.
حالات یقوم فیها القانون  8من الدستور الفرنسي المجالات التي یشرع فیها البرلمان بقوانین، وهي تمیز بین  34تحدد المادة  - )3(

 حالات یقتصر فیها القانون على تحدید المبادئ الأساسیة فقط 5بتثبیت القاعدة، و
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بتنظیم البث الإذاعي والتلفزیوني، تدخل في إطار القانون لأن بث الأفكار والمعلومات یرتبط 
  مة، التي تعود صلاحیة ضمانها للسلطة التشریعیة.بالحریات العا

ثانیة وسع المجلس الدستوري الفرنسي نطاق مجال البرلمان في التشریع  ناحیةمن 
ن قضیة ما تدخل في إطار القانون أاعتبر بموجبه  1965جوان  02عندما اتخذ قرارا في 

نسان والمواطن لعام إذا ما ورد في مادة من مواد الدستور أو في نصوص إعلان حقوق الإ
وهذا ما برر  ،ما یشیر إلى ضرورة تدخل المشرع بشأنها 1946أو في مقدمة دستور  1789

تدخل البرلمان في تنظیم العدید من القضایا بقوانین، ومنها على سبیل المثال الحق 
  .1946قرة السابعة من مقدمة دستور فبالإضراب وذلك استنادا إلى ال

دستوري الفرنسي في توسیع مجال القانون، وذلك في العام وقد تمادى المجلس ال
ن وضع قوانین في أمور تدخل ضمن أفي ثلاثة قرارات صدرت عنه، اعتبر فیها  1982

المجال المتروك للسلطة التنظیمیة وعدم احترام البرلمان المجال المخصص لهذه السلطة لا 
تحدید مفهوم القانون، فالقانون لا یجعل القانون غیر دستوري، وهذا ما أدى إلى تحول في 

نما بالشكل الذي یعتمد به، أي بالتصویت علیه في البرلمان ، وإ یعرف بالمادة التي یتناولها
  .وإقراره بالأكثریة المطلوبة

في  ه حافظأنالدستوري الفرنسي وان كان قد وسع مجال القانون إلا  المجلسن أغیر 
صلاحیاتها في  فیما یخصر السلطة التنظیمیة على دو  من خلال اجتهاداتهالوقت نفسه 

التدخل في عملیة التشریع، محافظا بذلك على حد من التوازن بین السلطتین التشریعیة 
  والتنفیذیة.

  : حرمان مجلس الأمة من ممارسة حق التعدیلالفرع الثاني
الأمة مؤسسة برلمانیة تشریعیة في النظام الدستوري الجزائري إلى جانب  مجلسصبح أ

 96بمقتضى المادة  1996نوفمبر  29وهذا منذ صدور دستور  المجلس الشعبي الوطني،
یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین وهما المجلس « منه التي تنص على أنه 

  ».ادة في إعداد القانون والتصویت علیهالشعبي الوطني ومجلس الأمة وله السی
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النصوص التي صوت علیها المجلس الشعبي  یناقش مجلس الأمة الشأن هذاوفي 
أعضائه الحاضرین بالنسبة لمشاریع القوانین العادیة، أو  الوطني، ویصادق علیها بأغلبیة

أیضا بصلاحیة نه مخول أ، كما )1(بالأغلبیة المطلقة بالنسبة لمشاریع القوانین العضویة
التنظیم المتعلق بوظیفته في شكل نظام داخلي، هذا الأخیر یخضع بدوره للرقابة الإجباریة 

  المسبقة للمجلس الدستوري شأنه شأن النظام الداخلي للغرفة الأولى.

من الدستور، قام مجلس الأمة بإعداد نظامه  03فقرة  115المادة  لأحكامطبقا 
، حیث حاول توسیع صلاحیاته في 1998جانفي  22تاریخ الداخلي الأول وصادق علیه ب

ذ هذا ـة وتحدید آلیات تنفیـل النصوص القانونیــرار حقه في تعدیـــالمجال التشریعي بإق
الإجراء، وتم عرض هذا النص على المجلس الدستوري الذي أبدى موقفه من هذا النظام في 

ملاحظات وتعدیلات المجلس حول ، حیث انصبت كل 1998فیفري  10ه المؤرخ في ــرأی
 78، 77، 74المواد المتعلقة بسلطة التعدیل التي أقرها مجلس الأمة لنفسه، لاسیما المواد 

 68إلى  63، وأدخل علیها بعض التعدیلات، والمواد )2(التي صرح بمطابقتها جزئیا للدستور
                                                           

  من الدستور. 138المادة   -  )1(
الأعضاء وتخص هذه النسبة القوانین ¾ كانت  2016للإشارة فإن نسبة التصویت أمام مجلس الأمة قبل التعدیل الدستوري لسنة 

 .قبل التعدیل) من الدستور 03فقرة 120المادة العادیة والعضویة على حد سواء( 
 ام موضوع الإخطار مأخوذة بصفة منفردة: من النّظ 78و 77و 74یخصّ المواد  فیما « :1998/ر.ن.د/م.د/04رأي رقم  -  )2(

من النّظام الدّاخلي في الصّیاغة الّتي حُرّرت بالكیفیّة التّالیة: "... یُستمع إلى مندوب  74بخصوص الفقرات التّالیة من المادّة - أ 
یّة ویدرج ذلك في التّقریر أصحاب التّعدیل في إطار اللّجنة المختصّة في حالة قبول التّعدیل من طرف الحكومة واللّجنة المعن

التّكمیليّ. وفي حالة رفض التّعدیل من كلیهما أو أحدهما یُعرض الأمر على المجلس   للبتّ فیه. یمكن سحب التّعدیل عند 
  الاقتناع. یُعرض التّقریر التّكمیلي على المجلس...". 

ل تعدیلات على النّصوص المعروضة علیه للمناقشة، اعتبارا أنّ مضمون هذه الفقرات یتعلّق بصلاحیة مجلس الأمّة في إدخا -
من الدّستور، ممّا یستتبع اقتطاعها  120و 119وسبق بیان عدم مطابقتها للدّستور كما هو معلّل بالطاّلع، عملا بأحكام المادّتین 

  من النّظام الدّاخلي وتعاد صیاغتها.  74من المادّة 
النّظام الدّاخلي في الصّیاغة الّتي حرّرت على النّحو الآتي: " لا یأخذ الكلمة أثناء  من 77بخصوص الفقرة الثالثة من المادّة -ب 

  مناقشة الموادّ سوى مندوبو أصحاب التّعدیلات، والحكومة، ورئیس اللّجنة المختصّة أو مقرّرها ". 
إدخال تعدیلات على النّصوص المعروضة اعتبارا أن عبارة " مندوبو أصحاب التّعدیلات" تتعلّق، بدورها، بتخویل مجلس الأمّة  -

علیه للمناقشة، وسبق بیان عدم مطابقتها للدّستور، وعلیه فإنها تأخذ نفس الحكم السّابق عرضه لاتّحادها في المرجعیّة الدّستوریّة 
  والعلّة. 

  المحرّرة كالآتي: "لا یجوز تقدیم تعدیلات عند إقرار التّصویت بدون مناقشة".  78بخصوص الفقرة الثاّنیة من المادّة - ج
اعتبارا أنّ المؤسّس الدّستوري لم یخوّل مجلس الأمّة صلاحیّة إدخال تعدیلات على النّصوص المعروضة علیه، وقد سبق بیان  -

 . »لّةضوع والعذلك أعلاه لاتحاد المو 
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استنادا إلى أن  )1(من النظام الداخلي، والتي قضى بعدم دستوریتها 76، 75والمادتان 
من الدستور توضحان بدقة مراحل وكیفیات سن القوانین بدءا من  120و 119المادتین 

هي الصلاحیة العائدة لرئیس الحكومة (الوزیر الأول) والنواب دون و المبادرة بالقوانین، 
ة على ــي ومجلس الأمــم، ومرورا بالمناقشة التي تتم أمام المجلس الشعبي الوطنـسواه

توالي، هذا الأخیر یقتصر تصویته على الأحكام التي وافق علیها المجلس الشعبي الوطني ال
فقط، وانتهاء بتشكیل لجنة مشتركة بین المجلسین تسمى اللجنة المتساویة الأعضاء في حالة 

(الوزیر الأول) مهمتها اقتراح  حدوث خلاف بین الغرفتین تجتمع بطلب من رئیس الحكومة
ن المؤسس الدستوري لم یقصد على الإطلاق أكام محل الخلاف، معتبرا نص یتعلق بالأح

منح مجلس الأمة صلاحیة إدخال أي تعدیل على النص المعروض علیه للمناقشة خارج 
  اطار هذه اللجنة.

المجلس بموجب هذا الرأي عدم اختصاص مجلس الأمة في إجراء أي تعدیل  كرسلقد 
على النصوص المعروضة علیه للمناقشة، لیبقى هذا الحق حكرا على الغرفة الأولى ممثلة 

  .)2(في المجلس الشعبي الوطني فقط، وبنص صریح في نظامه الداخلي

اش وجدال عمیقین في الفقه موضوع نق) خاصة أمام الغرفة الثانیة( التعدیل فكرة شكلت
المقارن، باعتبار أن حق التعدیل إضافة إلى حق المبادرة یعتبران من أهم الصلاحیات 

الإجراء  ذلكقصد بالتعدیل یالتشریعیة المعبِّرة عن مكانة مجلس الأمة كسلطة تشریعیة. و 
                                                           

من الدّستور قد أسندت صلاحیّة المبادرة بالقوانین  119اعتبارا أنّ الفقرة الأولى من المادّة  « :1998/ر.ن.د/م.د/04رأي رقم - )1(
من الدّستور، توجب أن یكون كلّ  120لكلّ من رئیس الحكومة و النّواب دون سواهم ،  واعتبارا أنّ الفقرة الأولى من المادّة 

لشّعبيّ الوطنيّ و مجلس الأمّة على التوالي حتّى تتمّ المصادقة علیه،   مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس ا
من الدّستور، تنصب مناقشة المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على النّص  120و اعتبارا أنّه بمقتضى الفقرتین الثاّنیة و الثالثة من المادّة 

ت علیه المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ، ومن ثمّ فإنّ المعروض علیه، و أنّ مناقشة مجلس الأمّة تنصبّ على النّص الذي صوّ 
من  120المؤسّس الدّستوري یقصد من خلال هذه الأحكام تحدید إطار تدخّل كلّ غرفة، واعتبارا أنّ الفقرة الرّابعة من المادّة 

لّق بالأحكام محلّ الخلاف الدّستور تقرّ احتمال حدوث خلاف بین الغرفتین وتضع لذلك تدابیر حلّه بإسناد مهمّة اقتراح نصّ یتع
إلى لجنة متساویة الأعضاء مشكّلة من ممثّلین عن غرفتي البرلمان، تجتمع بناء على طلب من رئیس الحكومة، ممّا یترتّب علیه 
أن المؤسّس الدّستوري لا یقصد على الإطلاق منح مجلس الأمّة صلاحیة إدخال أيّ تعدیل على النّص المعروض علیه للمناقشة 

  هذا الإطار،   خارج
من النّظام الدّاخلي  76و 75والمادتین  68من إلى 63واعتبارا، بالنتیجة، أنّ إقرار حقّ التّعدیل وإجراءاته الواردة في المواد  -

  ».تتعارض مع مقتضیات موادّ الدّستور المذكورة سابقا
  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 62و 61المادتین  -)2(
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، بحیث )1(-مادة إضافیة- الذي یهدف إلى تغییر مادة معینة أو إدخال تقسیمات جدیدة 
لیها من الغرفة إیكون للغرفة الثانیة بموجب هذا الحق، وبمناسبة مناقشة النصوص المحالة 

الأولى أن تدخل التعدیلات المناسبة في مواد هذه النصوص أو تحذف بعضها، أو تضیف 
  مواد جدیدة.

رأي المجلس الدستوري السابق ذكره انتقادات تتعلق بكونه یتمیز بالسطحیة  واجهلقد 
ن جهة، وبالإطالة والإسهاب في التبریر من جهة أخرى، والتي تجسد التأثر الكبیر للمجلس م

من الدستور من جهة، وحداثة  115لغیاب القانون العضوي المنصوص علیه في المادة 
  . )2(هیئة مجلس الأمة، وتجربة الثنائیة البرلمانیة في الجزائر من جهة أخرى

تبقى منصبة على الشق الشكلي للرأي، إلا أننا ورغم صحة هذه الملاحظات التي 
نذهب إلى تأیید ما أقره المجلس الدستوري بشأن رفض أحقیة مجلس الأمة في سلطة 
التعدیل، مع التأكید أن هذا التأیید لا یستند إلى رفض المبدأ بحد ذاته، بل ما هو إلا نتیجة 

رفة، والمعبرة بإبهام عن الدور لقراءة معمقة في مواد الدستور المنظم لصلاحیات هذه الغ
الحقیقي الذي أراده واضعو الدستور لمجلس الأمة، هذه الإرادة التي جسدها المجلس 

  الدستوري في رأیه الذي التزم فیه بحدود دوره.

مجلس الأمة  حرمانیقتضي تأكید التوجه الذي كان سائدا لدى المؤسس الدستوري نحو 
الأمة  لمجلسالدور الحقیقي الذي أرید  توضیح –الدستورضمنیا بموجب –من حق التعدیل 

تطرق إلى فكرة التلازم بین حق التعدیل وحق المبادرة في ثم ال، ) الفقرة الأولى(عند تأسیسه 
عن توجه المؤسس الدستوري للإبقاء على وظیفتي المبادرة والتعدیل  كدلیلالقانون المقارن 

وهذا لا یمنعنا من إبداء (الفقرة الثانیة)،  س الأمةمن اختصاص الغرفة الأولى فقط دون مجل
 120ع على المـادة ـة استناد المجلس في تقریر المنـبعض الملاحظات بخصوص مدى صح

اللجنة المتساویة الأعضاء تشكل فعلا الاطار الذي یمارس فیه وهل أن ،  من الدستور
                                                           

)1(  - Pascal BINZAK, Le Conseil constitutionnel sous la 5eme République, LGDJ, Paris, 1993. 

      انظر أیضا:
  - Michel de VILLIERS, La décision du 23 janvier 1987 : Qu'est-ce qu'un amendement ?, Revue     

Administrative, 40e Année, n° 236, Mars- Avril 1987, P.139.  
)2(  - A. DJEBBAR, Le Conseil de la Nation et le Pouvoir normatif du Conseil Constitutionnel, Revu 

IDARA، Volume 10، n° 02, 2000, P.105. 
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ذلك التغییر المهم الذي  إلى، ونشیر في الأخیر )الفقرة الثالثة(مجلس الأمة حقه في التعدیل 
جانب  إلىمن الدستور عبر فتح مجال المبادرة بالقوانین لمجلس الأمة  119طال المادة 

  المجلس الشعبي الوطني والوزیر الأول (الفقرة الرابعة)

  : مجلس الأمة في النظام السیاسي الجزائري: هیئة توازنالفقرة الأولى
شكیل مجلس الأمة الإرادة لدى المؤسس الدستوري في توسیع من طریقة ت یتضح

وتحسین فضاء التمثیل داخل الهیئة التشریعیة لتشمل المجموعات المحلیة ومختلف المناطق 
وكذا الكفاءات العلمیة والثقافیة، والإطارات والشخصیات الوطنیة والتاریخیة التي لم تجد لها 

  .مكانا في ظل النظام التمثیلي السابق

أن الإلمام بالصلاحیات الممنوحة للمجلس، ومعاینة سیر هذه الهیئة في أرض  غیر
الواقع تبین بوضوح الدور الحقیقي الذي ابتغاه واضعوا الدستور من مجلس الأمة، فهذا 
الأخیر لا یعدو أن یكون أداة لنزع احتكار العمل التشریعي من المجلس الوطني عن طریق 

  نون.مشاركته في عملیة إعداد القا

من المشاركة هو المشاركة في التشریع كما هو علیه الحال في معظم  القصد ولیس
یملك حق المبادرة بالقوانین، ولا یتدخل  لم یكنفهو  المجالس المشابهة في الأنظمة المقارنة،

إلا بعد انتهاء المجلس الشعبي الوطني من عمله بمناقشة النصوص التي صادق علیها ثم 
ل أو الرفض دون إمكانیة إدخال أي تعدیل على هذه النصوص، وهذا ما التصویت بالقبو 

یناقش مجلس الأمة « :)138(المعدلة كلیا بالمادة  من الدستور 120/02تنص علیه المادة 
النص الذي صوت علیه المجلس الشعبي الوطني، ویصادق علیه بأغلبیة ثلاثة أرباع 

  .»أعضائه

للمجلس الشعبي الوطني في سلطة التشریع بمشاركة مجلس الأمة  المقصودإنما 
هو حقه في الوقوف في وجه تلك القوانین  )1(من الدستور 98المنصوص علیها في المادة 

مما -أو على بعضها -الواردة إلیه من الغرفة الأولى عن طریق رفضه المصادقة علیها 

                                                           
في  یمارس السّلطة التشریعیة برلمان یتكّون من غرفتین، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وله السیّادة« : 98المادة - )1(

  ».إعداد القانون والتصویت علیه
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التي ینعقد  )1(الأعضاءیشكل وسیلة للتخلي عنها أو تعطیلها بواسطة اللجنة المتساویة 
الاختصاص لها لتسویة أي خلاف قد یثور بین الغرفتین بشأن نص مطروح للمصادقة، وهذه 

  .الوزیر الأولالأخیرة لا یمكنها أن تجتمع إلا بطلب من 

وتقویة  دعممجلس الأمة لم یكن بأي حال من الأحوال من أجل  استحداث فإنلهذا 
التوازن داخل مؤسسات الجمهوریة بقدر ما هو لتدعیم السلطة  وتكریسالسلطة التشریعیة، 

حتى أن  ،)2(والمحافظة على استقرارها والحد من تدخلات المجلس الشعبي الوطني التنفیذیة
، وهو نفس )3(البعض یذهب إلى حد اعتباره بمثابة حلیف للحكومة ضـد التمثیل الشعبي

لذي یرى بعض الفقهاء أن مهمته تتلخص في الانتقاد الذي واجهه مجلس الأمة الفرنسي، ا
  .)4(مساندة السلطة التنفیذیة ضد الجمعیة الوطنیة

                                                           
؛ والقانون العضوي 29/07/1999الأمة بكامله بتاریخ  : النص المتعلق بقانون الإشهار الذي تحفظ علیه مجلس مثال ذلك -)1(

، حیث لم  11/12/1999مواد بتاریخ  05المتضمن القانون الأساسي للقضاء الذي صادق علیه مجلس الأمة مع التحفظ على 
 وأیضا، أي بعد أكثر من سنتین وثمانیة أشهر،  03/10/2002دع رئیس الحكومة اللجنة المتساویة الأعضاء إلا بتاریخ یست

(بتاریخ  الأعضاءاللجنة المتساویة  أمامسنوات لیتم عرضه  4القانون العضوي المتعلق بالتنظیم القضائي الذي انتظر ما یقارب 
  ة التي كانت محل خلاف بین الغرفتین،) لدراسة المواد الخمس2003جانفي  21

 الأعضاءویفسر هذا التماطل في استدعاء اللجنة إلى عدم وجود نص قانوني یجبر رئیس الحكومة على استدعاء اللجنة المتساویة 
  في مدة محددة.

 138حددت المادة وعلى كل فإن التعدیل الدستوري الأخیر قد وضع قیودا جدیدة بخصوص اللجنة المتساویة الأعضاء، حیث 
یوما، وهو ما یشكل ضمانة مهمة لتفعیل دور  15یوما كحد أقصى لاجتماع اللجنة، وإنهاء نقاشاتها في أجل  15منه مهلة 

 اللجنة، وعدم ربط مصیر النصوص محل الخلاف بإرادة الحكومة وحدها.
 مداخلة، على ضوء تجارب دول المغرب العربي في الجزائر دور مجلس الأمة في دعم الممارسة الدیمقراطیةغربي محمد،  – (2)

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، المغاربیة الدول في البرلماني التطویر حول الدولي للملتقى مقدمة
  .17/01/2012الشلف،

 ،01عدد ال المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر،، مجلة إدارة، المراجعة الدستوریة في الجزائر بین الثبات والتغیر ،إدریس بوكرا - )3(
  .43، ص1998

)4(  - André HAURIOU, Jean GICQUEL, Patrice GÉLARD, Droit constitutionnel et institutions 
politiques, Montchrestien, Paris, 6me édition, 1975, P.1020. 
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  : التلازم بین حـق المبادرة وحق التعدیـلالفقرة الثانیة
النتیجة الطبیعیة للحق  "Eugène Pierre"كون حق التعدیل حسب تعبیر منانطلاقا 

رد ومقارنة لصلاحیات الغرف ـــإجراء عملیة ج، ومن خلال )1(العام في المبادرة بالتشریع
أن نلاحظ ع ـستطین ،)2(لــة البرلمانیة المختلفة في مجالي الاقتراح والتعدیـالثانیة في الأنظم

أن جل الأنظمة تتمتع فیها الغرفة الثانیة بحق اقتراح القوانین على غرار الغرفة بوضوح 
الأولى، بحیث تختلف عن بعضها فقط في مدى هذا الاختصاص أو كیفیة ممارسته؛ فبعض 
الغرف تتمتع بالاختصاص الكامل في الاقتراح وفي جمیع المجالات، متساویة بذلك مع 

، في حین أن البعض )…الولایات المتحدة الأمریكیة، فرنسامثل: ألمانیا، (الغرفة الأولى 
 الضریبةو  النفقاتو  الآخر لا تمارس حق الاقتراح في بعض المیادین المحددة: كالمالیة

، كما نجد طائفة أخرى تمارس هذا الحق لكن )…مثل: إنجلترا، كندا، الأردن(غیرها و 
، بینما الحالات التي لا تمتلك )النمسا...مثل: (بواسطة الغرفة الأولى، أي عن طریق النواب 
  .)هولندا، موریتانیا، الجزائر ...( نادرةفیها الغرفة الثانیة حق المبادرة بالقوانین فتبدو 

الجزائري إذا لا یمتلك صلاحیة المبادرة باقتراح القوانین، وفي جمیع  الأمةفمجلس 
لكل من الوزیر الأول  « 119دة المجالات وهذا الحرمان عبر عنه الدستور صراحة في الما

، لأن الهیئات المنوطة بحق المبادرة مذكورة على سبیل »…والنواب حق المبادرة بالقوانین
  .، وأعضاء المجلس الشعبي الوطنيالوزیر الأولالحصر، وهي 

المؤسس الدستوري لمجلس الأمة من صلاحیة المبادرة بالقوانین واقتصاره  استثناءإن 
فقط على المجلس الشعبي الوطني یستند على جملة من المبررات والأسباب السیاسیة 

  :)3(والواقعیة یجملها الأستاذ الأمین شریط فیما یلي

                                                           
)1(  - Pascal BINCZAK : Le Conseil constitutionnel et le droit d’amendement : entre « errements » et 

malentendus, R.F.D.C, n°.47, 2001, page 482. 
على موقع مجلس ، Sénat du monde /Europe et internationalللاطلاع على مختلف هذه الأنظمة، راجع صفحة:  - )2(

 http://www.senat.frالأمة الفرنسي: 
، ندوة حول الجوانب التأسیسیة والتشریعیة في النظم البرلمانیة الجوانب التأسیسیة والتشریعیة لمجلس الأمةبعض  ،مین شریطالأ -  )3(

 . 1998دیسمبر الجزائر، مجلس الأمة،  ،حالة الجزائر- المقارنة

http://www.senat.fr
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هناك عمل  صعوبة نظام الغرفتین خاصة في التجربة الأولى حیث یصعب جدا أن یكون -
مزدوج وهذه العملیة معقدة جدا، وقد تؤدي إلى فشل التجربة في حد ذاتها، مما یقتضي أن 
یكون العمل في اتجاه واحد، بحیث تبدأ القوانین من المجلس الشعبي الوطني وتنتهي في 

  مجلس الأمـة.
 تكـون لمجلس الأمـة نظرة لاحقـة ولیست سابقـة. -

ین نواب الغرفة الأولى الذین یكونون تحت ضغط وتأثیر الاختلاف في الاهتمامات ب -
ضرورة اقتراح القوانین على اعتبار أنهم تقدموا بوعـود انتخابیة واقتراحات سابقـة وبین 

 أعضاء الغرفة الثانیة.

أن معظم القوانین تكون في شكـل مشاریع تقدم من الحكومة، وهو نفس الأمر بالنسبة  -
  دول العالم. للغرفة الثانیة في مختلف

ذلك الارتباط الشدید بین حق التعدیل وحق اقتراح القوانین لـدى نلاحظ أیضا  أنیمكن 
معظـم الأنظمة التي تأخذ بنظام الثنائیة البرلمانیة، فكلما منح للغرفة الثانیة الحق في المبادرة 

من حـق بالقوانین إلا ونجدها تتمتع بحق تعدیلها، وعلى العكس من ذلك فإن حرمانها 
المبادرة یؤدي حتما إلى الحرمــان من حق التعدیل. فالتعدیل إذا هو نتیجة طبیعیة لممارسة 

ویبدو أن المجلس الدستوري حینما أقر حرمان مجلس ، ویرتبط به ارتباطا وثیقا  حق الاقتراح،
فحرمان مجلس الأمة من حق  ؛الأمة من حق التعدیل فإنه لم یرد الخروج عن تلك القاعدة

  لمبادرة یقود حتما إلى حرمانه من حق التعدیل.ا

  وحـق التعدیـل 120: المادة  الفقرة الثالثة
في سیاق عرضه للأسباب التي مهد بها رأیه بعدم أحقیة مجلس الأمة بممارسة 

تعتبر ، التي )1(من الدستور 120صلاحیة التعدیل، استند المجلس الدستوري إلى المادة 

                                                           
 مع« والتي نصها:  138، حیث استبدلت بالمادة 2016خضعت هذه المادة لتعدیلات جذریة بمناسبة التعدیل الدستوري لسنة  – (1)

طرف  من مناقشة موضوع قانون أو اقتراح  مشروع  كل  یكون  أن  یجب أعلاه، 137من المادة   الأولى  الفقرة  أحكام  مراعاة
 . تتمّ المصادقة علیه حتّى  التّوالي على مّة،الأ ومجلس الوطنيّ  المجلس الشّعبيّ 

  على  أو  الأول  علیه الوزیر یعرضه  الذي النّصّ  على الوطنيّ  الشّعبيّ  المجلس طرف من القوانین مشاریع مناقشة تنصبّ 
  .أعلاه 137في المسائل المنصوص علیها في المادة   الأمة  مجلس علیه صادق  النص الذي
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تنظم مرحلة دراسة ومناقشة النصوص المعروضة على الهیئـة التشریعیة المادة الوحیدة التي 
یجب أن یكون « : ، وتنص المادة المذكورة على أنهسواء كانت مشاریع أو اقتراحات قوانین

كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشـة من طرف المجلس الشعـبي الوطني ومجلس 
یه، تنصب مناقشة مجلس الأمـة على النص الذي الأمـة على التوالي حتى تتم المصادقة عل

  أعضائـه .¾ صوت علیـه المجلس الشعبي الوطني ویصــادق علیه بأغلبیة ثلاثة أرباع 
في حالة حدوث خلاف بین الغرفتین تجتمع بطلب من رئیس الحكومة لجنة متساویة 

بالأحكـام محل الخلاف الأعضـاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتین من أجـل اقتراح نص یتعلق 
. تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتین للمصادقة علیه، ولا یمكن إدخال أي تعدیـل علیه 

  .»...إلاّ بموافقة الحكومة. وفي حالة استمرار الخلاف یسحب النص

والحقیقـة أن هذه المادة لم تشر لا من قریب ولا من بعید إلى فكـرة التعدیل سواء أمـام 
. وهذا السكوت الذي )1(شعبي الوطني أو مجلس الأمة أو من طرف  الحكومةالمجلس ال

فسره المجلس الدستوري في غیر صالح مجلس الأمة كان یمكن بالمقابل أن یفسر في اتجاه 
وجود مساواة بین الغرفتین بهذا الشأن، بحیث تستفید الغرفتان معا من حق التعدیل أو 

إشارة أو توجه نحو استئثار الغرفة الأولى بهذا  الحق تحرمان منه معا، ولیس هناك أدنى 
  دون الثانیة .

                                                                                                                                                                                     
صوّتت   الذي غرفة النص  كل  وتناقش .  الأخرى  الغرفة  علیه  صوّتت  الذي الغرفتین النص  إحدى  على  الحكومة تعرض

 . علیه  وتصادق  الغرفة الأخرى  علیه
بأغلبیة أعضائه   الوطني  الشعبي  المجلس  علیه  صوّت  الذي النص  على  الأمة  مجلس  یصادق الحالات،  كل  وفي

  .بالنسبة لمشاریع القوانین العضویة  المطلقة  بالأغلبیة  أو القوانین العادیة بالنسبة مشاریع  الحاضرین
كلتا الغرفتین في  في لجنة متساویة الأعضاء تتكون من أعضاء اجتماع الأول الوزیر یطلب بین الغرفتین خلاف حدوث حالة وفي

 أجل أقصاه خمسة نقاشاتها في وتنهي اللجنة محل الخلاف، بالأحكام نص یتعلق یوما، لاقتراح (15)أجل أقصاه خمسة عشر 
 . یوما (15)عشر 
  . بموافقة الحكومة علیه إلاّ  إدخال أيّ تعدیل علیه، ولا یمكن للمصادقة الغرفتین على النّصّ  هذا الحكومة تعرض

 هذه الحالة وفي. من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائیا تطلب أن بین الغرفتین یمكن الحكومة الخلاف استمرار حالة وفي
 صوت الذي بالنص الأخیر ذلك،  إذا تعذر المتساویة الأعضاء، أو،  أعدته اللجنة  الذي یأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص

 . علیه
  »."...للفقرة السابقة  طبقا الوطني الحكومة المجلس الشعبي  تخطر لم إذا النص ویُسحب

إلى إمكانیة تعدیل مشاریع أو اقتراحات القوانین أمام المجلس الشعبي الوطني ( المواد  الإشارة 02- 99تضمن القانون العضوي  - )1(
 ) بینما تجاهل ذلك بمناسبة تنظیمه للإجراء التشریعي في مجلس الأمة . 36- 32
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ونفس الملاحظـة تنطبق على ما ذُكر بشأن اللجنة المتساویة الأعضاء، فقد استند 
المجلس على وجود هذه اللجنة للتصریح بعدم أحقیة مجلس الأمة في إجراء أي تعدیل على 

، فلماذا لا ینطبق هذا القول على المجلس خارج إطارها النص المعروض علیه للمناقشة
  ؟  الشعبي الوطـني أیضا

إضافة إلى ذلك فإن اللجنة المتساویة الأعضاء لیست بغرفة برلمانیة بل مجـرد لجنة 
مؤقتة وظیفتها تسویة ما قد یثـور من خلاف بین غرفتي البرلمان حول النص المعروض 

علق بالأحكام محل الخلاف یتم عرضه للمصادقة، وذلك عن طریق اقتراح نص توفیقي یت
  على الغرفتین للمصادقة علیه، وفي حالة استمرار الخلاف یسحب النـص نهائیا.

خلاصة القـول أنه ورغم وجود إرادة مسبقة لدى المؤسس الدستوري في حرمان مجلس 
ة  الأمة من سلطة التعدیـل، إلا أن إقـدام المجلس الدستوري على الاستناد على نص الماد

في تقریره لهذا المنع، وتصریحـه بـأن " إقـرار حق التعدیل وإجراءاته الواردة في المواد  120
 120من النظام الداخلي تتعارض مع مقتضیات المادة  76و  75والمادتین  68إلى  63

وقع فیها المجلس نتیجة وضعه أمام هذا الخیار، كما  من الارتباكالمذكورة " یدل على حالة 
دلالة واضحة على أن فكرة المنع هذه كانت محـددة مسبقا، وبقي فقط البحث عن  أن فیه

المبـررات القانونیة التي لم یفلح في إیجادها، واستند بذلك على مواد دستوریة لا علاقة لها 
  بالموضـوع.

لا یزال یمتلك –رغم هذا القرار  –و یذهب البعض إلى اعتبار أن مجلس الأمة 
من  10ـة المتساویة الأعضاء التي یمثله فیها نوذلك من خلال اللج ،صلاحیة التعدیل

فلا یمكن بأي حال من الأحوال اعتبـار الاقتراحات  ؛، غیر أن العكس ما نعتقده)1(أعضائه
التي یقدمها أعضاء اللجنة الممثلین لمجلس الأمة بمثابة تعدیلات صادرة عنه، بل هي في 

على غرفتي  -الوزیر الأولبطلب من  –مجرد اقتراحات توفیقیـة تطرحها اللجنة  حقیقتها
البرلمان ، بحیث یرجع لهذه الأخیرة صلاحیة قبول أو رفض هذه الاقتراحات، لأن حق 

                                                           
 02/02/99بمناسبة افتتاح الجلسة العلنیة العشرین المنعقدة بتاریخ  - رئیس مجلس الأمـة السابق–كلمة السید بشیر بومعزة  - )1(

 ) 10/98(الجریدة الرسمیة لمداولات مجلس الأمة ، رقم 
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التعدیل لا یتضمن القدرة على اقتراح الإلغاء الكامل أو الجزئي، أو التغییر فیما یختـص 
  .)1(راح وحسب، بل الحق أیضا في إكمال النص بأحكام جدیدةبعناصر أحكـام مشروع أو اقت

    التعدیل الدستوري الأخیر وأحقیة مجلس الأمة في التعدیل: الرابعةالفقرة 
على فتح مجال المبادرة  2016المؤسس في التعدیل الدستوري الأخیر لسنة  أقدم

من الدستور المعدل على أنه:  136بالتشریع أمام أعضاء مجلس الأمة، حیث نصت المادة 
 المبادرة بالقوانین. حقّ  الأمة مجلس وأعضاء  والنّوّاب الأول الوزیر من لكلّ « 

  (20) عشرون أو نائبا (20) عشرون قدّمها إذا ،للمناقشة قابلة القوانین اقتراحات تكون

 . أدناه 137المسائل المنصوص علیها في المادة   في  الأمة  جلسم في  عضوا

 الوزیر یودعها ثمّ  ،الدّولة مجلس رأي  بعد ء، الوزرا مجلس على القوانین مشاریع تعرض
  .»الأمة  مجلس  مكتب أو الوطنيّ  الشّعبيّ  المجلس مكتب ،الحالة حسب، الأول

غیر أن هذا الحق الممنوح لمجلس الأمة في مجال المبادرة بالقوانین لم یكن مطلقا ولم 
الجدیدة قد قیدته  137ن المادة إیشمل جمیع المسائل التي تدخل في نطاق التشریع، بل 

بنطاق ضیق یشمل ثلاث مجالات فقط وهي التنظیم المحلي وتهیئة الإقلیم والتقسیم 
المتعلقة  القوانین مشاریع تودع«المذكورة على أنه:  137الإقلیمي؛ حیث تنص المادة 

 . الأمة  مجلس  مكتب الإقلیمي  والتقسیم الإقلیم  وتهیئة المحلي بالتنظیم

 مكتب الأخرى القوانین مشاریع  كل تودع ،أعلاه  الفقرة في المبینة  الحالات  وباستثناء
  .»الوطني الشعبي المجلس

ونعتقد أن المجلس الدستوري سیكون مدعوا لمراجعة موقفه (أو للتراجع عن موقفه)  
تجاه مسألة التعدیل أمام مجلس الأمة، خاصة وأن الأساس الأول الذي استند علیه في رأیه 

تكریس التعدیل له وجود بسبب نفي أحقیة المجلس في التعدیل قد فقد قیمته ولم یعد لالسابق 
المجلس في المبادرة في نطاق التنظیم المحلي وتهیئة الإقلیم والتقسیم  الدستوري لأحقیة

الإقلیمي، وهذا یعني حسب مبدا التلازم بین حق المبادرة وحق التعدیل أن مجلس الأمة 
  سیكون بإمكانه ممارسة حق التعدیل ضمن المجالات التي یملك فیها حق المبادرة.

                                                           
 دراسات والنشر والتوزیع،منصور القاضي، المؤسسة الجامعیة لل ترجمة: ،المعجم الدستوري ،یف مینيإ –أولیفیه دوهایمل -  )1(

  .313ص  ،1996، 01ط  بیروت،
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  لتشریعیة الفرع الثالث: رقابة صارمة للإجراءات ا
ما في مخالفته للدستور سواء كانت  بقانونیمكن إیجـاز العیوب الدستوریـة التي تلحق 

تلك المخالفـة لموضوع الدستور نفسه، أو لما یفرضه الدستور من أشكال وإجراءات یتعین أن 
لأوجه عدم الدستوریة  ، ویعتمد فقه القانون العام في تقسیمه تتم من خلالها العملیة التشریعیة

، وهي عیب عدم الاختصاص وعیب  الإدارينفس الأوجه المعتمدة في عدم مشروعیة القرار 
بعیب الانحراف  ىما یسم أوالشكل، وعیب المحل وعیب السبب وعیب الغایة من التشریع، 

التشریعي. ویكفي تحقیق عیب واحد منها أو وجها من عدم الدستوریة هذه لیكون القانون 
  .)1(واجب الإبطال أو الامتناع عن تطبیقه حسب الصلاحیة المعطاة للقضاء الدستوري عیبام

التي  الإجراءاتویقصد بعیب الشكل أن یصدر القانون أو التشریع عموما على خلاف 
و مرحلة أ والإعداد،في كل مراحل صنع القانون، سواء مرحلة الاقتراح  أوجبها الدستور

على حمایة تقوم الشكل في المجال الدستوري ، ففكرة )2(الإصدارمرحلة  أو،  الإقرار
الأوضاع والإجراءات الشكلیة المنصوص علیها في الدستور والتي تتصل بالعملیة التشریعیة 
من زاویة اقتراح التشریع وإقـراره وإصداره، بحیث یكون معیبا متى طرح بمخالفة الشكل 

. فإذا ما خرج  )3(أي مرحلة من هذه المراحل الواجب إتباعه طبقا لأحكام الدستور في
التشریع على أحد الإجـراءات الشكلیة المقـررة في الدستور، فإن جزاء هذا الخروج هو اعتبار 

  . )4(القانـون غیر دستوري

أحكامه مراحل سن القانون أمام  ه قد فصل فيأنالدستور الجزائري نجد  إلىبالرجوع 
، أو الأعضاءمن المبادرة باقتراح القانون من طرف  اكل غرفة من غرفتي البرلمان بدء

                                                           
  .126، صمرجع سابق ،رقابة دستوریة القوانین والمجلس الدستوري في لبنانمحمد رفعت عبد الوهاب،  – (1)
  139المرجع نفسه، ص – (2)

  . 334، ص مرجع سابق ،رقابة دستوریة القوانین ،عبد العزیز محمد سالمان -  )3(
 ،1986سنة  - مجلة القضاة  – التشریع للدستور، والانحراف في استعمال السلطة التشریعیةمخالفة  ، الرزاق السنهوريعبد  -  )4(

  . 337، صمرجع سابق ،رقابة دستوریة القوانین، ؛ عن: عبد العزیز محمد سالمان 33ص 
 Philippe TERNEYRE, La procédure législative ordinaire dans la jurisprudence duأنظر أیضا :  -  

Conseil constitutionnel, RDP, n° 03, 1985, P.728. 
 



 

 
   [266]  
 

بتقدیمه كمشروع من طرف الحكومة، ومرورا عبر دراسته وتعدیله والتصویت علیه، وانتهاء 
مة رقابة مه لمجلس الدستوريل ت في المقابلعهِـدو  ؛بإصداره من طرف رئیس الجمهوریة

المؤسسات الدستوریة  «منه :  181 القواعد التشریعیة، وذلك بموجب المـادةهذه احترام 
  ».وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقیق في تطابق العمل التشریعي والتنفیذي مع الدستور... 

وهو ما استند علیه المجلس لتأكید اختصاصه بهذه الرقابة بمناسبة فصلـه في مطابقـة 
، وقبل ذلك بمناسبة )1(العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء مع الدستورالقانون 

فصلـه في القانون العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 
؛ ومن جهة أخرى فهو یقرر الرقابة ) 2(وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة

مجلسین، والتي یتم في إطارها تفصیل القواعد المتعلقة الإجباریة المسبقة لأنظمة ال
  .بالإجراءات التشریعیة

اختصاصه بالرقابة الخارجیة صراحة عن المجلس الدستوري الفرنسي من جهته عبر 
من الدستور  61" یعود للمجلس الدستوري عند إخطاره تطبیقا للمادة  معتبرا أنه للقوانین

بخصوص قانون صادق علیه البرلمان وقبل إصداره، لیس فقط من مطابقة أحكام هذا 
القانون للدستور، ولكن أیضا فحص إن كان تبنیهـا قدتم احتراما للقواعـد ذات القیمة 

وبهذا الاعتبار یكون المجلس قد أكد بما لا یدعو ، )3(الدستوریة المتعلقة بالإجراء التشریعي"
  للشك بأنه حارس احترام الإجراءات التشریعیة لسن القوانین.

فالمجلس قبل النظـر في الدستوریة الداخلیة للقانون لابد أولا أن یتأكد من احترام 
والتصویت المشرع للأشكـال، والإجـراءات الواجب مراعاتها في مختلف مراحـل إعداد القانـون 

، بمعنى التأكد من خلو القانون محل المراقبة من أي عیب من )الدستوریة الخارجیة(علیه 
  العیوب الشكلیة التي قد تؤدي إلى رفض هذا القانون .

                                                           
واعتبارا أن المؤسس الدستوري قد أوكل للمجلس الدستوري في إطار السهر على احترام  «: 02/ر.ق.ع/م.د/13رأي رقم  - )1(

 ».الفقرة الأولـى 163،  162الدستور ، التحقق من تطابق العمل التشریعي والتنفیذي مع الدستور طبقا لمادتیه 
ه بالقوانین العضویة في مطابقتها شكلا واعتبارا أن المجلس الدستوري یتأكد عند إخطار « : 99/ر.ق.ع/م.د/08رأي رقم  - )2(

وموضوعا للدستور ، من أن المصادقة على هذه القوانین العضویة قد تمت، من حیث الشكل ، وفقا للإجراءات المنصوص علیها 
 .»من الدستور  123في المادة 

)3(   - DC 75-57 du 23/07/75 
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نظرا لسعة موضوع الإجراءات التشریعیة، وما قد یشوبها من عیوب سنقتصر هنا و 
في رأي المجلس الدستـوري المتعلق بالقانـون ن لهما ارتباط بما ورد ــعلى التطرق إلى نقطتی

ویتعلق بموضوع الاستشارة الإجباریة لهیئات غیر برلمانیة، وبمدى صحة  الأساسي للقضاء،
  .موقف المجلس من هذا القانون من خلال التفصیل في نظریة تصحیح عیب الشكـل

  الفقرة الأولى : الاستشارة الإجباریة لهیئات غیر برلمانیـة 

عمل  الإجـراء في المجال الدستوري أهمیة خاصة لأنه ینظم كیفیة سیر یكتسي
وبسبب  ؛السلطات العامة الدستوریة، وبشكـل خاص شروط إعداد القانون والتصویت علیه

هذه الأهمیة ینص الدستور ذاته على قواعـد جوهریة للإجراء، أو تتضمن مدلولها نصوص 
  أخرى لها قوة القانون الأساسي ذاتها.

الاستشارة المحددة صراحة  -حسب طبیعة القانون–توجد في مقدمة هذه الإجراءات و 
، وهـذه )1(استشارة مجلس الدولـة بخصوص جمیع مشاریع القوانین ، وهيفي الدستور

الاستشارة تعتبر إجـراء جوهریا وإجباریا یفرض على الحكومة احترامه، وتقع آلیا تحت طائلة 
  انین التي لم تمر عبر هذه القنـاة .عدم المطابقة للدستور القو 

 )2(2002نوفمبر  16وهو ما أكده المجلس الدستوري لأول مرة في رأیه المؤرخ في 
الإجراء المنصوص  حینما قضى بعدم مطابقة القانون محل المراقبة للدستور لعـدم احترامه

                                                           
تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء ، بعد أخذ رأي مجلس الدولة ...  « :قبل التعدیل) 119(تقابلها المادة  136المادة  - )1(

  ». أو مكتب مجلس الأمة مكتب المجلس الشعبي الوطني الوزیر الأول، حسب الحالة،ثم یودعها 
مجلس  المتعلق بمراقبة القانون العضوي المتعلق باختصاصات 98/ر.ق.ع/م.د/06للإشارة فإن المجلس الدستوري في رأیه رقم 

من خلال رفض اختصاص مجلس الدولة بإبداء الرأي في مشاریع  04الدولة وتنظیمه وعمله للدستور قد عدل في مضمون المادة 
، ثم جاء التعدیل الدستوري الأخیر لیفرض على رئیس الجمهوریة أخذ رأي مجلس الدولة قبل التشریع الأوامر والمراسیم

 .)142بأوامر(المادة 
المطة الأولى  من الدستور تقضي بأنه: '' ریثما یتم تنصیب  180واعتبارا أن المادة «  : 2002/ر.ق.ع/م.د/13رأي رقم  - )2(

یستمر سریان مفعول القوانین التي تتعلق بالمواضیع التي تخضع لمجال  -المؤسسات  المنصوص علیها في هذا الدستور: 
و بالتالي  تلزم هذه المادة إرجاء  ، راءات  المنصوص علیها في الدستور''القوانین  العضویة، إلى أن تعدل أو تستبدل وفق  الإج

تعدیل أو استبدال القوانین التي تتعلق بالمواضیع التي تخضع لمجال القوانین العضویة، إلى حین تنصیب المؤسسات المنصوص 
  ،  1996نوفمبر  28علیها في دستور 

الفقرة الأخیرة تقضي بأن تُُ◌عرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء ، بعد الأخذ برأي مجلس  119واعتبارا أن المادة  -
    الدولة ، قبل أن یودعها رئیس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني، 
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كل مشاریع القوانین فقرة أخیرة المتعلقة باستشارة مجلس الدولة بشأن  119علیه في المـادة 
  قبل عرضها على المجلس الشعبي الوطني .

جاءت كنتیجة لعدم احترام الإجراء  119والملاحظ أن مخالفة المشرع لنص المادة 
ریثما یتم تنصیب المؤسسات المنصوص علیها في  «: 180المنصوص علیه في المـادة 

یع التي تخضع لمجال القوانین الدستور، یستمر سریان مفعول القوانین التي تتعلق بالمواض
  .» …العضویـة إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات المنصوص علیها في الدستور

فهذه المادة تلزم بإرجاء أي تعدیل أو استبدال للقوانین الساریة المفعول، والتي تتعلق 
بالمواضیع التي تخضع لمجال القوانین العضویة إلى حین تنصیب المؤسسات المنصوص 

، وكما هو معلـوم فقد كان هناك قانون أساسي للقضاء 1996نوفمبر  28علیها في دستور 
، والذي بقي ساري )1(1989دیسمبر  12المؤرخ في  89/21ون موضوع تطبیق، وهو القان

بتقدیم مشروع قانون جدید في  1997دیسمبر 17المفعول إلى غایة مبادرة الحكومـة بتاریخ 
من الدستـور، وهـذا راجع بالطبع إلى أن هذا  123صیغة قانون عضوي كما تتطلبه المادة 

المبادرة تحت طائلة المخالفة الصریحة للحكم ، مما أوقع هذه )2(الأخیر لم یكن قد أسس بعد
  من الدستور . 180الانتقالي الوارد في المادة 

ونفس المصیر عرفه بعد ذلك القانون العضوي المتعلق بالتنظیم القضائي الذي تمت 
وقرر عدم دستوریته لمخالفته للحكم  ،2003فیفري  19إحالته أمام المجلس الدستوري بتاریخ 

                                                                                                                                                                                     
رئیس الحكومة مكتب المجلس  واعتبارا أن مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء ، أودع من طرف -

لم یكن قد  1996نوفمبر  28، في حین أن  المؤسسات  المنصوص علیها في دستور 1997دیسمبر  17الشعبي الوطني بتاریخ 
  استكمل تنصیبها بعد ،  

 21- 89قانون و اعتبارا بالنتیجة، أن السلطات المخولة بإعداد مشاریع القوانین و المصادقة علیها حین بادرت باستبدال ال-
المتضمن القانون الأساسي للقضاء، بقانون عضوي  قبل تنصیب المؤسسات المنصوص علیها  1989دیسمبر  12المؤرخ في 
الفقرة  119المطة الأولى و  ،180نصوص علیها في المادتین م، تكون قد خالفت الإجراءات ال 1996نوفمبر  28في دستور 

  ...».الأخیرة من الدستور
  .1425، الصفحة 1989دیسمبر  13 بتاریخ ،53 ، العددج.جج.ر. – )1(
  . 98/01إلا أن تأسیسه الفعلي لم یتم إلا بعد سنتین من ذلك ، بموجب القانون العضوي رقم  96رغم النص علیه في دستور  -  )2(
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من الدستور ، وعدم احترامه لإجراء عرضه على مجلس  180الوارد في المادة الانتقالي 
  .)1(الدولة لإبداء رأیه بشأنه

یعتبر الفقه الدستوري الفرنسي أیضا الاستشارة الإجباریة لهیئات غیر برلمانیة من 
حیث  الإجراءات الجوهریة التي یترتب على مخالفتها رفض القانون المشوب بهذا العیب،

مجلس الدولة فیما : الدستور على مجموعة من الهیئات التي یجب استشارتها وهيینص 
یخص جمیع مشاریع القوانین، المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة لجمیع المخططات 
ومشاریع القوانین التي تتضمن برامج ذات طبیعة اقتصادیة أو اجتماعیة، والمجالس الإقلیمیـة 

  ة لجمیع القوانین التي تحدد أو تعدل تنظیم هذه الأقالیم.لما وراء البحار بالنسب

غیر أن اجتهـاد المجلس الدستوري الفرنسي لم یتناول بالتنظیم حتى الآن إلا الإجـراء 
، حیث أكد أن أي تجاوز لإجراء الاستشارة )2()استشارة أقالیم ما وراء البحار (الأخیـر 

ا جوهریا یؤدي آلیا إلى الحكم بعدم مطابقة القانون اللازمة یشكل بالنسبة للمجلس عیبا إجرائی
  للدستور .

ولم تتوقف نظریة الاستشارة المسبقة في الإجراء التشریعي عند حـد الـحالات 
فإن بعض  )3(20/07/77المنصوص علیها صراحة في الدستور، فحسب رأي له بتاریخ 

                                                           
یتعلق بمراقبة  2003مارس سنة  23الموافق  1424محرم عام  20المؤرخ في  03/  / ر.ق.ع / م.د 14راي رقم  - )1(

المطة الأولى من الدستور تقضي بأنه:  180واعتبارا أن المادة «  :مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظیم القضائي للدستور
ن مفعول القوانین التي تتعلق بالمواضیع التي یستمر سریا -"ریثما یتم تنصیب المؤسسات المنصوص علیها في هذا الدستور: 

تخضع لمجال القوانین العضویة، إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات المنصوص علیها في الدستور"، وبالتالي فإنها تلزم 
تنصیب إرجاء تعدیل أو استبدال القوانین التي تتعلق بالمواضیع التي أصبحت تخضع لمجال القوانین العضویة، إلى حین 

  .1996نوفمبر سنة  28المؤسسات المنصوص علیها في دستور 
الفقرة الأخیرة من الدستور تقضي بأن تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس  119واعتبارا أن المادة 

  .الدولة، قبل أن یودعها رئیس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني
القانون العضوي المتعلق بالتنظیم القضائي، أودع من طرف رئیس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني  واعتبارا أن مشروع

 .1996نوفمبر سنة  28بموجب دستور  وهذا قبل تنصیب مجلس الدولة المنشأ 1998أفریل سنة  22بتاریخ 
 278-65واعتبارا بالنتیجة، أن السلطات المخولة بإعداد مشاریع القوانین والمصادقة علیها، حین بادرت باستبدال الأمر رقم 

المتضمن التنظیم القضائي، بقانون عضوي قبل تنصیب  1965نوفمبر سنة  16الموافق  1385رجب عام  22المؤرخ في 
الفقرة الأخیرة من  119المطة الأولى و  180راءات المنصوص علیها في المادتین المؤسسة المذكورة أعلاه، تكون قد خالفت الإج

 ».الدستور
  - )2( DC 82/141 du 27/07/82. 

)3(  - DC 77/83  du 20/07/77. 
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المسبقة لهیئة غیر برلمانیة حتى تكون  الاستشارةالقوانین تحتاج بسبب موضوعها إلى 
كاملة، ومن ذلك اشتراطه استشارة المجلس الأعلى للوظیف العمومي بشأن قانون المالیة 

  التكمیلي. 

  الفقرة الثانیة : تغطیـة عیب الشكل والإجـراء

في القانون الإداري یمكن تجاوز الحالات الموسومـة بعیب الشكل سواء بإتمام 
لفة، أو موافقة المعـني ، وبناء على ذلك یتعین تحقیق قدر من المرونة في الشكلیات المتخ

ر ـلعیب الشكل، وعدم التشدد في الحالات التي یتبین فیها انعدام تأثی ر البطلانـتقری
ع على مضمون القرار الإداري، أو على الضمانات بَ تً الشكلیات أو الإجراءات التي لم تُ 

عرقلة العمل الإداري، ولذلك إلى إبطـال كل قرار معیب شكلا  یؤديالمقررة للأفـراد، حتى لا 
فقد اتجه القضـاء الإداري إلى بحث كل حالـة على حدا لیحـدد أهمیة الإجراء أو الشكل الذي 
خالفته الإدارة، حیث قد یبدو الإجـراء أو الشكل جوهریا في حالة ولا یبدو كذلك في حالة 

  .  )1(أخرى

ه القضاء الإداري یذهب الفقه الدستوري في اتجاه البحث في درجة وعلى غرار ما أقر 
یفرق الدكتور السنهوري مثلا بین  جسامة الخطأ الذي لحـق بالتشریع محل النظـر، حیث

الإجراءات الشكلیة الواردة في الدستور جاعلا بعضا منها جوهریا، والبعض الآخر غیر 
نظـر،  حیث جعل البطلان جزاء للخروج جوهري، وصنف ثالث سماها بالإجراءات محل ال

  عن الإجراءات الجوهریة دون سواها، وأسس هذه التفرقة على الغایـة من كل إجراء. 

في حین یذهب رأي آخر إلى التفرقة في الشكلیات بین ما هو جوهري، وما هو غیر 
 جوهري، لكن على أساس أن كل ما جاء في الدستور یعتبر من الشكلیات الأساسیة أو

ض التشریعات الأخرى ـالجوهریة التي یترتب على عـدم مراعاتها البطـلان، وذلك خلافا لبع
ه المجلس بمحض ــون تنظیما اختیاریا وضعــة الداخلیة التي لا تعدو أن تكـمثل اللائح

                                                           
  .340، ص مرجع سابق، رقابة دستوریة القوانین سالمان،عبد العزیز محمد  -  )1(
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إرادتـه، ویستطیع أن یعدل عنها إلى غیرها عندما یرید، ولذلك فإن ما ورد فیها من إجراءات 
  .)1(اعتبارها من الشكلیات الأساسیة التي یترتب عن عدم مراعاتها البطلانلا یمكن 

وقد عبرت المحكمة الدستوریة العلیا في مصـر عن ذلك بقولها: "إن نصوص الدستور 
تمثل القواعد والأصول التي یقـوم علیها نظام الحكم في الدولة، ولها مكان الصدارة بین 

التزامها ومراعـاتها باعتبارها أسمى القواعد الآمـرة، وإهدار ما قواعـد النظام العام التي یتعین 
  .  )2(یخالفها من تشریعـات "

ویذهب جانب من الفقه الفرنسي في هذا الاتجاه من خلال رفض أي تصحیح لقانون 
تم اعتماده بالمخالفة لإجراء جوهري، باستثناء بعض الأخطاء التقنیة البحتة التي جاءت 

المجلس الدستوري ، في حین نجد أن )3(و سهو، هذه الأخیرة یمكـن تغطیتهانتیجة إغفـال أ
موقفا مغایـرا حینما أشار إلى أن عیب الإجــراء  قد تبنى ،على العكس من ذلك، و الفرنسي

الذي یلحق بالقانون یمكن تصحیحه في أثناء الإجـراء التشریعي، وذلك بمناسبة فصله في 
  مع الدستـور. 1979مطابقة قانـون المالیة لسنة 

وإسباغ صفة الجوهریة على الإجراءات المنصوص علیها في الدستور فقط یؤدي إلى 
غیر من راءات المنصوص على وجوب إتباعها بموجب نصـوص أخرى استبعاد الإج

الدستور، فهذه الإجراءات تعتبر إجراءات غیر جوهریة، ولا یترتب رفض التشریعات 
  . )4(لمخالفتها

أما بخصوص الشكـل أو الصورة التي یطرح فیها القانون فیمكن إدراجها ضمن 
الحالات التي هي محل نظـر، بمعنى ترك الاختصاص للمجلس الدستوري لبحث درجـة 
جسامة المخالفة الواردة في التشریع المطـروح أمامه، بحیث یترك له وحده تقدیر إن كان 

                                                           
  .  340، صالمرجع نفسه – )1(
  .340، صمرجع سابق ،رقابة دستوریة القوانین، محمد سالمان عبد العزیز -  )2(

)3(  - Philippe TERNEYRE, op.cit. P.736. 
فاستشارة مجلس الدولة المصري مثلا بشأن مشاریع القوانین لم ینص علیها الدستور ، بل أوجبها قانون مجلس الدولة فقط ، مما  -  )4(

 35حدا بالمحكمة الدستوریة إلى رفض إبطال التشریع الذي لم یسبق عرض مشروعه على مجلس الدولة رغم مخالفته لنص المادة 
 من قانون المجلس .
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ي رفض القانــون، أو غیر جوهـري ما یسمح الشكل الذي تمت مخالفته جوهریا یستدع
  بتصحیحه أو تجاوزه . 

ما أُخطِـر بشأن القانون الأساسـي بالرجوع إلى المجلس الدستوري الجزائري، نجد أنه ل
للقضـاء أشار إلى وجود خطأ جوهري في الشكل یتمثل في إدراج مواضیع یعود مجالها 

فهـل كان  ؛)1(قاده إلى رفض النص بِرُمَّتِـهلقانونین عضویین منفصلین في نص واحد مما 
  بإمكان المجلس الدستوري أن یصحح هذا العیب ؟

حقیقة أن المجلس كان محقا حینما صرح بوجـود قانونین مختلفین أدرجهما المشرع في 
من الدستور، والقانون  123نص واحـد: القانون الأساسي للقضـاء الذي نصت علیه المادة 

لتشكیلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته الأخـرى، المذكور في العضوي المحدد 
یز الذي أقـر المجلس بوجوده یؤدي إلى نتیجة یهذا التملكن ؛ من الدستور 157المـادة 

مفادها أنه إذا كان القانون الأساسي للقضاء قد أقترح لیحل محـل القانون الأساسي السابـق 
من  180إخلالا بالإجـراء المنصوص علیه في المـادة ، مما اعتبره المجلس )89/21(

الدستور، فإن الأمـر لیس كذلك بالنسبة للأحكـام الواردة في هذا النص، والتي أدرجها 
                                                           

واعتبارا ، من جهة أخرى، أن المؤسس الدستوري ، حین أدرج القانون الأساسي للقضاء « :   2002م.د/-/ر.ق.ع13رقم  رأي - )1(
المطة الخامسة ، فإنه یكون قد أدرجه ضمن المجالات النوعیة  123ضمن مجالات التشریع بقوانین عضویة بموجب المادة 

     بالنظر لأهمیة المواضیع التي  تضمنها ،
واعتباراً أن تشكیل المجلس الأعلى للقضاء، و عمله، وصلاحیاته الأخرى، یُنَظم بقانون عضوي مستقل على غرار هیئات  - 

    من الدستور،  157السلطة القضائیة الأخرى، عملا بأحكام المادة 
و تضمّن القانون الأساسي  واعتباراً أن القانون العضوي موضوع الإخطار ، ورد تحت عنوان '' القانون الأساسي للقضاء'' -

   للقضاء و كذا الأحكام المتعلّقة بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء ، وعمله ، و صلاحیاته الأخرى ،
واعتبارا أن المؤسس الدستوري، حین أدرج القانون الأساسي للقضاء ضمن المجالات النوعیة للقوانین العضویة  بموجب المادة  -

منه ، فإنه  157ام المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء ،وعمله  ، وصلاحیاته الأخرى بالمادة من الدستور، وخصّ الأحك 123
  یكون قد بیّن اختلاف الأساس الدستوري لكلا الموضوعین،  

أن المؤسس الدستوري حین أقر قانونین عضویین منفصلین خصّ الأول للمواضیع المتعلقة بالقانون الأساسي للقضاء و  واعتباراً  -
ثاني للمواضیع الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء ، وعمله ، وصلاحیاته الأخرى ،  فإنه یكون قد أقرّ توزیعا صارما للمجالات ال

    التي یدخل فیها كل قانون عضوي ، 
كة بین جمیع أن المؤسس الدستوري حین أقرّ هذا التوزیع فإنه یقصد التمییز بین القواعد والضمانات القانونیة المشتر   واعتباراً  -

  القضاة ، و القواعد الخاصة بتنظیم و عمل وصلاحیات الهیئات التابعة للسلطة القضائیة ،   
و اعتباراً بالنتیجة ،  أن المشرع حین أدرج في نص واحد المواضیع التي یعود مجالها لقانونین عضویین منفصلین ، فإنه یكون  -

 . »قد أخلّ بهذا التوزیع
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المجلس ضمن الأحكام المتعلقة بتشكیل المجلس الأعلى للقضـاء وعمله وصلاحیاته 
  الأخرى.

تعدیل ولا استبدال أحكام قانون ساري وبالتالي فالمشرع حینما سـن هذه الأحكام لم یقم ب
المفعول، مما یعني أنه سن قانونا جدیدا باعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء لم یكن ینظمه 

، وهذه الحالـة لم تشر إلیها )1(قانون وإنما یندرج  اختصاص تنظیمه في المجـال التنظیمي
یمنع الحكومـة من تقدیم مشاریـع ، وبالتالي لیس هناك ما 1996الأحكـام الانتقالیة لدستور 

  قوانین جدیدة دون استشارة مجلس الدولة الـذي لم یؤسس بعـد.

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى وبالرجوع إلى النظـام المحدد لقواعد عمل المجلس 
إذا صـرح ... غیر أنه « : أنه منه تنص على) 02(فقرة  02الدستوري نجد أن المادة 

دون أن  القانون المعروض علیه یتضمن حكما غیر مطابق للدستـور،المجلس الدستوري أن 
یلاحظ في ذات الوقت أن الحكم المعني لا یمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون، یمكن 

م المخالف للدستور، أو أن یطلب من ـون باستثناء الحكـرئیس الجمهوریـة أن یصدر هذا القان
یعرض الحكم المعدل على المجلس الدستوري  ،هـذه الحالة وفي .راءة جدیدة للنصـــالبرلمان ق

  ، وهذه المـادة سبق للمجلس أن عمل بمقتضاها في عدة مناسبات .»لمراقبة مطابقته للدستور

إذا فنحن أمام قانونین من نفس الصنف ونفس الدرجة غیر أن أحكامهما جاءت 
یمكن اعتباره عیبا شكلیا جسیما  متداخلة وغیر منفصلة انفصالا بیِّنـاً، وهذا التداخل لا

یستدعي الرفض الكلي للنص، فكان بإمكان المجلس إعادة النص إلى الهیئة التشریعیة على 
غـرار ما فعله بخصوص القانـون الأساسي لعضو البرلمان، وهذه الأخیرة تقـوم بعملیة فرز 

الذي لا یخالف  لمواد القانونین لفصلهما عن بعضهما البعض، وإعادة القانـون الثاني
  الإجراءات الجوهریــة إلى المجلس لمراقبته من جدید.

وهذا التوجه لم یـأت من فـراغ، بل إن المجلس نفسه سبق له وأن تبنى مثل هذا الحـل 
بمناسبة فصله في مطابقـة النظام الداخلـي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، حین قضى 

والذي عنوانه  22/07/89لشعـبي الوطـني فـي بـأن "النـص الذي صادق علیه المجلس ا
                                                           

 العدد ج.ر.ج.ج، –المتضمن تنظیم المجلس الأعلى للقضاء وعمله  ،23/01/90المؤرخ في  ،90/32المرسوم الرئاسي رقم  - )1(
 . 165ص، 24/01/90 بتاریخ ،04
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قانون یتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني غیر مطابق للدستور من حیث 
  .  )1(تقدیمه في شكل قانون ، فیما یخص الأحكام التي تتعلق بالنظام الداخلـي فقــط "

یفهم من ذلك أن المجلس قام بفصل أحكام تندرج ضمن مجالین مختلفین تضمنهما 
نص واحد: أحكام تندرج ضمن مجـال القانون وتتضمن تنظیم المجلس الشعبي الوطني 

، وأحكـام أخرى تعود لمجالـه السیادي 89من دستور  109وعمله مثلما نصت علیه المادة 
ورة نظـام داخلي أو لائحة أو عقـد خاص وحید في التنظیم، والتي یجب أن تأتي في ص

  الطرف من غیر القانون والتنظیم . 

بل إنه ذهب أبعـد من ذلك حینما أقـر "تضمین النظامین الداخلیین لغرفتي البرلمـان 
بهدف ضمان السیر الحسن لهاتین المؤسستین.  )2(مواد یعـود الاختصاص فیها للقانون"

العیب الإجرائي الوارد في هذه الحالات، ورفض ذلك  فلماذا صحح المجلس الدستوري
  بخصوص الأحكـام الواردة في القانون الأساسي للقضاء؟  

إن ما یمكن قوله في الأخیر هو أن المجلس بهذا الموقف قد خرج عن النظریـة التي   
انون طالما تبناها، وهذا لا یمكـن تفسیره إلا في سیاق الأحداث التي واكبت إعـداد هذا الق

، وكذا عرضـه على المجلس )سنوات 05والتي دامت أكثر من  (والتصویت علیه 
  . )3(الدستوري

   الثاني: تضییق مجال الرقابة المطلب
الأنظمة وركائز ات ـالرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة أحد أهم مقومتعتبر 

 فرَّ عَ تُ ، و الدولة الحدیثة ، باعتبارها تمثل الجانب الأهم من نشاط البرلمان فيالدیمقراطیة
أن یصدر  في البرلمان بحق مقرونة الحكومة لأعمال على أنها دراسة الرقابة البرلمانیة

 وهذه الأحكام الحكومة، استقالة حد إلى تؤدي قد الأعمال هذه عن أحكاما حقیقیة تقییمیة
                                                           

  . 89م.د/ -/ر.ق01رأي رقم  -  )1(
  . 98م.د/ -/ر.ق04رأي رقم  -  )2(
والتي یبدو أن المشرع قد تسرع في  ،وریة بهـدف إصلاح العدالةویتعلق الأمر بصفة خاصة باللجنة التي أسسها رئیس الجمه - )3(

إخراج هذا القانون قبل أن تنتهي هذه اللجنة من إعداد توصیاتها ، یستخلص ذلك من خلال التوصیة التي أرفقها المجلس برأیه 
 ح العدالة.حول ضرورة أن تستأنس السلطات المعنیـة عند إعادة تبني القانون الجدید بتوصیات لجنة إصلا
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 والتحقق سیاستها، من العام بموقف الرأي لها وإبلاغها وإبداء النصح توجیه الحكومةتتضمن 
 نواب من طرف ذلك یستوجب ما وجد إن وجه، ومحاسبتها خیر على أنها تقوم بأعمالها من

  )1(الشعب في البرلمان

التي  والأعمال التصرفات أن كافة ،الفقه الدستوري یجمعوأساس هذه الرقابة، كما 
للرقابة البرلمانیة  أو تشرف علیها أو تكون من اختصاصها تخضعالتنفیذیة  السلطة تباشرها

وما هو إیجابي وما هو  إداري هو سیاسي وما هو ما بین دون تمییز في هذه الاختصاصات
 ومطابقة سلامة مدى لا تبحث في وهيسلبي وما هو مشروع وما هو غیر مشروع، 

 ملاءمتها مدى ذلك لتبحث في تتعدى بل للقانون فقط، الحكومیة والقرارات الإجراءات
   .المصلحة العامة ومدى توافقها مع فیها، صدرت التي الواقعیة للظروف

البرلمانیة على أعمال الحكومة أحد المظاهر المعبرة عن سلطة البرلمان  الرقابةوتشكل 
لما تستهدفه من تقصي الحقائق من ومكانته في النظام السیاسي إلى جانب سلطة التشریع، 

التنفیذیة للكشف عن عدم التنفیذ السلیم للقواعد جانب السلطة التشریعیة لأعمال السلطة 
، وبالتالي ضمان إصلاح وتقویم )2(العامة في الدولة وتحدید المسؤول عن ذلك ومساءلته

نها تمثل الجانب الأهم من نشاطه ذلك أن فعالیة التشریع تتوقف الأداء الحكومي؛ بل أ
  .ن طرف الحكومةأساسا على وجود الرقابة التي تضمن تنفیذه والتقید به م

بالإضافة إلى أن الرقابة تمثل في حقیقتها كما یرى بعض الفقه ضمانة أساسیة و 
ارتباطا وثیقا بمبدأ الفصل بین  ترتبطمن جهة أخرى ، فإنها )3(لحقوق الأفراد وحریاتهم

السلطات، وذلك باعتبارها إحدى الآلیات التي تدخل في نطاق تنظیم العلاقات الدستوریة بین 

                                                           
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه تطبیق مبدا الفصل بین السلطات في دول المغرب العربي، دراسة مقارنةتریعة نوارة،  – (1)

  .345، ص 2012- 2011، 1العلوم في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
، مجلة الفكر البرلماني، الجزائر، العدد الأول، دیسمبر المواطن والإنسان دور الرقابة البرلمانیة في ترقیة حقوق، عمار عوابدي -  )2(

 .51، ص2002
(3) - André HAURIOU, Droit Constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien. Paris,1972, 

P.51. 
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مؤسسات دستوریة سیادیة قائمة على مبدأ التخصص والاستقلال العضوي والتعاون الوظیفي 
  .)1(المنظم دستوریا

 الراهن الوقت في الدستوري القانون فقهاء ورغم وجود موقف یكاد یكون موحدا بین 
اء للجز  ة بسبب افتقارها في كثیر من الأحیانعلى الحكوم البرلمانیة الرقابةحول عدم فعالیة 

أنه یوجد تباین كبیر في ممارسة برلمانات العالم لهذه الرقابة، وهذا الاختلاف  إلا، )2(المباشر
عوامل لعل أهمها مدى قوة ونفوذ السلطة التشریعیة ومكانتها  إلىوالتفاوت یرجع بكل تأكید 

  المؤسساتیة للدولة. المنظومةفي 

یستعمل فقط الوسائل التي  إلى الآن البرلمان الجزائري نجده ومنذ تأسیسه إلىبالرجوع 
 بعدم تتمیز الآلیات هذهكالأسئلة الكتابیة والشفویة، و  السیاسیة للحكومة لا ترتب المسؤولیة

وهذا ما یجعل ، )3(على المعلومات للحصول أسالیب عن عبارة بل هي في الحقیقة فعالیتها
هذا لا یمنع من القول بوجود غیر أن  ؛شكلیة رقابةمن الرقابة التي یمارسها البرلمان مجرد 

محتشمة من طرف غرفتي البرلمان للخروج عن تلك القیود التي فرضها علیه محاولات 
الدستور في مجال الرقابة، هذه المحاولات كانت دائما تصطدم بمصفاة المجلس الدستوري 

لها أن  أریدلذي ربع امعلى الهیئة التشریعیة في ال الإبقاءالذي اثبت في كل مرة عزمه على 
  .عبر تضییق مجال الرقابة تبقى فیه

جهة نجد أن المجلس الدستوري فمن  ،من ناحیتین التضییقیمكن تلمس مظاهر هذا 
قام بتقزیم الوظیفة الرقابیة للبرلمان عبر ربطها بالوظیفة التشریعیة بحیث لا یستطیع قد 

ممارسة الوظیفة الرقابیة خارج المجالات المتاحة له للتشریع (الفرع الأول)، ومن  البرلمان
لآلیات  الأدنىجهة أخرى حرصه في كل مرة على توقیف البرلمان في حدود استعمال الحد 

الرقابة المتاحة، ونقصد بصفة خاصة التحدید الدقیق لسلطات اللجان البرلمانیة (الفرع 
  الثاني).

                                                           
 .17، ص1983، عالم الكتب، القاهرة، النظام البرلمانيالرقابة السیاسیة على أعمال السلطة التنفیذیة في  م،إیهاب زكي سلا -  )1(

  .346تریعة نوارة، مرجع سابق، ص  – (2)
  .346المرجع نفسه، ص  – (3)
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  التشریعیة الوظیفة ب الرقابیةالوظیفة  ربط: الأولالفرع 
نطاق طبیعة اختلفت من حیث  إنمن المتعارف علیه تاریخیا وسیاسیا أن البرلمانات و 

في للفصل والتوازن بین السلطات باختلاف المفاهیم السائدة أخرى،  وظائفها من دولة إلى
البرلمان وقوته في مواجهة السلطة مكانة ، وكذلك تبعا لمدى التطور الدیمقراطي و منهاكل 

التنفیذیة، إلا أنها تتفق في ممارسة وظیفتین ذات طبیعة فنیة وهما الوظیفة التشریعیة 
  والوظیفة الرقابیة.

البرلمان في كل ، حتى أن هاأقدم الوظائف البرلمانیة وأهممن تعتبر  التشریعیةالوظیفة ف
وهي والمبدئیة  ةظیفته الأساسیة إلى و نسبرة یسمى بالسلطة التشریعیة ـالنظم المعاص

وتعدیلها والتصویت علیها القوانین  سن إلىالتشریعیة وظیفة البرلمان تنصرف التشریع، و 
  .وإلغائها

الموكلة  السیاسیة وظائفالر ـــمن أقدم وأشه الأخرىهي ر ــتعتبة یلرقابكما أن الوظیفة ا
قبل كل شيء جمعیة للرقابة على أعمال بل أن البعض یعتبر أن البرلمان هو ، لبرلمانل

 ، وتقوم الرقابة البرلمانیة الحكومة، وأن مهمة الرقابة أكثر أهمیة من التصویت على القوانین
في اطار التأثیر المتبادل القائم على التوازن ما بین  متابعة وتقییم أعمال الحكومة على

مبدا الفصل بین عینة قوامها وفق أصول وإجراءات م، السلطتین التشریعیة والتنفیذیة
  .السلطات

 أووهي السلطة التشریعیة كل منهما  من حیث الجهة التي تباشر اتحادهماورغم 
 بین الوظیفة التشریعیة والوظیفة الرقابیة للبرلمان، إنْ  شاسعا ماالفرق یبدو  أن إلاالبرلمان، 

فرز بینهما ضمن وجود وأهداف ووسائل وآثار كل منهما، أو من ناحیة من ناحیة طبیعة 
فالدستور الجزائري  منهما؛ بحیث تخصص الدساتیر أحكاما منفصلة لكل ،أحكام الدستور

 141و 140لیاتها ضمن المادتین آكما سبق وأشرنا قد نظم وظیفة التشریع وضبط مراحلها و 
 90محددا بذلك ما یقارب  ،مادة أخرى متفرقة 60أكثر من بالإضافة إلى  ،من الدستور

من جهة أخرى نظم وظیفة الرقابة و ، )108(راجع صفحة الا یشرع البرلمان في نطاقهمج
مواد محددة منفصلة عن تلك المخصصة للتشریع وحدد وسائلها وكیفیات ممارستها ضمن 

  من الدستور. 152، 94،98،151المواد وهي على الخصوص 
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الجزائري كان له رأي ن المجلس الدستوري أ نلاحظالدستوري  الاجتهاد إلىبالرجوع 
في  المجلس الشعبي الوطني نصعندما ف ؛حول مسألة الفصل بین التشریع والرقابة آخر

لوائح لع على طَّ إنشاء لجنة دائمة لتَ على  1989في ظل دستور نظامه الداخلي الأول
المرسلة إلیه وتدرسها وتخطر إن اقتضت الحال الأجهزة والهیاكل التابعة  وعرائض المواطنین

أن المشرع بإعطائه هذه اللجان صلاحیة إخطار الأجهزة  الدستوري للدولة، اعتبر المجلس
-حسب رأي المجلس-والهیاكل التابعة للدولة یكون قد تجاوز مجال اختصاصه المحصور 

  .)1(من الدستور 115في المادة 

ملاحظته بخصوص هذا الرأي هو أن المجلس الدستوري قد أخلط بین  یمكنوما 
التشریعیة والوظیفة الرقابیة العائدتین معا إلى مجال اختصاص السلطة التشریعیة.  الوظیفة

لیمنع ممارسة المشرع  )2(115حیث أنه انطلق من حصر الوظیفة التشریعیة في المادة 
تتعلق بتحدید مجال المذكورة المادة  في حین أن مادة،للوظیفة الرقابیة خارج إطار نفس ال

مواد أخرى مختلفة  االأحكام الدستوریة الخاصة بالرقابة تتضمنه وأن التشریع ولیس الرقابة
مادة ، ظف إلى ذلك أن مجال التشریع، وكما أشرنا سابقا لا ینحصر فقط في كما أسلفنا

والتسلیم بهذا الربط یعني أن المجلس الشعبي الوطني لا یمكنه أن من الدستور،  واحدة
   .المجالات العائدة لاختصاصه التشریعيبعض یمارس الرقابة إلا في 

  : التحدید الدقیق لسلطات اللجان البرلمانیةالثانيالفرع 
عبر أنظمتها یحق للهیئة التشریعیة، في ظل غیاب نص صریح یمنعها من ذلك، أن تسعى 

إلى تحسین وتعزیز قدرتها الرقابیة عندما تكون هذه القدرة من خلال الدستور غیر الخاصة 
ولى الوسائل التي تهتم البرلمانات بتفعیلها لما لها وعادة ما تكون اللجان البرلمانیة أُ  ؛كافیة

 بمثابة تعد الآلیة هذه أن ، حتى أن البعض  یرىمن أهمیة في العمل البرلماني بصفة عامة
                                                           

 : 66فیما یخص أحكام المادة   «:1989–م د - ر.ق- 1رأي رقم  -  )1(
  من الدستور،  111نظرا لكون المجلس الشعبي الوطني یكوّن لجانه الدائمة في إطار نظامه الداخلي، تطبیقا للمادة  -
من الدستور، فإن المجلس الشعبي الوطني  115ونظرا لكون الصلاحیة التشریعیة للمجلس الشعبي الوطني محددة في المادة  -

التي ترسل إلیه، وتدرسها، وتخطر إن اقتضت الحال الأجهزة والهیاكل التابعة للدولة حین كوّن لجنة دائمة لتطلع على العرائض 
 ».وقد تجاوز في هذا الجانب الأخیر مجال اختصاصه، كما أن هذه الصلاحیة الأخیرة مخالفة للأحكام الدستوریة

   1996في دستور  140تقابها المادة  -  )2(
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 الوقوف یمكن عن طریقها إذ ،)1(الأخرى الرقابیة الوسائل والإجراءات لكافة بالنسبة القلب
 مشاكل أو من موضوعات الإجراءات تلك أو الوسائل خلال هذه من یثار قد ما حقیقة على
التابعة  العامة الهیئات أو المصالح إحدى نشاط عن ناجمة اقتصادیة أو إداریة أو مالیة

تحرص غالبا ما ولذلك  إداري، أو تنفیذي جهاز أي أو المحلیة، الإدارة وحدات أو للحكومة،
آلیات  وتحدید، د هذه اللجان وضبط مهامهایعلى تحدللهیئات التشریعیة الأنظمة الداخلیة 

  عملها والوسائل التي تستعملها.

نجد أنه قد تطرق لمسألة اللجان البرلمانیة  1989بالرجوع إلى الدستور الجزائري لسنة 
یكون الـمجلس الشعبي الوطني لـجانه ، في إطار « : 111في مادتین فقط وهما المادة 

یـمكن الـمجلس « : 151، والـمادة »لـجان الـمجلس الشعبي الوطني دائمة. نظامه الداخلي
إطار اختصاصاته ، أن ینشئ في أي وقت ، لجنة تـحقیق في أیة  الشعبي الوطني ، في

) و 117(134المادتین  1996دستور سار نفس النهج  وعلى، »قضیة ذات مصلـحة عامة
) على التوالي لكن مع تنصیصه على وجود قانون منظم للمجلس الشعبي 161( 180

  .الحكومةالوطني ومجلس الأمة والعلاقات الوظیفیة بینهما وبین 

المجال مفتوحا للبرلمان لتأسیس لجانه ومعنى هذا أن المؤسس الدستوري قد ترك 
الدائمة ولجان التحقیق وفق إرادته المستقلة سواء في نظامه الداخلي بالنسبة للأولى، أو كلما 

  اقتضت الضرورة ذلك بالنسبة للثانیة.

بتسطیر نظامه  1989ر أكتوب 29قام المجلس الشعبي الوطني في وعلى هذا الأساس 
الذي ضمنه بالإضافة إلى أحكام أخرى أحكاما تتعلق بتسمیة اللجان الدائمة  )2(الداخلي

یمكن اللجان الدائمة أن تقدم « منه على أنه:  49وتنظیمها وسیرها؛ حیث نص في المادة 
مج سنویا في اطار صلاحیاتها بیانا إلى المجلس الشعبي الوطني یمت بالصلة تنفیذ برنا

الحكومة. كما یمكن لها كذلك أن تكلف أعضائها بالقیام بجولات استطلاعیة في المیدان 
حول مواضیع مطروحة في دراسة القوانین أو حول مواضیع هامة على الساحة متعلقة 

                                                           
، المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة كضمان لنفاذ القاعدة الدستوریة، دراسة مقارنةالرقابة حسن مصطفى البحري،  – (1)

  762، ص2006-2005رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 
  .1989دیسمبر  11، بتاریخ 52ج.ر.ج.ج، العدد  – (2)
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مكتب المجلس في الحالة  إلىبالقطاعات التي تدخل في صلاحیاتها. یقدم تقریر 
  .»الثانیة...

الدائمة، وسماحه لها بتجاوز اطار الاستطلاع  نع لصلاحیات اللجاطریقة تناول المشر 
لم تعجب المجلس  ،الاستطلاع حول مواضیع هامة على الساحة إلىضمن مجال التشریع 

على ضرورة أن تلتزم كل غرفة برلمانیة عند الدستوري الذي أكد عند فحصه لهذه اللائحة 
التي أقرها الدستور لكل نوع من هذه اللجان إنشائها للجانها الداخلیة بحدود الصلاحیات 

سواء كانت لجانا دائمة أم لجان تحقیق، معتبرا أن منح اللجان الدائمة سلطة تفتیشیة من 
  .)1(شأنه أن یشكل مساسا بمبدأ الفصل بین السلطات، وبالاستقلالیة اللازمة للهیئة التنفیذیة

من النظام الداخلي المعدل  53 مشابه اعتبر المجلس الدستوري أن المادة سیاقوفي 
غیر مطابقة جزئیا للدستور وأعاد صیاغتها على النحو  1999والمتمم لمجلس الأمة لسنة 

من القانون العضوي المذكور أعلاه، هیئات مجلس الأمة  10طبقا لأحكام المادة «  التالي:
فقرة ثالثة  هذا المادة كانت قد تضمنت أنحیث ، »هیئة التنسیق-هیئة الرؤساء، -هي: 

  .مؤقتة ضمن هیئات المجلس تنص على استحداث لجان

هي الأخرى  تسمحللدستور كونها  56وقضى في نفس الرأي بعدم مطابقة المادة 
وهو ما اعتبره المجلس إنشاء لجان مؤقتة في المسائل ذات المصلحة العامة عند الضرورة، ب

اختصاص كل اللتان تقران بمن الدستور،  161و 117الدستوري مخالفا لأحكام المادتین 

                                                           
من الدستور تنص على أنه یجب على المجلس الشعبي  94باعتبار أنه اذا كانت المادة « : 89م د/-ق.ن.د /3قرار رقم  - )1(

من النظام الداخلي لا  49الوطني في اطار اختصاصاته الدستوریة أن یبقى وفیا لثقة الشعب و یظل یتحسس تطلعاته، فإن المادة 
أو لأعضائها سلطة تفتیشیة من شأنها أن تشكل مسّا یمكن في أي من أحكامها أن تمنح للجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطني 

من الدستور في هذه الحالة لا تعطي للجان  94بمبدأ الفصل بین السلطات و بالاستقلالیة اللازمة للهیئة التنفیذیة، و أن المادة 
اسة القوانین، غیر أنه الدائمة سوى الحق في الزیارات الإعلامیة التي تساعدها على حسن تقدیر المسائل التي تطرح لدى در 

: " أو حول مواضیع هامة على الساحة متعلقة  المحررة كالآتي 49من المادة  2بالنظر الى أن الجزء الأخیر من جملة الفقرة 
 151إضفاء طابع تأسیسي على التدخل و هو ما یتناقض مع أحكام المادة  إلىبالقطاعات التي تدخل في صلاحیتها " قد یؤدي 

  . »في أي وقت لجنة تحقیق في أیة قضیة ذات مصلحة عامة ینشئالتي تمنح للمجلس الشعبي الوطني أن من الدستور 
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تشكیل لجـان دائمة ولجان تحقیق في القضایا ذات المصلحة العامة، دون بغرفة من البرلمان 
  .)1(سواها

  تدخل مجلس الأمة في الرقابة مجال تضییق: الثالثالفرع 
في حدود المجلس الرقابة الذي فرضه المجلس الدستوري تضییق مجال  یتوقفلم 

لما نص  ، حیث أن هذا الأخیرأیضاالشعبي الوطني بل أن هذا الوقف یعني مجلس الأمة 
المناقشة المنصبة على جواب عضو  إنهاء على إمكانیة )2(في مشروع تعدیل نظامه الداخلي

، 95الحكومة على السؤال الشفوي بالمصادقة على لائحة حسب الشروط المذكورة في المادة
، اعتبر المجلس الحكومةلشروط المتعلقة بقبول اللائحة التي تلي عرض برنامج وهي ا

فیها لمجلس الأمة أن  قد نص على حالة وحیدة یمكن المؤسس الدستوري أنالدستوري 
من الدستور بمناسبة عرض رئیس  80یصدر لائحة، وهي تلك التي تضمنتها المادة 

طط العمل) أمام مجلس الأمة، وعلیه فإن هذا الحكومة(الوزیر الأول) لبرنامج حكومته (مخ
  . )3(80الأخیر لا یمكنه المصادقة على أیة لائحة في غیر المناسبة التي تضمنتها المادة 

                                                           
یتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي، المعدل والمتمم،  1999نوفمبر سنة  22مؤرخ في  99م د/- /ر.ن.د09رأي رقم  -  )1(

من النظام الداخلي لمجلس الأمة، موضوع الإخطار،  56(البند الثالث) و 53. بـخصوص المادتین 3« : لمجلس الأمة للدستور
  مأخوذتین مجتمعتین لما لهما من تشابه في الموضوع: 

من النظام الداخلي، موضوع الإخطار، الأساس القانوني المعتمد علیه لإنشاء  53اعتبارا أن مجلس الأمة قد بیّن، بموجب المادة  - 
من نفس النظام إمكانیة إنشاء تلك اللجان في المسائل ذات المصلحة العامة عند  56اللجان المؤقتة، وبین بمقتضى المادة 

  من القانون العضوي، المذكور أعلاه، أساسا لإنشاء تلك اللجان،  10الضرورة متخذا في ذلك المادة 
من القانون العضوي، المذكور أعلاه، إلى  10علیه في المادة  واعتبارا أن مجلس الأمة قد أسند الدور الرقابي المنصوص -

  من النظام الداخلي، موضوع الإخطار،  128المراقب المالي بمقتضى المادة 
من الدستور، أنه من اختصاص كل غرفة من البرلمان  161و 117واعتبارا أن المؤسّس الدستوري قد أقرّ، بمقتضى المادتین  -

  ان تحقیق في القضایا ذات المصلحة العامة، دون سواها، تشكیل لجان دائمة ولج
من القانون العضوي، المذكور أعلاه، لإنشاء اللجان المؤقتة،  10واعتبارا بالنتیجة، أن مجلس الأمة، حین استند إلى المادة  -

   ».من الدستور 161فإنه یكون بذلك قد خالف أحكام المادة 
: النظام الداخلي لمجلس الأمة (ملحق)، الجریدة الرسمیة للمداولات، مجلس أنظر، 2009أكتوبر  26صودق علیه في جلسة  – (2)

  1999، الدورة الخریفیة، السنة الثانیة،02الأمة، العدد
یتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي، المعدل و المتمم،  ،1999نوفمبر  22 مؤرخ في ،99م د/-/ر.ن.د09ي رقم رأ - (3)

من النظام الداخلي، موضوع الإخطار، و المحررة  104 المادة. فیما یخص الفقرة الأخیرة من 5« : لمجلس الأمة للدستور
  ". 95كالآتي: " یمكن أن تنتهي المناقشة بالمصادقة على لائحة حسب الشروط المذكورة في المادة 
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 الأمة مجلس ممارسة لمجال جدا ضیقة حدودا رسم قد وبذلك یكون المجلس الدستوري
من خلال تحریر آلیة الرقابة المتمثلة في الأسئلة الشفویة والكتابیة من  الحكومة عمل لرقابة

  .)1(الانتباه للفت لائحة مجرد كان ولو حتى عنها یترتب أن یمكن أثر كل

  خلاصة الباب الثاني
المجلس الدستوري الجزائري وإن كان إسهامه في ضبط نشاط مما سبق یمكن القول أن 

المواطن وحریاته لا یمكن نكرانه أو تجاوزه، إلا أن هذا  لسلطة العمومیة، وحمایة حقوقا
یبدو في الواقع متواضعا جدا، ولا یرق إلى الدور الحقیقي المنتظر من هذا المجلس  الإسهام

حمایة مبدأ الفصل بین كضامن حقیقي لاحترام الدستور، خاصة فیما یتعلق بدوره في 
  .التوازن فیما بینها على الحفاظالسلطات و 

المجلس انقلب في كثیر من المناسبات إلى حارس یقظ على كل ما یصدر  أن حیث
وهو خُصًتْ بها السلطة التنفیذیة بهدف حمایة تلك الامتیازات التي  عن السلطة التشریعیة،

ما یدل على أنه لا یزال یقبع في حدود الدائرة الضیقة التي وضعه فیها مؤسسوه كرقیب على 
  السلطة التشریعیة.

لقد كان هذا هو الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله المجلس الدستوري  لحقیقةاوفي 
إلا من أجل تحقیق  في الأصل الفرنسي، بل إن فكرة الرقابة على دستوریة القوانین لم تكرس

هذه الغایة، غیر أن الهیئات المكلفة بالرقابة على دستوریة القوانین في مختلف النظم 
هذا الدور، من خلال توسیع مجال رقابتها لتشمل مختلف  استطاعت الإفلات من قیود

السلطات في الدولة، ثم لیمتد بعد ذلك إلى أهداف أشمل وأهم، خاصة ما تعلق منها 
  بالحقوق والحریات.

                                                                                                                                                                                     
تبارا أن مجلس الأمة أقرّ، بموجب هذه الفقرة، إمكانیة إنهاء المناقشة بالمصادقة على لائحة حسب الشروط المذكورة في اع -

  من النظام الداخلي دون أن یبیّن الأساس المعتمد علیه،  95المادة 
ر، الحالة الوحیدة التي یمكن فیها (الفقرة الرابعة) من الدستو  80و اعتبارا أن المؤسس الدستوري قد بیّن، بمقتضى المادة  -

  لمجلس الأمة إصدار لائحة، 
و اعتبارا بالنتیجة، أن مجلس الأمة حین أورد حالة أخرى یمكنه فیها المصادقة على لائحة غیر تلك الحالة المنصوص علیها  -

  (الفقرة الرابعة) من الدستور یكون قد خالف أحكام هذه المادة.  80صراحة في المادة 
، أطروحة لنیل دكتوراه العلوم في العلوم القانونیة، كلیة مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائريعقیلة خرباشي،  – (1)

  .332، ص2010- 2009الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر بباتنة، 
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  لخاتمة ا
مساهمة المجلس الدستوري الجزائري في حمایة مبدأ الفصل "لموضوع  دراستناشكلت 
، فرصة للوقوف على حقیقة الدور الذي یلعبه المجلس في تكریس وحمایة هذا "بین السلطات

-على قلتها–المبدأ، هذا الدور الذي عبر عنه المجلس الدستوري نفسه في أغلب المحطات 
ع تتعلق في جوهرها بالعلاقة بین السلطات العامة في مواضیفي التي تصدى فیها للفصل 

  الدولة.

حیث تعرفنا على المجالات والفرص المتاحة للمجلس الدستوري للتدخل في توجیه 
وفرض احترام مبدأ الفصل والتوازن بین السلطات وفق ما تضمنته نصوص الدستور من 

علاقة فیما بینها، هذه المجالات مبادئ وآلیات لتنظیم السلطات العامة في الدولة وترتیب ال
تعتبر من حیث المبدأ واسعة جدا، كونها تمس كل الجوانب المتعلقة بمختلف السلطات 

، أو من ناحیة ما یصدر صلاحیاتهاالعامة سواء من ناحیة نشأتها أو تنظیمها أو ممارسة 
  عنها من قواعد ونصوص.

ففي مجال نشأة السلطات، یتدخل المجلس الدستوري للسهر على نظامیة العملیات 
للهیئات السیاسیة العلیا ونقصد بها السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، بما  المنشئةالانتخابیة 

یمكن أن یصدر عن سلطة تجاه السلطة الأخرى خاصة تأثیر  یحول دون أي تأثیر سلبي
مختلف مباشرة على بصفة باعتبار أن الأولى تشرف ، تشریعیةالسلطة التنفیذیة على ال

مهمة تبدو ال ذهوه، لعملیة الانتخابیة الرئاسیة والتشریعیة بجمیع مراحلهاالجوانب الإداریة ل
؛ ورغم حساسیة جوهریة وأساسیة في حفظ التوازن بین الهیئات السیاسیة العلیا في الدولة

خلات المجلس في مختلف المحطات الانتخابیة الرئاسیة وخطورة هذه المهمة إلا أن دراسة تد
  والتشریعیة السابقة تظهر الطابع التقني البحت لهذه التدخلات.

تنظیم وممارسة السلطة، فقد أتاح الدستور للمجلس مجالات كثیرة  مجالأما في 
ا لحدود وواسعة لیبسط رقابته على السلطتین التشریعیة والتنفیذیة من ناحیة احترام كل منهم

اختصاصاتها، بحیث لا تعتدي إحداهما على الأخرى بما یشكل مساسا بمبدأ الفصل بین 
السلطات؛ فقد أخضع الدستور الجزائري كلا من الأنظمة الداخلیة لمجلسي البرلمان، المجلس 

المسبقة والوجوبیة  المطابقة الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وكذا القوانین العضویة لرقابة
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العادیة لرقابة المجلس  لمجلس الدستوري، كما أخضع وبصفة اختیاریة طائفة القوانینأمام ا
، وكل هذه النصوص تعتبر من اختصاص السلطة التشریعیة، في المقابل أخضع الدستوري

التنظیمات والمعاهدات والاستفتاءات بدورها للمراقبة الدستوریة وهي اختصاصات ترجع إلى 
  السلطة التنفیذیة.

ل هذه المجالات وإن كانت تبدو من الناحیة النظریة واسعة جدا، إلا أن واقع إن ك
التطبیق العملي یُظهِر أن بعضها فقط أتیحت فعلیا لرقابة المجلس الدستوري، ونقصد بالذات 
المجالات ذات العلاقة بالسلطة التشریعیة وهي القوانین بنوعیها العضویة والعادیة والأنظمة 

ین، في حین لم تتح الفرصة حتى الآن للمجلس لفحص دستوریة التنظیمات الداخلیة للغرفت
الوضع اثر كثیرا على اجتهاد المجلس الدستوري الذي اصبح یعاني  من  والمعاهدات، وهذا

  .اختلالات كثیرة نتیجة لمحدودیة السلطات الفعلیة التي یمتلكها

في الواقع فإن أغلب هذه الاختلالات لا یرجع سببها إلى المجلس الدستوري في حد 
بالطریقة المعتمدة في تنظیم  أساسا مرتبطةوسیاسیة ذاته، بل ترجع إلى عدة أسباب قانونیة 

بهذه المهمة من جهة  ةالقائم الهیئةالرقابة على دستوریة القوانین من جهة، وفي تنظیم 
عن  الحدود أو القیود وقفت في طریق تكریس رقابة دستوریة فعالة، ، بحیث أن هذهأخرى

طریق مجلس دستوري فعال یعبر من خلال اجتهاده عن الدور الحقیقي المطلوب منه 
الفردیة الحقوق والحریات ضامن لمبادئ التنظیم المؤسساتي للجمهوریة وحارس یقظ على ك

  .والجماعیة

تتمثل أولاها في تلك القیود  منها،ثلاث أنواع میزنا بین  وفي عرضنا لهذه القیود،
 طبیعةسواء كانت ذات  ،العامة التي تشترك فیها جمیع نظم الرقابة على دستوریة القوانین

التزم شكلیا بتلك الحدود  الدستوريبینَّا كیف أن المجلس وقد سیاسیة أو قضائیة أو مختلطة، 
محل تقدیر ه تقدیر  ل رفض إحلالسیاسیة من خلا طبیعةمن خلال رفض أي رقابة ذات 

  وقراراته تذهب في معظمها عكس هذا التأكید. آرائهالمشرع، غیر أن 

من جهة إلى عدم الثاني من القیود في تلك القیود الخارجیة، والتي ترجع  النوعویتمثل 
كفایة الضمانات التي وفرها النص الدستوري لهیئة الرقابة من ناحیة الاستقلالیة، مما جعل 

ن هذه الاستقلالیة نسبیة وغیر كافیة لتجعل من المجلس الدستوري سلطة قویة جدیرة م
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بالدور الحساس والمهم في صیانة مبدأ الفصل بین السلطات والحفاظ على التوزان بین 
مؤسسات الجمهوریة، كما ترجع من جهة أخرى إلى ذلك القصور الذي یشوب نظام التسمیة 

  دستوري، والذي یغلب علیه الطابع السیاسي.المعتمد في تشكیل المجلس ال

في إحالة النصوص المعتمدة والآلیات النوع الثالث من القیود بالإجراءات  یتعلقو 
أمام المجلس الدستوري، فالدستور الجزائري لم ینظم هذه الآلیة بالطریقة التي تساهم وفحصها 

خطار التي حصرها في الإفي تعزیز دور المجلس وإثراء اجتهاده، خاصة من جهة سلطات 
مجلس و  المجلس الشعبي الوطني يدائرة ضیقة جدا تتكون من رئیس الجمهوریة، ورئیس

له الأثر كان خطار في الأشخاص الثلاث دون غیرهم لسلطات الإالأمة، وهذا الحصر 
السلبي الكبیر في ضعف المردود الذي تمیز به الاجتهاد الدستوري الجزائري سواء من 

عدم وجود  ، بالإضافة إلىلكمیة أو من ناحیة توجه هذا الاجتهاد وتأثیره وفعالیتهالناحیة ا
نص یجبر السلطات الثلاث على ذكر الأسباب والحجج والبراهین في مستند رسالة 

غیاب مبدأ الوجاهیة القائم على إعلام مختلف السلطات بأمر الإخطار، وتلقي و الإخطار، 
الإخطار في الجریدة الرسمیة بغرض فتح مجال النقاش العام آرائها بشأنه، وكذا نشر رسائل 

  حول ما یمكن أن یثیره هذا النص من مسائل قانونیة.

ورغم قلة تدخلاته بصفة عامة، وتلك المرتبطة بتنظیم السلطات العامة في الدولة 
بصفة خاصة، إلا أن هذا لم یمنع المجلس الدستوري من استغلال تلك الفرص القلیلة التي 

المفهوم سواء من ناحیة التأثیر في  ،الفصل بین السلطات نظریةفي أتیحت له، للتأثیر 
 في العلاقة القائمة بین السلطاتمن ناحیة التأثیر في حد ذاتها، أو التقلیدي للنظریة 

  .الثلاث، والتوازن المكرس دستوریا فیما بینها الدستوریة

فمن ناحیة تأثیره في نظریة الفصل بین السلطات، ومنذ تأسیسه حاول المجلس 
الدستوري قولبة النظریة وفقا لإرادته وتصوره، مظهرا بذلك دورا إیجابیا في بلورة مفهومه 

 عاملاالخاص لمبدأ الفصل بین السلطات، مفهوم ینطلق من اعتبار الفصل بین السلطات 
التزام كل سلطة من هذه وهذا یستلزم بالضرورة ، طات العمومیةساسیا في تنظیم السلأ ومبدأ

، ذلك السلطات عند ممارسة صلاحیاتها الدستوریة بحدود المیدان الذي أوكله إیاها الدستور
هذا الأخیر قد عمد إلى تحدید اختصاص كل سلطة، بحیث لا یمكنها أن تمارس هذا أن 
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وبالتالي فإن  تي حددها لها الدستور صراحة،الاختصاص إلا في المجالات ووفق الكیفیات ال
الالتزام الدقیق من طرف كل سلطة من السلطات بحدود اختصاصاتها دون أن تتجاوزها إلى 

  .بین السلطاتالتوازن  اختصاصات سلطة أخرى هو الضامن للإبقاء على

تند إلى توسیع المرجعیة التي یس المجلس الدستوري عمد وامتدادا لتأثیره في النظریة
نصوص أمامه، هذا التوسع شمل المعروضة والأحكام  دستوریة النصوص علیها في تقدیر

یكتف بالاستناد إلى نصوص  ، بحیث لمومبادئ أخرى لها قیمة قانونیة في مرتبة الدستور
والمعاهدات القانون العضوي  حَكَّمدیباجة الدستور، كما  إلىبل تجاوزها  الدستور وحدها
استند على أخرى  مراتوفي ، النصوص القانونیةیة كمرجع  لفحص بعض والاتفاقات الدول

  .النصوصبعض ي لیفحص دستوریة القانون العاد

لكن وحیث أن هذا التوسیع في الكتلة الدستوریة من شأنه أن یضع كل النصوص 
 لقضاءوبالتالي ا الكتلة هذه معفي وضعیة عدم انسجام  الدستوریة الرقابة على المعروضة

لجأ المجلس الدستوري إلى اعتماد تقنیة التحفظات التفسیریة  ،كنتیجة حتمیة تهایدستور  بعدم
 إبداء مع لكن ه في النظام القانونيبالمراقب قصد الاحتفاظ  النص تفسیرالتي تقوم على 

  .أحكامه بعض على تحفظات

انطلق المجلس وفیما یخص تأثیره على التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة فقد 
ممارسة  وجوبوالقائم على  الدستوري من تحدید الإطار العام لنظریة الفصل بین السلطات

لیركز في  ،الدستورالسلطات لاختصاصاتها كما تم تحدیدها بدقة في  منكل سلطة 
أن تحترم كل النصوص القانونیة تلك الامتیازات التي ترجع إلى اجتهاداته على ضرورة 

هذه الحمایة التي وفرها المجلس الدستوري لامتیازات السلطة التنفیذیة  التنفیذیة،السلطة 
تراوحت بین منع البرلمان من ممارسة أیة رقابة على الحكومة خارج الأطر التي حددها 

تحدید كحقها في  الدستور، وحمایة تلك الصلاحیات التي حفظها الدستور للسلطة التنفیذیة،
الاستثنائیة، وفي منح جواز السفر  الحالاتمجلس الشعبي الوطني في مقر انعقاد جلسات ال

  الدبلوماسي، وكذا اختصاصها في مسألة التوقیف عند تلبس النائب بجنحة أو جنایة.

في مقابل حمایته الصریحة والصارمة لامتیازات السلطة التنفیذیة، وقف المجلس 
رص في جمیع تدخلاته على تقیید في مواجهة البرلمان، بحیث ح سلبیاالدستوري موقفا 
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السلطة التشریعیة ووضعها داخل إطار المفهوم الذي أعطاه سابقا لمبدأ الفصل بین 
التشریعیة أو  وظیفتهممارسة في  وتحجیم دورهإضعاف البرلمان  ما ساهم فيوهذا  السلطات،

   .الرقابیة

الجزائري في مساهمة المجلس الدستوري من خلال كل ما سبق نستطیع القول أن 
 في تقدیري، وهذا راجع وغیر كافیة لا تزال محدودة جدا حمایة مبدأ الفصل بین السلطات

إلى حداثة تقلید الرقابة الدستوریة في الجزائر، بل إلى حداثة التجربة الدیمقراطیة بصفة 
أو  التجربةعامة، الأمر الذي یقودنا إلى القول بأنه من غیر المستحسن التخلي عن هذه 

ولكن من الضروري إصلاحها من خلال إصلاح وتحسین المجلس الدستوري استبدالها، 
إثراء الاجتهاد الدستوري ، حتى تواكب هذه الهیئة وبالتالي كحارس للدستور، وتفعیل دوره 

التطورات والتغیرات المتسارعة في الحیاة السیاسیة والقانونیة للدولة الجزائریة، وتسایر الهیئات 
  في الأنظمة الدستوریة المختلفة.المشابهة 

وإذا كان هذا الإصلاح یجب أن یتم من عدة أوجه، وعبر عدة آلیات، إلا أنني سأركز 
هنا على ما أعتبره المفتاح الرئیسي في بعث رقابة دستوریة فعالة، والذي یتمثل في توسیع 

نسا كان السبب سلطات الإخطار، باعتبار أن مثل هذا الإصلاح وكما أثبتت التجربة في فر 
الرئیسي في إعطاء دفع جدید للمجلس الدستوري الفرنسي، ومن ثم للرقابة على دستوریة 

  القوانین.

خطار الثلاثي الذي یقتصر على لإالآلیة المؤسس الدستوري الجزائري  اعتماد نإ
سنة كانت نتیجته الحتمیة  26الشخصیات السیاسیة الثلاث، وتمسكه بهذا الخیار لأكثر من 

وإفلات عدد كبیر من القوانین التي ، مردود هزیل في اجتهاد المجلس الدستوري الجزائري
من  -على أهمیتها-تحتاج إلى فحص دستوریتها، وخروج جانب كبیر من النصوص القانونیة

نتیجة للامتناع الجماعي  ،والمعاهداتنعني بها التنظیمات و ؛ دائرة الخضوع للرقابة الدستوریة
بإحالة هذه النصوص أمام المجلس الدستوري لفحص  ةخطار عن المبادر لإا للمعنیین بحق

أمام اضطلاع المجلس الدستوري الجزائري بمهمته  االأمر الذي شكل عائقا كبیر ، مشروعیتها
  حارس على مبادئ دولة القانون.كالدستوریة 
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توري صفة الفعالیة على الرقابة الدستوریة، وإعطاء المجلس الدس إصباغإن لذلك ف
وحفظ  المكانة التي تتماشى وأهمیة الدور الذي یمكن أن یسهم به في تدعیم المؤسسات

إلا وترقیة التجربة الدیمقراطیة وصیانة حقوق وحریات الأفراد لا یمكن تحقیقها  التوازن بینها،
یتمثل في توسیع دائرة الجهات ذات الصلاحیة  يمن خلال المرور عبر إجراء أولي وأساس

التعدیل الدستوري الأخیر الذي استجاب لكثیر   وهو ما تضمنه، الدستوریةك الرقابة في تحری
من تطلعات القانونیین من خلال توسیع السلطات المؤهلة لإخطار المجلس الدستوري لتشمل 

واب وحتى المواطن الوزیر الأول والن ،رئیس الجمهوریة ورئیسي الغرفتین إلى بالإضافة
  الدفع بعد الدستوریة.لیة العادي من خلال آ

وإذا كان إدراج الوزیر الأول ضمن قائمة الهیئات المسموح لها بإخطار المجلس   
مهما وضروریا، إلا أن هذه الآلیة ستبقى شكلیة وغیر كافیة ودون  إجراءالدستوري، یعتبر 

عة النظام السیاسي، ولطبینظامنا تأثیر في الوقت الحالي بالنظر لمكانة الوزیر الأول في 
بالنظام البرلماني الذي  أساسامرتبطة  الآلیةعلاقته برئیس الجمهوریة، كما أن فعالیة هذه 

  یشكل فیه الوزیر الأول محورا مهما في النظام السیاسي.

أما فیما یخص فتح المجال لأعضاء البرلمان من النواب وأعضاء مجلس الأمة بمنحهم 
عطي دفعا جدیدا یشأنه أن  من الإجراءحق المبادرة بإخطار المجالس الدستوري، فإن هذا 

ساهم بفعالیة في ترقیة الحیاة السیاسیة والقانونیة في یللنشاط الرقابي للمجلس الدستوري، و 
 الأقلیة  أوكما یسمح للمجلس بحمایة المعارضة  التوازن المؤسساتي القائم، ، وتدعیم الدولة

  من تجاوزات الأغلبیة.

ت فكرة فتح ـلاق حیثهذه الآلیة في فرنسا لم یكن بالأمر الیسیر،  اعتمادورغم أن 
المجلس الدستوري معارضة كبیرة أخرت للاستفادة من حق إخطار المجال للبرلمانیین 

أهمیها  بینت مدىفي أرض الواقع بعد اعتمادها ممارستها أن  ، إلا1974تجسیدها حتى 
 غیر؛ ة للقواعد الدستوریةعوفاعلیتها، حیث أصبحت تشكل المحرك للحمایة الحقیقیة والناج

فإن مراجعات البرلمانیین للمجلس الدستوري عادة ما – في فرنسا الممارسة أثبتوكما -أنه 
أن القوانین ـبدون نوعا ما من الحذر بشبینما یُ ، قتصادیةتنصب حول قوانین المالیة والا
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لیة الدفع بعدم آفي تفعیل  الإسراعالأمر الذي یستدعي  والحریات،المتعلقة بالحقوق 
  ، المعني الأول بهذه الحقوق والحریات.الدستوریة الموكلة للمواطن

خیر، فإن طائفة وإذا كان الشطر الأهم من القیود قد تجاوزها التعدیل الدستوري الأ
أخرى من القیود لاتزال موجودة وتؤثر في فعالیة المجلس الدستوري ومكانته، ونعني بها 
آلیات التنظیم القانوني للمجلس الدستوري نفسه، وكذا طریقة تعیین رئیس المجلس، وبعض 

عدیلات القیود المتعلقة بالإجراءات المتبعة أمام المجلس، لذلك ینبغي إعطاء الأولویة في الت
الدستوریة المقبلة لمسألة تنظیم الجلس الدستوري باشراك كل الجهات المعنیة بالرقابة 
الدستوریة في سن القواعد المنظمة للمجلس الدستوري، وهذا لا یتحقق إلا من خلال تنظیم 
المجلس الدستوري بموجب قانون عضوي، وأیضا السماح لأعضاء المجلس الدستوري 

  ة مستقلة ما یحقق قدرا من الاستقلالیة لهذه الهیئة.بصف رئیسهمبانتخاب 

فإن  الدستوري أمام المجلس المنتهجة بالإجراءاتأما فیما یخص القیود المتعلقة 
تعدیل الدستور، بل یمكن تجاوزها ضمن نصوص النظام الداخلي تجاوزها غیر مرتبط ب

تكریس -على غرار ما فعل المجلس الدستوري الفرنسي-للمجلس فقط، فهذا الأخیر یمكنه
مبدأ التعارض أو الوجاهیة في إجراءات التحقیق أمام المجلس، وإجبار سلطات الإخطار 

دون وجود نص بصفة تلقائیة و ، میةالرسعلى تسبیب إخطاراتها، وحتى نشرها في الجریدة 
  دستوري. 

في الأخیر نتمنى أن نكون قد وفقنا في الإحاطة بأهم جوانب الموضوع الذي اخترناه و 
ما شاب هذا البحث من نقص إنما هو من طبیعة البشر، ولا بأن  إقرارنالأطروحتنا، مع 

إنِّي رأیتُ أنَّه لا  ":البیساني بن علي الرحیمعبد القاضي نختتم بما قاله و ؛ كمال إلا الله تعالى
یكتُبُ إنسانٌ كتابًا في یومِه؛ إلاَّ قالَ في غَدِهِ: لو غُیِّرَ هذا لكان أحسنَ، ولو زِیدَ كذا لكان 

هذا مِنْ أعظَمِ العِبَرِ، وهو و یُستَحسَنُ، ولو قُدِّمَ هذا لكان أفضلَ، ولو تُرِكَ هذا لكان أجملَ. 
  ".علَى جُملةِ البَشَرِ  دلیلٌ علَى استیلاءِ النَّقصِ 

B  
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   قائمة المراجع
 المراجع باللغة العربیة: أولا
   النصوص القانونیة: 01

 النصوص القانونیة الوطنیة  . أ

 .1996، 1989، 1976، 1963الدساتیـر الجزائریـة:  -

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي 1999مارس  08مؤرخ في  ،02-99القانون العضوي رقم  -
الوطني، ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، ج.ر.ج.ج، 

 .1999مارس   ، بتاریخ15العدد 

، یتعلق بنظام الانتخابات، 2012جانفي  12مؤرخ في  ،01-12القانون العضوي رقم  -
 . 2012 جانفي 14 یخ، بتار 01ج.ر.ج.ج، العدد 

، السیاسیة حزاببالأ  یتعلق، 2012جانفي  12في   مؤرخ  ،04-12رقم   عضويال  قانونال -
 .2012جانفي  15، بتاریخ 02ج.ر.ج.ج، العدد 

، ، یتعلق بنظام الانتخابات2016أوت  25، مؤرخ في 10-16القانون العضوي رقم  -
 .2016أوت  28 ، بتاریخ50ج.ر.ج.ج، العدد 

 یـحدد تنـظیم المجلس الـشعبي، 2016غشـت سنة 25مـؤرخ فـي ، 16-12عـضـوي رقـم القـانــون ال -
، الحكومةوبین وكـذا الـعـلاقـات الـوظـیـفـیـة بـیـنـهـمـا ا، وعـمـلـهـم، الوطني ومجلس الأمة

 .2016أوت  28، بتاریخ 50ج.ر.ج.ج، العدد 

الانتخابات، ج.ر.ج.ج، العدد  قانون یتضمن، 1989 أغسطس 07 فيمؤرخ  13- 89 نونالقا -
 .1989 أغسطس 07 ، بتاریخ32

یتعلق بالقواعد الخاصة  ،1989غشت سنة  7مؤرخ في  ،143-89رقم  الرئاسي المرسوم -
 ، المعدل والمتمم.بتنظیم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفیه

 ، بتاریخ84، ج.ر.ج.ج، العدد 1999 أكتوبر 26 في النظام الداخلي لمجلس الأمة، ممضى -
  .1999 نوفمبر 28

، 46ج.ر.ج.ج، العدد  ،2000 مایو 13 في ممضىالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،  -
 .2000 یولیو 30 بتاریخ
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، 2016 أفریل 06علیه بتاریخ  المصادق ،المجلس الدستوري النظام المحدد لقواعد عمل -
 .2016ي ما 11 ، بتاریخ29ج.ر.ج.ج، العدد 

 النصوص القانونیة الأجنبیة  . ب

 .1958الدستـور الفرنسي لسنة  -

 .2012الدستـور المغربي لسنة  -

 .2014دستور الجمهوریة التونسیة لسنة  -

 .المذكرة التفسیریة لدستور دولة الكویت -

 .المتضمن إنشاء المجلس الدستوري اللبناني 14/07/1993الصادر بتاریخ  250 رقم القانون -

  وآراء المجلس الدستوري الجزائريقرارات : 02
 یتعلق بقانون الانتخابات.  1989غشت  20، مؤرخ في 89م د/-/ ق.ق1قرار رقم  -
 . یتعلق بالقانون الأساسي للنائب، 1989سنة  غشت 30، مؤرخ في 89م د/-ق-/ق2قرار رقم  -
 ، یتعلــق بلائحــة المجلــس الشــعبي1989دیســمبر  18، مــؤرخ فــي 89م د/-/ق.ن.د3قــرار رقــم  -

  .1989أكتوبر سنة  29الوطني المؤرخة في 
، متعلق بدسـتوریة الـنص الـذي صـادق علیـه المجلـس الشـعبي الـوطني 89م د/-/ر.ق1رأي رقم  -

 .، والذي عنوانه "قانون یتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني "22/07/1989في 
المجلـس الشـعبي الـوطني  ، متعلق بدستوریة القانون الذي صادق علیـه89م د/-/ر.ق2رأي رقم  -

 والمتضمن تأجیل انتخابات تجدید المجالس الشعبیة البلدیة. 1989دیسمبر  5في 
ــــس الشــــعبي 89م د/-/ر.ق3رأي رقــــم  - ــــه المجل ــــذي صــــادق علی ــــق بدســــتوریة القــــانون ال ، المتعل

 .، والمتضمن تأجیل انتخابات تجدید المجالس الشعبیة الولائیة1989دیسمبر  5الوطني في 
 54، یتعلــق بــالفقرة الثانیــة مــن المــادة 1991أكتــوبر  28، مــؤرخ فــي 91م د/-/ق.ق4رقــم قــرار  -

، الــذي یعــدل ویــتمم القــانون رقــم 1991أكتــوبر ســنة  15، المــؤرخ فــي 17-91مــن القــانون رقــم 
 ، والمتضمن قانون الانتخابات. 1989غشت سنة  7، المؤرخ في 89-13

، یتعلق بدستوریة البنـد السـادس مـن 1995سنة غشت  6، مؤرخ في 95م.د/-/ق.أ01قرار رقم  -
 من قانون الانتخابات.  108المادة 
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یتضمن طریقة ترتیب المترشحین لانتخاب رئیس  1995 أكتوبر سنة 11قرار مؤرخ في  -
 الجمهوریة.

، یتعلــق بمراقبــة مطابقــة 1997مــارس ســنة  6، المــؤرخ فــي 97/م.د-/ر.أ.ق عضـــ01رأي رقــم  -
  العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة للدستور.  الأمر المتضمن القانون

، یتعلــق بمراقبــة مطابقــة 1997مــارس ســنة  6، المــؤرخ فــي 97/م.د-/ر.أ.ق عضـــ02رأي رقــم  -
  الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور.

قـة النظـام ، یتعلـق بمراقبـة مطاب1997یولیو سـنة  31، المؤرخ في 97م د/-ر.ن.د/03رأي رقم  -
 الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور.

مــن الأمــر  2حــول دســتوریة المــادة  1997فبرایــر ســنة  19، مــؤرخ فــي 97/م د-/رأ 4رأي رقــم  -
ینـایر  6المتعلق بالتقسیم القضائي المصادق علیـه مـن طـرف المجلـس الـوطني الانتقـالي بتـاریخ 

  .1997سنة 
 4  حــول دســتوریة المــواد مــن 1998یونیــو ســنة  13، مــؤرخ فــي 98م. د/-/ر. ق04رأي رقــم  -

من القانون  المتضمن نظام التعویضات و التقاعد لعضو  23و  15، 14، 12،  11و  7إلى 
 البرلمان.

، یتعلــــق بمراقبــــة النظــــام 1998فبرایــــر ســــنة  10، مــــؤرخ فــــي 98م. د/-/ر. ن. د04رأي رقــــم  -
 الداخلي لمجلس الأمة للدستور. 

، یتعلـــق بمراقبـــة  مطـــا قبـــة 1998فبرایـــر ســـنة  25، مـــؤرخ فـــي 98م د/-/ر. ن. د05رأي رقـــم  -
 المعدلة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور  29المادة 

یتضــمن طریقــة ترتیــب المترشــحین  1999فبرایــر ســنة  25، مــؤرخ فــي99م د/-/ق02قــرار رقــم  -
 لانتخاب رئیس الجمهوریة.

، یتعلق بمراقبـة مطابقـة النظـام 1999نوفمبر سنة  22ي ، مؤرخ ف99م د/-/ر.ن.د09رأي رقم  -
  الداخلي، المعدل والمتمم، لمجلس الأمة للدستور. 

یتعلـق بمـدى دسـتوریة الأمـر  2000فبرایـر سـنة  27، مؤرخ فـي 2000م د/-/ق.أ 02قرار رقم  -
ون المحـدد للقـان 1997مـایو سـنة  31المــــوافق  1418محرم عــام  24المؤرخ في  15-97رقم 

 الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى. 
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، یتعلــــق بـــــمراقبة مطابقــــة 2000مایـــــو ســـــنة  13، مــــؤرخ فـــي 2000م د/-/ر.ن د10رأي رقـــم  -
  النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور 

یتعلــــق بمراقبــــة مطابقــــة  2000دیســــمبر ســــنة  6، مــــؤرخ فــــي 2000م د/-/ر.ن د11رأي رقــــم  -
  اخلي لمجلس الأمة للدستور.تعدیل النظام الد

، یتعلــق بالرقابــة علــى دســتوریة 2001ینــایر ســنة  13فــي   ، مــؤرخ01م د/-/ر. ق12رأي رقــم  -
 القانون المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان.

یتعلــــق بمشــــروع تعـــــدیل   ،2002أبریــــل ســــنة  3، مــــؤرخ فــــي 02م د/ -/ ر.ت د01رأي رقــــم  -
 الدستور 

، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون 2007یولیو سنة  23 مؤرخ في، 07م د/- /ر 02رأي رقم -
والمتضمن ،  1997مارس سنة6 المؤرخ في  ،07-97العضوي المعدل والمتمّم للأمر رقم

  .القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور
، یتعلق بمشروع القانون 2008نوفمبر سنة  7مؤرخ في  ،08م د/-د /ر.ت01رأي رقم  -

 المتضمن التعدیل الدستوري. 
یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي  ،2011دیسمبر 22مؤرّخ  ،11م د/-/ر03رأي رقم  -

 .المتعلق بنظام الانتخابات للدستور
مطابقة القانون العـضوي  یتعـلق بمراقبة ،2011دیسمبر 22المؤرّخ في  ،11د/ م-/ر05رأي رقم  -

 .المنتخبة توسیع تمثیل المرأة في المجالس الذي یحدّد كیفیات

 1959یولیو  25بیان  -

 العامة المؤلفات :03

 :شریطالأمین  - 

 .1998الجزائر،   ، د.م.ج، 1962-1919 التعددیة الحزبیة في تجربة الحركة الوطنیة - 
  بحـث غیر منشور – النظـام السیاسي الجزائري

المجلد  مجلة المجلس الدستوري، ،المجلس الدستوري: تنظیم واختصاص ،بن هني عبد القادر - 
  .1990الجزائر،  ،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ،01
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، المؤسسة دراسة مقارنة، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون ،أمین عاطف صلیبا - 
  .2002الحدیثة للكتاب، لبنان، 

، ترجمة علي مقلد، شفیق حداد، عبد القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة ،أندریه هوریو - 
  .1977المحسن سعد، الأهلیة للنشر والتوزیع، الطبعة الخامسة، بیروت 

، الدار الجامعیة، الوجیز في النظم السیاسیة والقانون الدستوري ،إبراهیم عبد العزیز شیحا - 
  بیروت، دون سنة نشر.

  .1971، 2، دار العلم للملایین، طالجزء الثاني، الوسیط في القانون الدستوري ،إدمون رباط - 

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر القانون الدستوري والنظم السیاسیة ،إسماعیل الغزال - 
 .1987، 3والتوزیع، ط

المؤسسة الجامعیة منصور القاضي،  ترجمة: ،المعجم الدستوري ،یف مینيإ ،أولیفیه دوهایمل - 
  .1996، 01ط  بیروت، للدراسات والنشر والتوزیع،

، عالم الرقابة السیاسیة على أعمال السلطة التنفیذیة في النظام البرلماني ،إیهاب زكي سلام - 
  .1983الكتب، القاهرة، 

، دار النهضة النظم السیاسیة، الجزء الأول، النظریة العامة للنظم السیاسیة، ثروت بدوي - 
 .1970العربیة، القاهرة، 

، دار النهضة فكرة الغلط البین في القضاء الدستوري، دراسة مقارنةزكي محمد النجار،  - 
  .1997العربیة، القاهرة، 

  .1993، المطبعة الرسمیة، تونس، المجلس الدستوري ،زهیر لمظفر - 
المعارف، منشأة ، المبادئ الأساسیة في القانون الدستوري والنظم السیاسیة ،عصفورسعد  - 

  .1980الإسكندریة، 
 سعید بوالشعیر:  - 

د.م.ج، ، الخامسة، الطبعة الثاني، الجزء القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة - 
 .2003الجزائر،

  .2012 الجزائر، ،د.م.ج، المجلس الدستوري في الجزائر - 

  .1990، دار الهدى، الجزائر، النظـام السیاسي الجزائـري - 
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وفي الفكر السیاسي ، السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة ،سلیمان الطماوي - 
 .1979، دار الفكر العربي، الإسلامي

 :الجرفطعیمة  - 

، القاهرة، 2العربیة،ط النهضة، دار في رقابة الدستوریة مقارنة، دراسة يالقضاء الدستور  - 
1994. 

 .1973الجامعیة، الإسكندریة، ، الدار نظریة الدولة والمبادئ العامة للأنظمة السیاسیة - 

نشأتها، تطورها، العوامل : السلطة التشریعیة في دول الخلیج العربیة ،عادل الطبطبائي - 
مجلس النشر العلمي، جامعة  منشورات مجلة دراسات الخلیج والجزیرة العربیة، ،المؤثرة فیها

  .1985 الكویت،
، دار الجامعة دراسة مقارنة-الإسلامشرعیة السلطة في  ،عادل فتحي ثابت عبد الحافظ - 

  .1996 الجدیدة للنشر، الإسكندریة،

 .1956، القاهرة، الوسیط في القانون الدستوري ،عبد الحمید متولي - 

 :عبد العزیز محمد سالمان - 

  .1995، 1دار الفكر العربي، مصر، ط ،دستوریة القوانین رقابة  - 

  .1998القاهـرة، ، دار نهضة القانـون، الرقابة الدستوریة قیـود - 

، الدار الجامعیة للطباعة النظم السیاسیة والقانون الدستوري ،عبد الغني بسیوني عبد االله - 
 .1993 والنشر، بیروت،

، دار قرارات وآراء المجلس الدستوري في تأویل أحكام الدستور الجزائري ،عبد القادر شربال - 
 هومة، الجزائر، دون تاریخ نشر.

، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، النظم السیاسیة والقانون الدستوريعبد الكریم علوان،  - 
 .1999عمان، 

، دار الجامعات دراسة مقارنة -الرقابة على دستوریة القوانین في مصر، البازعلي السید  - 
 .1978المصریة، الإسكندریة، 

الأمریكیة والإقلیم الرقابة على دستوریة القوانین في الولایات المتحدة  ،كمال أبو المجد - 
  .1958، جامعة القاهرة، المصري



 

 
   [296]  
 

 :محسن خلیل - 

، الإسكندریة، 2منشاة المعارف، ط ، ، القسم الأولالسیاسیة والقانون الدستوري النظم - 
1971. 

 .1996، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، القانون الدستوري والدساتیر المصریة - 

 :محمد رفعت عبد الوهاب - 

 .2005، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، السیاسیة الأنظمة - 

 .2000، الدار الجامعیة، بیروت، دستوریة القوانین والمجلس الدستوري في لبنان رقابة - 

  .1963، دار الفكر العربي، القاهرة، القانون الدستوري، همحمد كامل لیل - 
الحدیث، الإسكندریة، ، المكتب الجامعي في النظام الدستوري والسیاسي ،محمد نصر مهنا - 

 .2005مصر، 

 :مصطفى أبو زید فھمي - 

، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، المصري ومبادئ الأنظمة السیاسیة الدستور - 
2004.  

 .1966، دار المعارف، القاهرة، الدستوري للجمهوریة العربیة المتحدة النظام - 

  .1992ترجمة جورج سعد، بیروت، ، والقانون الدستوري النظم السیاسیة ،موریس دوفیرجي - 

 .1979 ، د.م.ج، الجزائر،مقدمة في نقد القانون الدستوري -دولة القانون ،میشال میاي - 

، دار رسلان للطباعة الرقابة على الحكومة، دراسة دستوریة مقارنةنعمان عطا االله الهیتي،  - 
  .2007والنشر والتحریر، دمشق، الطبعة الأولى، 

ترجمة: محمـد وطفة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر  ،الدستـوريالمجلس  ،هنري روسیون - 
  .2001، الطبعة الأولىوالتوزیع، بیروت، 

، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، بیروت، في النظریة الدستوریة ،یوسف حاشي - 
2009.  

 الرسائل الجامعیة: 04

جامعة  معهد الحقوق، رسالة دكتوراه، ،خصائص التطور الدستوري في الجزائر ،شریط الأمین - 
 .1991 قسنطینة،



 

 
   [297]  
 

، تطبیق مبدا الفصل بین السلطات في دول المغرب العربي، دراسة مقارنةتریعة نوارة،  - 
، 1قوق، جامعة الجزائرأطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه العلوم في القانون العام، كلیة الح

2011-2012. 
بادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة كضمان لنفاذ الرقابة المتحسن مصطفى البحري،  - 

، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، القاعدة الدستوریة، دراسة مقارنة
 762، ص2006- 2005جامعة عین شمس، 

، أطروحة لنیل دكتوراه العلوم مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائرياشي، بعقیلة خر  - 
- 2009العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر بباتنة، في 

2010.  
لرئیس الجمهوریة الجزائري والضمانات  الاستثنائیةالسلطات نصر الدین بن طیفور،  - 

، أطروحة دكتوراه دولة في القانون العام، الدستوریة للحقوق والحریات العامة دراسة مقارنة
 .2002-2003 ،جامعة الجیلالي الیابس سیدي بلعباس ،كلیة الحقوق

  المجلات والدوریات: 05
 .2000، السنة 05المجلد  المجلس الدستوري الجزائري أحكام الفقه الدستوري، -

  .2002الجزائر،  مجلة مجلس الدولة، العدد الأول. -
 ، المجلس الدستوري، الجمهوریة اللبنانیة.2010- 2009الكتاب السنوي  -

 ، المجلس الدستوري، الجمهوریة اللبنانیة.05، المجلد 2011الكتاب السنوي  -

 ، المجلس الدستوري، الجمهوریة اللبنانیة.06، المجلد 2012الكتاب السنوي  -

 ، المجلس الدستوري، الجمهوریة اللبنانیة.07، المجلد 2013الكتاب السنوي  -

 لجمهوریة اللبنانیة.، المجلس الدستوري، ا08، المجلد 2014الكتاب السنوي  -

  المقالات: 06
 : شریطالأمین  -

، مجلة المجلس الدستوري، المجلس البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس الدستوري مكانة - 
 .2013الأول،  الدستوري الجزائري، العدد
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، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، الجزائر، ل التعددیةالبرلمانیة الجزائریة في ظ التجربة - 
  .2003، أكتوبر 04العدد 

، الندوة الوطنیة حول العلاقة بین الحكومة والبرلمان، الوزارة بین الحكومة والبرلمان العلاقة - 
  .2000أكتوبر  24و 23یومي  ،المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر

، ندوة حول الجوانب التأسیسیة بعض الجوانب التأسیسیة والتشریعیة لمجلس الأمة - 
  .1998دیسمبر  الجزائر، مجلس الأمة، برلمانیة المقارنة،والتشریعیة في النظم ال

، الندوة الوطنیة حول العلاقة بین الحكومة والبرلمان، علاقة الحكومة بالبرلمان ،إبراهیم بولحیة -
 .2000أكتوبر  24و 23یومي  ،الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر

  :بوكرا إدریس -

المدرسة الوطنیة ، مجلة إدارة، الملاحظات حول عملیة استبدال رئیس مجلس الأمة بعض - 
 .2001 ،21العدد للإدارة، الجزائر، 

المدرسة الوطنیة للإدارة،  ، مجلة إدارة،المراجعة الدستوریة في الجزائر بین الثبات والتغیر - 
  .1998 ،01عدد ال الجزائر،

 أنطوان مسرة: -

، الكتاب السنوي للمجلس ضمان للشرعیة والأمان التشریعيالمهل الدستوریة  طبیعة - 
 .2010- 2009، 04المجلد  ،منشورات المجلس الدستوري، لبنان، الدستوري

منشورات المجلس  ،، الكتاب السنوي للمجلس الدستوريموجب التحفظ في القضاء الدستوري - 
  .2010- 2009، 04المجلد  ،الدستوري، لبنان

دراسة مقارنة بین مصر  :الداخلیة للبرلمان التي تحكم تفسیر اللائحةالمبادئ  ،السایح بركات -
أعمال المؤتمر السنوي الرابع لبرنامج الدراسات البرلمانیة، جامعة  اللوائح البرلمانیة: ،والمغرب
  .2008القاهرة، 

الثاني، ، الفكر البرلماني، العدد الأمة في تصور المجلس الدستوري سمجل ،بشیر یلس شاوش -
 .2003مارس 

، مجلة جامعة الرقابة على دستوریة القوانین في التجربة الدستوریة الجزائریة ،لزهاريبوزید  -
 .1992، 03قسنطینة للعلوم الإنسانیة، عدد 
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، مجلة الاجتهاد القضائي، كلیة الحقوق الرقابة القضائیة على دستوریة القوانینجلول شیتور،  -
 .2008العدد الرابع، مارس والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 

تطبیقات مبدأ الفصل بین السلطات في ظل دستور حاحة عبد العالي، یعیش تمام آمال،  -
 .2008، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة بسكرة، العدد الرابع، مارس 1996

دراسة حول التجربة الجزائریة والتجربة اللبنانیة في الرقابة على دستوریة  ،خالد قباني -
، دستوري، منشورات المجلس الدستوري، الكتاب السنوي للمجلس الدراسة مقارنة، القوانین

 .2000-1997 ،لبنان

الداخلیة للبرلمان ومنهجها في  خصائص الرقابة على دستوریة الأنظمة ،رشید المدور -
 الحقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت ، مجلةدراسة تحلیلیة مقارنة-التطبیق المغربي

 .2008، مارس 01العدد 

، مقاربة في رصد منهج المجلس الدستوري في توسیع الكتلة الدستوریةعبد العزیز برقوق،  -
  .2013العدد التاسع، جوان  ،دفاتر السیاسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

المتعلقان الرقابة الدستوریة للقوانین العضویة، ورأیا المجلس الدستوري  ،عبد المجید جبار -
 ،الجزائرالمدرسة الوطنیة للإدارة،  مجلة إدارة، ،بقانون الأحزاب السیاسیة والانتخابات

 .2000، 10، المجلد 02العدد

 عصام سلیمان:  -

، الكتاب السنوي للمجلس الدستوري، منشورات العلاقة بین القضاء الدستوري والبرلمان - 
  .2010- 2009 ،04المجلس الدستوري، لبنان، المجلد 

منشورات ، للمجلس الدستوري، الكتاب السنوي الدستوري ومبدأ الفصل بین السلطات القضاء - 
 .2011 ،05المجلس الدستوري، لبنان، المجلد 

ضوابـط الرقابة على دستوریة القوانین في ظـل ممارسات المجلس الدستوري  ،بوبترةعلي  -
  .2004، أفریل الخامس العدد، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، الجزائر، الجزائري

، مجلة الفكر دور الرقابة البرلمانیة في ترقیة حقوق المواطن والإنسان ،عمار عوابدي -
 .2002البرلماني، الجزائر، العدد الأول، دیسمبر 
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دور مجلس الأمة في دعم الممارسة الدیمقراطیة في الجزائر على ضوء تجارب غربي محمد،  -
المغاربیة، كلیة الحقوق  الدول في البرلماني التطویر حول الدولي لملتقىا، دول المغرب العربي

 .17/01/2012والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف،

، مجلة الفكر البرلماني، صلاحیات...إنجازات...وآفاق -المجلس الدستوري ،بجاويمحمد  -
 .2004، أفریل 05مجلس الأمة، الجزائر، عدد 

، مجلة الفكر البرلماني، صلاحیات...إنجازات...وآفاق -المجلس الدستوري ،بجاويمحمد  -
 .2004، أفریل 05مجلس الأمة، الجزائر، عدد 

 مسعود شیهوب: -

المجلس الدستوري، المجلس الدستوري  ، مجلةالدستوري قاضي انتخابات المجلس  - 
 .2013، 01الجزائري، العدد 

، مجلة النائب، المجلس النظـام القانوني الجزائريالفصـل بین السلطات في  ،بودهـانموسى  -
  .2003، 02الشعبي الوطني، الجزائر، العدد 

 :نفیسة بختي، عمار عباس -
، دراسات قانونیة، النظام الإجرائي على رقابة المجلس الدستوري وسبل إصلاحه تأثیر  - 

الثاني، سبتمبر مركز البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلیمیة، الجزائر، العدد 
2008. 

مجلس الأمة،  ، مجلة الفكر البرلماني،الحدود الدستوریة لرقابة المجلس الدستوري الجزائري - 
 .2009، مارس 22الجزائر، العدد 

، المجلة الدور الحقوقي ومعوقاته المجلس الدستوري المغربي: أهمیة ،نور الدین أشحشاح -
 .2007جوان-المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، ماي

  مراجع الكترونیة: 07
 :الصاوي علي -

، موقع المحكمة الدستوریة 25مجلة الدستوریة، العدد  ،مشروع لائحة جدیدة لمجلس الشعب - 
 الرابط:على العلیا، مصر، 

http://hccourt.gov.eg/Pages/elmglacourt/mkal/25/alyelsawy.htm    
  ) 2015 مارس 07 تاریخ التصفح:(  

 ، برنامج إدارة الحكم في الدول العربیة، على الرابط:عمل المجالس النیابیة العربیة تطویر - 
ftp://pogar.org/LocalUser/pogar/publications/legislature/sawi1a/section3.html 

  ) 2013سبتمبر  04 تاریخ التصفح:(  

http://hccourt.gov.eg/Pages/elmglacourt/mkal/25/alyelsawy.htm
ftp://pogar.org/LocalUser/pogar/publications/legislature/sawi1a/section3.html
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  الملخص
في  الدستوري الجزائري حقیقة الدور الذي یلعبه المجلس الوقوف علىیرمي هذا البحث إلى 

ومدى تأثیر تدخلاته على حمایة وصیانة مبدأ الفصل بین السلطات المكرس في الدستور، 
وحفظ التوازن فیما بینها خاصة ما بین  العلاقة القائمة بین السلطات الدستوریة في الدولة

  .السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

وصلنا إلى أن ت منذ تأسیسهبعد استعراض وتحلیل قرارات وآراء المجلس الدستوري 
المجلس وإن كان یمتلك من حیث الظاهر وسائل كثیرة ومجالات واسعة تمكنه من بسط 
رقابته الشاملة على جمیع تصرفات السلطات العامة وتصحیح الأوضاع التي تمس بمبدأ 
الفصل بین السلطات أو تخل بالتوازن الدستوري فیما بینها، إلا أن واقع الممارسة یكشف لنا 

سلطات المجلس في ممارسة تلك الرقابة، هذه المحدودیة جاءت نتیجة لضآلة محدودیة 
  الفرص المتاحة له للتدخل، الشيء الذي أدى إلى ضعف وجمود الاجتهاد الدستوري. 

في كثیر من الحالات عن لعب دور المجلس الدستوري عجز وكانت نتیجة ذلك 
تین التشریعیة والتنفیذیة، حیث كان السلطبین الضامن الحقیقي للتوازن بین السلطات خاصة 

التحفظ حول فعالیة  إلى یدفعناما  ،جل تأثیره یصب في مصلحة الأخیرة على حساب الأولى
، فاجتهاد المجلس الدستوري حفظ التوازن بین السلطات إلىالمجلس في مجال الرقابة الرامیة 

الجزائري یعاني من اختلالات كثیرة خاصة عندما یكون موضوع اجتهاده مسألة الفصل 
، وهذا راجع إلى عدة أسباب قانونیة وسیاسیة مرتبطة بالطریقة السلطاتوالتوازن بین 

لمجلس المعتمدة في تنظیم الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر من جهة، وفي تنظیم ا
الاختلالات التي  هذهالوقوف على ستدعي یالقائم بهذه المهمة من جهة أخرى، وهذا 

  .تستوجب التصحیح والتصویب، على المستویین التشریعي والتطبیقي
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Résumé 
L'objectif de cette thèse est de Connaître le véritable rôle du Conseil 

constitutionnel Algérien dans la protection et le maintien du principe de 
séparation des pouvoirs consacrés par la Constitution, et l'impact de ses 
interventions sur la relation entre les autorités constitutionnelles de l'Etat et sur 
l'équilibre entre eux en particulier entre les pouvoirs législatif et exécutif. 

Après l'examen et l'analyse de toutes les décisions et avis du Conseil 
constitutionnel depuis sa création, Nous avons déterminé que le Conseil même si 
elle a (apparemment) de nombreux mécanismes et des champs larges étant en 
mesure d'étendre sa surveillance générale sur toutes les actions des pouvoirs 
publics et de remédier à la situation qui affecte le principe de la séparation des 
pouvoirs ou de perturber l'équilibre constitutionnel entre eux, cependant, la 
pratique révèle les pouvoirs limités du Conseil d'exercer un tel contrôle, cette 
limitation a été le résultat des possibilités limitées à sa disposition pour 
intervenir, ce qui a conduit à la faiblesse et la rigidité de la jurisprudence 
constitutionnelle. 

Le résultat a été les déficits du Conseil constitutionnel dans de nombreux 
cas, de jouer le rôle réel de garant de l'équilibre entre les pouvoirs privés entre 
les pouvoirs législatif et exécutif, où la majeure partie de son impact est dans 
l'intérêt au détriment de la première de ce dernier, ce qui nous conduit à la 
réserve sur l'efficacité du Conseil dans le domaine du contrôle visant à 
maintenir l'équilibre entre les autorités, le Conseil constitutionnel algérien 
Vajthad souffre de nombreux déséquilibres, en particulier lorsque le sujet de son 
problème de diligence de la séparation et l'équilibre des pouvoirs, et cela est dû 
à plusieurs raisons juridiques et politiques liées à la manière adoptée par 
l'organisation supervisant la constitutionnalité des lois en Algérie, d'une part, et 
dans l'organisation de la Commission la tâche d'exister d'autre part, cette 
demande se tenir sur ces déséquilibres qui doivent être rectifiées et la 
correction, aux niveaux législatif et pratique. 

 


